
A/56/583/Add.2الأمــم المتحـدة 

 

Distr.: Generalالجمعية العامة 
11 December 2001
Arabic
Original: English

151201    141201    01-69006 (A)
*0169006*

الدورة السادسة والخمسون 
  البند ١١٩ (ب) من جدول الأعمال 

مسـائل حقـوق الإنسـان: مسـائل حقـوق الإنســـان، بمــا في ذلــك النــهج 
 البديلة لتحسين التمتع الفعلي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية 

 تقرير اللجنة الثالثة* 
المقرر: السيد جوراج بريبوتن (سلوفاكيا) 

 
أولا – مقدمة   

قررت الجمعية العامة، في جلسـتها العامـة ٣ المعقـودة في ١٩ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠١،  - ١
بناء على توصية مـن المكتـب، أن تـدرج في جـدول أعمـال الـدورة السادسـة والخمسـين البنـد 
المعنون �مسائل حقوق الإنسان: مسائل حقوق الإنسان، بما في ذلـك النـهج البديلـة لتحسـين 

التمتع الفعلي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية� وأن تحيله إلى اللجنة الثالثة. 
ـــة  وعقـدت اللجنـة الثالثـة مناقشـة موضوعيـة للبنـد الفرعـي (ب) مـع البنــــــــود الفرعي - ٢
(ج) و (د) و (هـ) في جلساا ٣١ ومن ٣٣ إلى ٤٢ المعقودة في يومي ٨ و٩ وفي الفـترة مـن 
١٢ إلى ١٦ تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠٠١، وتناولت مقترحات تتصل بـالبند الفرعـي (ب) في 
جلســاا ٤٥ ومــن ٤٩ إلى ٥٣ و ٥٥، المعقــودة في يــــوم ٢٠ وفي الفـــترة مـــن ٢٦ إلى ٣٠ 
ـــــة في المحــــاضر الموجــــزة ذات الصلــــة  تشـــرين الثـــاني/نوفمـــبر. ويـــرد ســـرد لمناقشـــة اللجن

(A/C.3/56/SR.33-42 و 45 و 49-53 و 55). 

 

 

 .Add.1-5 و A سيصدر تقرير اللجنة بشأن هذا البند في ستة أجزاء، تحت الرمز 56/583/ *



201-69006

A/56/583/Add.2

 .A/ وللاطلاع على الوثائق المعروضة على اللجنة تحت هذا البند، انظر 56/583 - ٣
وفي الجلسـة ٣١، المعقـودة في ٦ تشـرين الثـاني/نوفمـبر، أدلـت مفوضـة الأمـم المتحــدة  - ٤
السامية لحقوق الإنسان ببيان استهلالي. ثم أجرت اللجنـة حـوارا مـع المفوضـة السـامية شـارك 
فيه ممثلو الاتحاد الروسي وبلجيكا (باسم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الـتي هـي أعضـاء في 
الاتحـاد الأوروبي) وكرواتيـا والجماهيريـــة العربيــة الليبيــة ومصــر وكوبــا والمغــرب وســورينام 

 .(A/C.3/56/SR.31 انظر) والسودان والمكسيك والهند ورواندا
ـــاني/نوفمــبر أدلى مديــر مكتــب نيويــورك  وفي الجلسـة ٣٣، المعقـودة في ٨ تشـرين الث - ٥

 .(A/ C.3/56/SR.33 لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ببيان استهلالي (انظر
وفي الجلسة نفسها، أدلى المقرر الخاص للجنـة حقـوق الإنسـان المعـني بمسـألة التعذيـب  - ٦
وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسـانية أو المهينـة ببيـان اسـتهلالي. ثم أجـرت اللجنـة 
حوارا مع المقرر الخاص شارك فيه ممثلو بلجيكــا (نيابـة عـن الـدول الأعضـاء في الأمـم المتحـدة 
الأعضــــاء في الاتحــــاد الأوروبي) وليختنشــــتاين وســــنغافورة واســــتراليا والســــنغال (انظـــــر 

 (.A/C.3/56/SR.33

ـــاني/ نوفمــبر، أدلى المقــرر الخــاص للجنــة  وفي الجلسـة ٣٦، المعقـودة في ٩ تشـرين الث - ٧
حقوق الإنسان المعني بمسألة حرية الدين أو المعتقـد ببيـان اسـتهلالي. ثم أجـرت اللجنـة حـوارا 
مع المقرر الخاص شارك فيـه ممثلـو تونـس  وبلجيكـا (باسـم الـدول الأعضـاء في الأمـم المتحـدة 
التي هي أعضاء في الاتحاد الأوروبي) وإسبانيا والجماهيرية العربية الليبيـة والسـنغال وفييـت نـام 

 (.A/C.3/56/SR.36 انظر)
وفي الجلسة نفسها، أدلى المقرر الخاص للجنـة حقـوق الإنسـان المعـني بـالحق في الغـذاء  - ٨
ببيان استهلالي. ثم أجرت اللجنة حوارا مع المقرر الخاص شارك فيه ممثلـو السـودان وجمهوريـة 
كوريا والولايات المتحـدة الأمريكيـة وبلجيكـا (باسـم الـدول الأعضـاء في الأمـم المتحـدة الـتي 
هـي أعضـاء في الاتحـاد الأوروبي) والجماهيريـة العربيـة الليبيـة وبنـن وكوبـــا وجمهوريــة كوريــا 
الشـــعبية الديمقراطيـــة وجمهوريـــة إيـــران الإســـلامية والجمهوريـــة العربيـــة الســــورية (انظــــر 

 .(A/C.3/56/SR.36

٩- وفي الجلسـة ٣٧، المعقـودة في ١٢ تشـــرين الثــاني/ نوفمــبر، عــرض ممثــل مفوضــة الأمــم 
المتحـدة السـامية لحقـوق الإنسـان تقريـر ممثـل الأمـين العـام المعـني بحمايـة ومســـاعدة المشــردين 

 .(A/C.3/56/SR.37 انظر) داخليا. وأدلى ممثل الجزائر ببيان
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وفي الجلســة نفســها، أدلى الممثــل الخــاص للأمــين العــام المعــني بحقــــوق الإنســـان في  -١٠
كمبوديا ببيان استهلالي. وأجرت اللجنة حوارا مـع الممثـل الخـاص شـارك فيـه ممثلـو كمبوديـا 
وبلجيكـا (باسـم الـــدول الأعضــاء في الأمــم المتحــدة الــتي هــي أعضــاء في الاتحــاد الأوروبي)  

 .(A/C.3/56/SR.37 انظر) وفييت نام
ـــة بــالمدافعين عــن  وفي الجلسـة نفسـها أيضـا، أدلـت الممثلـة الخاصـة للأمـين العـام المعني -١١
حقوق الإنسان ببيـان اسـتهلالي. وأجـرت اللجنـة حـوارا مـع الممثلـة الخاصـة شـارك فيـه ممثلـو 
بلجيكـا (باسـم الـدول الأعضـاء في الأمـم المتحـدة الأعضـاء في الاتحـــاد الأوروبي) وســنغافورة 

 .(A/C.3/56/SR.37 انظر) ومصر والسودان وكوبا والمكسيك
 

النظر في المقترحات  ثانيا –  
 A/C.3/56/L.40 مشروع القرار  ألـف –

في الجلسـة ٤٩، المعقـودة في ٢٦ تشـرين الثـاني/نوفمـبر، عـرض ممثـل سـورينام، باســم  - ١٢
جمهورية الكونغو الديمقراطية وسورينام والكاميرون وهـايتي، مشـروع قـرار بعنـوان �التثقيـف 
في مجـال حقـوق الإنســـان� (A/C.3/56/L.40). وبعــد ذلــك، انضمــت إلى مقدمــي مشــروع 
القرار أنتيغوا وبربودا، بليز، بنغلاديش، بنن، بوركينا فاسو، توغــو، دومينيكـا، سـانت كيتـس 

ونيفيس، سانت لوسيا، سيراليون، غرينادا، فيجي، كوستاريكا، كينيا، ناميبيا، هولندا. 
وفي الجلسة ٥٢، المعقودة في ٢٩ تشرين الثاني/نوفمبر، أجـرى ممثـل سـورينام تنقيحـا  - ١٣

شفويا على مشروع القرار، على النحو التالي: 
استعيض في الفقرة الرابعة من الديباجة عن عبارة �النهج القائم على حقـوق  (أ)

الإنسان المتبع إزاء التنمية� بعبارة �التثقيف في مجال حقوق الإنسان�؛ 
استعيض في الفقرة الخامسـة مـن الديباجـة عـن عبـارة �هـو العنصـر الرئيسـي  (ب)

للتنمية� بعبارة �عنصر رئيسي للتنمية�؛ 
اسـتعيض في الفقـرة ٣ مـن منطـوق القـرار عـن عبـارة �منظمـات ووكــالات  (ج)
وشبكات حقوق الإنسان الإقليميـة (ومنـها النسـائية والإعلاميـة والنقابيـة وشـبكات المقـاولين 
والهيئـات الدينيـة� بعبـارة �منظمـات ووكـالات وشـــبكات حقــوق الإنســان الإقليميــة ذات 

الصلة�؛ 
استعيض عن الفقرة ٤ من منطوق القرار، ونصها:  (د)
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�تشجع المنظمات غير الحكومية علـى وضـع وتنفيـذ اسـتراتيجيات لمسـاعدة 
الحكومـات علـى إدراج التعليـم في مجـال حقـوق الإنسـان في جميـع المراحـــل التعليميــة 

للأطفال والشباب والكبار والمساعدة في رصد هذه الاستراتيجيات�. 
بما يلي: 

تعترف بالدور الذي تؤديه المنظمات غير الحكومية في وضـع وتنفيـذ  -٤�
ـــال حقــوق الإنســان في  اسـتراتيجيات لمسـاعدة الحكومـات علـى إدراج التعليـم في مج

المراحل التعليمية للأطفال والشباب والكبار�. 
ـــة شــفويا بتصحيــح صيغــة  وفي الجلسـة نفسـها، قـام ممثـل الولايـات المتحـدة الأمريكي - ١٤
الفقـرة ٤ مـن منطـوق القـرار الـتي نقحـها ممثـل سـورينام، وذلـك بـإدراج لفظـة �جميـع� قبــل 

كلمة �المراحل�. 
وقبل اعتماد مشروع القرار، أدلى ممثل هايتي ببيان؛ وعقـب اعتمـاده أدلى ممثـلا مصـر  -١٥

   .(A/C.3/56/SR.52 انظر) وسورينام ببيانين
وفي الجلســـة ٥٢ أيضـــــا، اعتمــــدت اللجنــــة بــــدون تصويــــت  مشــــروع القــــرار  -١٦
A/C.3/56/L.40، بصيغتـه المنقحـة شـفويا والـتي تم تصحيحـــها (انظــر الفقــرة ١٠٩، مشــروع 

القرار الأول). 
 

 A/C.3/56/L.41 مشروع القرار  باء -
ــا،  في الجلسـة ٤٥، المعقـودة في ٢٠ تشـرين الثـاني/نوفمـبر، عـرض ممثـل جنـوب أفريقي - ١٧
باسـم الـدول الأعضـاء في الأمـم المتحـدة الـــتي هــي أعضــاء في حركــة بلــدان عــدم الانحيــاز، 
والصين، مشروع قرار بعنوان �حقوق الإنسان والتدابير القسرية المتخذة مــن جـانب واحـد� 

  .(A/C.3/56/L.41)

وفي الجلسـة ٥٠، المعقـودة في ٢٧ تشـرين الثـاني/ نوفمـبر، اعتمـدت اللجنـة مشـــروع  -١٨
القرار A/C.3/56/L.41 بتصويت مسجل بأغلبية ٩٤ صوتـا مقـابل ٤٧، مـع امتنـاع ٣ أعضـاء 
عــن التصويــت (انظــر الفقــرة ١٠٩، مشــــروع القـــرار الثـــاني) وكـــانت نتيجـــة التصويـــت 

كما يلي(١): 
 

 __________
أشارت وفــود باكسـتان وموريشـيوس وميانمـار بعـد ذلـك إلى أـا لـو كـانت حـاضرة لصوتـت تـأييدا لمشـروع  (١)

القرار. وذكر وفد الكونغو أنه كان يعتزم التصويت لصالح مشروع القرار. 
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المؤيدون: 
الاتحاد الروسي، إثيوبيا، الأرجنتـين، الأردن، أرمينيـا، إريتريـا، أفغانسـتان، إكـوادور، 
الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغنـدا، إيـران (جمهوريـة – 
الإســلامية)، بــاراغواي، البحريــن، الــبرازيل، بربــادوس، بــروني دار الســلام، بلــــيز، 
ــــا، بـــيرو،  بنغلاديــش، بنمــا، بوتــان، بوتســوانا، بوركينــا فاســو، بورونــدي، بوليفي
بيلاروس، تايلند، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونـس، جامايكـا، الجزائـر، جـزر البـهاما، 
الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية تترانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهوريـة 
العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهوريـة الكونغـو الديمقراطـي، 
ـــيا، ســري  جنـوب أفريقيـا، جيبـوتي، الـرأس الأخضـر، زامبيـا، زمبـابوي، سـانت لوس
لانكا، سنغافورة، السنغال، سـوازيلند، السـودان، سـيراليون، شـيلي، الصـين، عمـان، 
غامبيا، غانا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، الفلبين، فترويلا، فييـت نـام، قطـر، الكامـيرون، 
كمبوديـا، كوبـا، كـوت ديفـوار، كوسـتاريكا، كولومبيـــا، الكويــت، كينيــا، لبنــان، 
مــالي، ماليزيــا، مدغشــقر، مصــر، المغــرب، المكســــيك، مـــلاوي، المملكـــة العربيـــة 
السعودية، منغوليا، موريتانيا، موزامبيق، ناميبيـا، نيبـال، نيجيريـا، نيكـاراغوا، هـايتي، 

الهند، هندوراس، اليمن. 
المعارضون: 

اسـبانيا، اسـتراليا، إســـتونيا، إســرائيل، ألمانيــا، أنــدورا، أوكرانيــا، أيرلنــدا، أيســلندا، 
إيطاليـا، البرتغـال، بلجيكـا، بولنـدا، تركيـا، الجمهوريـة التشـيكية، جمهوريـــة كوريــا، 
جمهوريـة مقدونيـا اليوغوســـلافية الســابقة، جمهوريــة مولدوفــا، جورجيــا، الدانمــرك، 
رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، فرنسا، فنلندا، قـبرص، كرواتيـا، 
ـــة، المملكــة المتحــدة لبريطانيــا  كنـدا، لاتفيـا، لكسـمبرغ، ليتوانيـا، ليختنشـتاين، مالط
العظمـى وايرلنـدا الشــمالية، مونــاكو، ميكرونيزيــا (ولايــات – الموحــدة)، الــنرويج، 
النمســـا، نيوزيلنـــدا، هنغاريـــا، هولنـــدا، الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــــة، اليابــــان، 

يوغوسلافيا، اليونان. 
الممتنعون: 

أذربيجان والكونغو وكازاخستان. 
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 Rev.1 و A/C.3/56/L.42 مشروع القرار  جيم -
ــا،  في الجلسـة ٤٥، المعقـودة في ٢٠ تشـرين الثـاني/نوفمـبر، عـرض ممثـل جنـوب أفريقي - ١٩
باسـم الـدول الأعضـاء في الأمـم المتحـدة الأعضـاء في حركـــة بلــدان عــدم الانحيــاز والصــين، 
 ،(A /C.3/56/L.42) مشروع قرار معنون �تعزيز التعـاون الـدولي في ميـدان حقـوق الإنسـان�

ونصه كالتالي: 
�إن الجمعية العامة، 

�إذ تعيد تأكيد التزامها بتعزيز التعاون الدولي، على النحو المنصوص عليه في 
ميثـاق الأمـم المتحـدة، ولا سـيما في الفقـرة ٣ مـن المـــادة ١ منــه، وفي الأحكــام ذات 
الصلة من إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذيـن اعتمدهمـا المؤتمـر العـالمي لحقـوق الإنسـان 
في ٢٥ حزيـران/يونيـه ١٩٩٣لتعزيـز التعـاون الصـادق بـين الـدول الأعضـاء في ميــدان 

حقوق الإنسان، 
�وإذ تشير إلى قرارها ١٠٩/٥٥ المـؤرخ ٤ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٠، 
وإذ تحيـط علمـا بقـرار لجنـة حقـوق الإنسـان ٦٧/٢٠٠١ المـــؤرخ ٢٥ نيســان/أبريــل 
٢٠٠١ بشـأن تعزيـز التعـاون الـدولي في ميـدان حقـوق الإنسـان، وإذ تشـير أيضــا إلى 
قـرار الجمعيـة العامـة ٢٣/٥٥ المـؤرخ ١٣ تشـرين الثـاني/نوفمـــبر ٢٠٠٠ بشــأن ســنة 

الأمم المتحدة للحوار بين الحضارات، 
�وإذ تشير إلى إعلان الأمم المتحـدة بشـأن الألفيـة المـؤرخ ٨ أيلـول/سـبتمبر 
ـــة والتميــيز العنصــري وكراهيــة الأجــانب  ٢٠٠٠، والمؤتمـر العـالمي لمكافحـة العنصري
ومـا يتصـل بذلـك مـن تعصـب الـذي عقـد في أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠١، وإلى أن هذيــن 

الحدثين قد أسهما إسهاما كبيرا في تعزيز التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان، 
�وإذ تشير إلى قرارها بإعلان سـنة ٢٠٠١ سـنة الأمـم المتحـدة للحـوار بـين 

الحضارات، 
�وإذ تسـلم بـأن تعزيـز التعـاون الـدولي في ميـدان حقـوق الإنسـان لـــه أهميــة 
جوهريـة في تحقيـق مقـاصد الأمـم المتحـدة كاملـة، بمـــا في ذلــك تعزيــز جميــع حقــوق 

الإنسان وحمايتها على نحو فعال، 
�وإذ تعيـد تـأكيد أن الحـــوار فيمــا بــين الأديــان والثقافــات والحضــارات في 
ميدان حقوق الإنسان يمكن أن يسهم إلى حد كبير في تعزيـز التعـاون الـدولي في هـذا 

الميدان، 
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�وإذ تؤكـد الحاجـة إلى إحـراز مزيـد مـن التقـدم في تعزيـز وتشـــجيع احــترام 
حقوق الإنسان والحريات الأساسية بطرق عدة منها بوجه خاص التعاون الدولي، 

�وإذ تشدد على أن التفاهم المتبادل والحوار والتعـاون والشـفافية وبنـاء الثقـة 
عناصر هامة في جميع الأنشطة الرامية إلى النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، 

�وإذ تشـير إلى اتخـاذ اللجنـة الفرعيـة لتعزيـز وحمايـة حقـوق الإنســـان القــرار 
٢٢/٢٠٠٠ المؤرخ ١٨ آب/أغسطس ٢٠٠٠ والمعنـون �تعزيـز الحـوار بشـأن قضايـا 

حقوق الإنسان� في دورا الثانية والخمسين، 
تعيد تأكيد أن من مقاصد الأمم المتحدة ومن مسؤولية جميـع الـدول  - ١�
الأعضاء تعزيز وحماية وتشجيع احترام حقوق الإنسان بطرق عدة مـن بينـها التعـاون 

الدولي؛ 
تعيد أيضا تأكيد أن الحوار بين الثقافات والحضارات ييسر التشجيع  - ٢�
على قيام ثقافة قوامها التسامح واحترام التنوع، وتلاحظ في هذا الشأن انعقـاد المؤتمـر 
ــك  الآسـيوي للحـوار بـين الحضـارات في طـهران في ١٧ شـباط/فـبراير ٢٠٠١، وكذل
انعقــاد الاجتمــاع الأول لفريــق الشــــخصيات البـــارزة المعنيـــة بتعزيـــز الحـــوار بـــين 

الحضارات، في فيينا في كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠؛ 
ترى أن التعاون الدولي في هذا الميدان، طبقا للمقاصد والمبـادئ الـتي  - ٣�
ينص عليها ميثـاق الأمـم المتحـدة والقـانون الـدولي، لا بـد وأن يشـكل إسـهاما فعـالا 
وعمليـا في المهمـة الملحـة المتمثلـة في منـع انتـهاكات مـا للجميـع مـن حقـوق الإنســـان 

والحريات الأساسية؛ 
تعيد تأكيد وجوب الاهتـداء في العمـل علـى تعزيـز وحمايـة وإعمـال  - ٤�
حقـوق الإنســان والحريــات الأساســية علــى الوجــه الأكمــل بمبــادئ العالميــة وعــدم 
الانتقائية والموضوعية والشــفافية، وذلـك بطريقـة تتسـق والمقـاصد والمبـادئ المنصـوص 

عليها في الميثاق؛ 
يب بالدول الأعضاء والوكالات المتخصصـة والمنظمـات الحكوميـة  - ٥�
الدولية أن تواصل إجراء حوار بناء ومشاورات من أجل زيادة التفـهم لجميـع حقـوق 
الإنسـان والحريـات الأساسـية وتعزيزهـا وحمايتـها، وتشـجع المنظمـات غـير الحكوميــة 

على المساهمة الفعالة في هذه المساعي؛ 



801-69006

A/56/583/Add.2

ــوق  تدعـو الـدول وآليـات الأمـم المتحـدة وإجراءاـا ذات الصلـة بحق - ٦�
الإنسان أن تواصل الاهتمام بأهميـة التعـاون المتبـادل والتفـاهم والحـوار لضمـان تعزيـز 

جميع حقوق الإنسان وحمايتها؛ 
تقـــرر أن تواصـــــل النظــــر في هــــذه المســــألة في دورــــا الســــابعة  - ٧�

والخمسين�. 
وفي الجلسة ٥٢، المعقودة في ٢٩ تشرين الثـاني/ نوفمـبر، كـان معروضـا علـى اللجنـة  - ٢٠
مشـــروع قـــرار منقـــح بعنـــوان �تعزيـــز التعـــاون الـــــدولي في ميــــدان حقــــوق الإنســــان� 

 .A/C.3/56/L.42 قدمه مقدمو مشروع القرار ،(A/C.3/56/L.42/rev.1)

 .(A/ C.3/56/SR.52 ٢١- وقبل اعتماد مشروع القرار، أدلى ممثل جنوب أفريقيا ببيان (انظر
 A/ C.3/56/L.42/ ٢٢- وفي الجلسة نفسها، اعتمدت اللجنة، بدون تصويت، مشروع القرار

Rev.1 (انظر الفقرة ١٠٩، مشروع القرار الثالث). 
 

 Rev.1و A/C.3/56/L.43 مشروع القرار  دال -
ــا،  في الجلسـة ٤٥، المعقـودة في ٢٠ تشـرين الثـاني/نوفمـبر، عـرض ممثـل جنـوب أفريقي - ٢٣
باسـم الـدول الأعضـاء في الأمـم المتحـدة الـــتي هــي أعضــاء في حركــة بلــدان عــدم الانحيــاز، 

)، ونصه كالتالي:  A/C.3/56/L.43) "والصين، مشروع قرار بعنوان �الحق في التنمية
�إن الجمعية العامة، 

�إذ تسترشد بميثاق الأمم المتحـدة الـذي يعـبر بوجـه خـاص عـن العـزم علـى 
تعزيز التقدم الاجتماعي وتحسـين مسـتويات المعيشـة في جـو يتسـم بمزيـد مـن الحريـة، 
ـــز التقــدم الاقتصــادي والاجتمــاعي لجميــع  وعلـى اسـتخدام الآليـات الدوليـة في تعزي

الشعوب، 
ـــه الجمعيــة العامــة في  �وإذ تذكِّـر بـأن إعـلان الحـق في التنميـة، الـذي اعتمدت
قرارهـا ١٢٨/٤١ المـــؤرخ ٤ كــانون الأول/ديســمبر ١٩٨٦، قــد أكــد أن الحــق في 
التنمية هو حق من حقوق الإنسان غير القابلة للتصرف وأن تكافؤ الفرص في التنميـة 

هو على حد سواء حق للأمم والأفراد الذين يشكلون الأمم، 
�وإذ تذكِّر أيضا بأن محصلـة المؤتمـر العـالمي لحقـوق الإنسـان، الـذي عقـد في 
فيينا في عام ١٩٩٣، إعلان وبرنـامج عمـل فيينـا أكـد مـن جديـد أن الحـق في التنميـة 
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ـــزءاً لا يتجــزأ مــن جميــع حقــوق  هـو حـق للجميـع وغـير قـابل للتصـرف ويشـكل ج
الإنسان الأساسية، 

�وإذ تذكِّـر كذلـك بقرارهـا ١٨٧/٥٢ المـؤرخ ١٨ كـــانون الأول/ديســمبر 
١٩٩٧ بشأن تنفيذ برنامج العمل للتسعينات لصالح أقل البلدان نمــواً، وإذ تلاحـظ أن 
الاتحاد الأوروبي استضاف مؤتمر الأمم المتحدة الثالث لأقل البلـدان نمـواً في أيـار/مـايو 

 ،٢٠٠١
�وإذ تذكـــر بقرارهـــا ٢٤٥/٥٥ المـــؤرخ ٢١ آذار/مـــارس ٢٠٠١ بشـــــأن 
العملية التحضيرية الموضوعية والحدث الدولي الرفيع المستوى المشترك بين الحكومـات 
المعـني بتمويـل التنميـة، وإذ ترحـب بـأن المكسـيك ستسـتضيف المؤتمـر الـدولي لتمويــل 

التنمية في مونتيري، في الفترة من ١٨ إلى ٢٢ آذار/مارس ٢٠٠٢، 
�وإذ تحيط علماً بالدراسات الثلاث الـتي أعدهـا الخبـير المسـتقل المعـني بـالحق 

في التنمية وما اقترحه من مناهج ممكنة في سبيل إعمال الحق في التنمية، 
�وإذ تحيـط علمـاً أيضـا بتقريـر الفريـق العـامل المفتـوح بـاب العضويـــة الــذي 
أنشــئ بقصــد رصــد واســتعراض التقــدم المحــرز في تعزيــز وإعمــال الحــق في التنميـــة 

وباستنتاجات رئيس الفريق حول الموضوع، وكذلك التعليقات التي أبديت عليها، 
�وإذ ترحب بالالتزام الذي قطعه رؤساء الدول والحكومات في إعلان الأمــم 
المتحدة بشأن الألفية بجعل الحـق في التنميـة حقيقـة واقعـة لكـل إنسـان وبقرارهـم بـأن 
يهيئوا - على الصعيدين الوطني والعالمي - بيئـة مؤاتيـة للتنميـة وللقضـاء علـى الفقـر، 
وبالتزامهم بألا يدخـروا جـهداً في تعزيـز الحكـم الرشـيد والديمقراطيـة وتدعيـم سـيادة 
القـانون، فضـلاً عـن احـترام جميـع حقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية المعـترف ـــا 

عالميا، بما في ذلك الحق في التنمية، 
�وإذ تشدد على أن تحقيق أهداف الحكـم الرشـيد يعتمـد أيضـاً علـى الحكـم 
الرشـيد علـى المسـتوى الـدولي وعلـى شـفافية النظـم الماليـة والنقديـة والتجاريـة وعلـــى 
نظام تجاري ومالي متعدد الأطراف ومنفتح وعادل يقوم على أسـاس القـانون ويكـون 

قابلا للتنبؤ به وغير  تمييزي، 
�وإذ تشدد أيضا على أن إعمـال الحـق في التنميـة يتطلـب الأخـذ بسياسـات 
إنمائية فعالة على الصعيد الوطني، إلى جانب علاقات اقتصادية منصفة وبيئـة اقتصاديـة 

مؤاتية على الصعيد الدولي، 
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�وإذ تشـدد كذلـك علـى أهميـة الـدور الــذي أُنيــط بمفــوض الأمــم المتحــدة 
السامي لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية الحق في التنمية، 

�وإذ تذكِّر بضرورة التنسيق والتعاون على نطاق منظومة الأمم المتحـدة مـن 
أجل تعزيز وإعمال الحق في التنمية على نحو أنجع، 

�وإذ تلاحـظ النتـائج الـتي أســـفر عنــها مؤتمــر قمــة الجنــوب موعــة ال ٧٧ 
المعقود في هافانا في الفترة من ١٠ إلى ١٤ نيسان/أبريل ٢٠٠٠، فيما يتعلـق بإعمـال 

الحق في التنمية، 
ترحـب بعقـد دورتـين للفريـق العـامل المعـني بـالحق في التنميــة (١٨- - ١�
٢٢ أيلــول/ســبتمبر ٢٠٠٠ و ٢٩ كــانون الثــاني/ينــاير ٢٠٠٠ - ٢ شــباط/فــــبراير 
٢٠٠١) ركزتا على بعض المسائل، كما ورد في تقرير الفريق العامل المعـني بـالحق في 
ـــة مــن جميــع  التنميـة، وتؤكـد علـى ضـرورة اسـتمرار المـداولات حـول الحـق في التنمي
جوانبها، بما في ذلك على أساس تقرير الفريق العامل واسـتنتاجات الرئيـس، وكذلـك 

التعليقات التي أُبديت عليها؛ 
تؤكد أنه بالاسـتناد إلى نـص الإعـلان الخـاص بـالحق في التنميـة وإلى  - ٢�
عدة قرارات وإعلانات اعتمدت بتوافق الآراء في مؤتمـرات دوليـة لاحقـة وإلى إعـلان 
ـــلآراء  وبرنـامج عمـل فيينـا، يفـترض أنـه أصبـح مـن الممكـن الآن التوصـل إلى توافـق ل

بشأن التنفيذ الكامل للحق في التنمية؛ 
تعرب عن تقديرهـــا لتقـارير الخبـير المسـتقل المعـني بـالحق في التنميـة  - ٣�
وما قام به من عمل إضافي وإيضاحــــات بشـــأن مقـترح �التعـاقد مـن أجـل التنميـة�، 
مما ساهم في فهم هذا المقترح على نحو أفضـل، مـع الاعـتراف بالحاجـة إلى المزيـد مـن 

الإيضاح؛ 
تــدرك أن أي تعــاقد مــن أجــل التنميــة ســيكون ذو طــابع طوعــــي  - ٤�
بالنسـبة لجميـع الأطـراف المعنيـة وأن مضمونـه سـوف يتحـدد علـى أسـاس كـل حالــة 
علـى حـدة وسـيكون متوائمـاً مـع أولويـات وواقـع كـل بلـد مسـتعد لإبـرام مثـل هــذا 
التعاقد، الأمر الذي سوف يحتاج إلى التزام ودعم جميع الجهات الفاعلة الدولية المعنيـة 

بتنفيذه؛ 
تطلـب إلى الخبـير المسـتقل أن يزيــد مــن توضيــح التعــاقد مــن أجــل  - ٥�
التنمية المقترح، آخذاً في الاعتبـار الآراء الـتي أُعـرب عنـها أثنـاء دورتي الفريـق العـامل 
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وبالتشـاور الواسـع مـع مفوضيـة الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنســـان، وصنــاديق وبرامــج 
الأمـم المتحـدة، وكذلـك الوكـالات المتخصصـة والمنظمـــات الدوليــة والإقليميــة ذات 
الصلة والمنظمات غير الحكومية، وعلى وجه الخصوص كـل الجـهات الفاعلـة والـدول 

المهتمة بإقامة مشاريع رائدة في هذا الصدد، واضعاً في اعتباره: 
البرامج الثنائية والإقليمية والمتعددة الأطراف القائمة في مجال التعـاون  �(أ)

من أجل التنمية؛ 
صياغة نموذج عملي لتعاقد من أجل التنمية؛  �(ب)

ـــن  وجــهات نظــر المــهتمين مــن المنظمــات والوكــالات الدوليــة وم �(ج)
المؤسسات الإقليمية والجهات الفاعلة ذات الصلة؛ 

ـــة  ضـرورة الحـرص علـى أن يمثـل تعـاقد مـن أجـل التنميـة قيمـة إضافي �(د)
بالنسبة للآليات القائمة ذات الصلة وأن يكون مكملا لها؛ 

ضرورة التصدي لأبعاد الفساد الوطنية والدولية وعلاجها؛  �(ه)
ضرورة القيام بدراسات خاصـة بكـل بلـد وذلـك مـن منظـور وطـني  �(و)

ودولي على السواء؛ 
تعيـد التـأكيد علـى أن الـــدول تتحمــل المســؤولية الأولى عــن توفــير  - ٦�
الظروف الوطنية والدولية المؤاتية لإعمال الحق في التنميـة وعلـى أـا ملتزمـة بالتعـاون 

فيما بينها لهذه الغاية؛ 
تعيد التأكيد أيضا على أن إعمـال الحـق في التنميـة أمـر أساسـي مـن  - ٧�
أجل تنفيذ إعلان وبرنامج عمل فيينا، اللذين يؤكدان على أن جميـع حقـوق الإنسـان 
حقـوق عالميـة وغـــير قابلــة للتجزئــة ومترابطــة ومتشــابكة، وأن الإنســان هــو المحــور 
الرئيسي للتنمية، وتسـلم بأنـه علـى الرغـم مـن أن التنميـة تيسـر التمتـع بجميـع حقـوق 
الإنسان، فإن نقـص التنميـة لا يمكـن التـذرع بـه لتـبرير الحرمـان مـن حقـوق الإنسـان 

المعترف ا دولياً؛ 
ـــد أن يعــزز العمــل  تـدرك أنـه مـن أجـل إعمـال الحـق في التنميـة لا ب - ٨�
الوطـني والتعـاون الـدولي بعضـهما البعـض بأسـلوب يتجـاوز التدابـير المتخـذة لإعمــال 
كل حق بمفرده، وتـدرك أيضـاً أن التعـاون الـدولي لإعمـال الحـق في التنميـة ينبغـي أن 
يتـم في روح مـن الشـراكة، في إطـار احـترام جميـع حقـوق الإنســـان احترامــاً كــاملاً، 

وهي حقوق عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة؛ 
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تدرك أيضاً أنه بالنسبة للعديد من البلـدان الناميـة فـإن إعمـال الحـق  - ٩�
في الغذاء وفي الصحة وفي التعليم، من بـين حقـوق أخـرى، قـد يمثـل مداخـل هامـة في 
مجال التنمية من أجل إعمال الحق في التنمية وأن مفهوم تعاقد مـن أجـل التنميـة الـذي 
اقترحـه الخبـير المسـتقل يرمـي، في هـذا السـياق، إلى تجســـيد بعــض المبــادئ الأساســية 
بشـأن الـترابط بـين جميـــع حقــوق الإنســان والملكيــة الوطنيــة لاســتراتيجيات التنميــة 

وبرامج التنمية، فضلاً عن أهمية التعاون الدولي؛ 
تــدرك كذلــك ضــرورة إجــراء مناقشــة حــول آليــة دائمــة مناســـبة  - ١٠�

للمتابعة من أجل تنفيذ الحق في التنمية في المستقبل، في إطار الفريق العامل؛ 
تشـدد علـى ضـرورة أن تقـام، علـى المسـتوى الوطـــني، بيئــة قانونيــة  - ١١�
وسياسية واقتصادية واجتماعية تمكِّـن مـن إعمـال الحـق في التنميـة وتؤكـد علـى أهميـة 
الحكم في جو من الديمقراطية والمشـاركة والشـفافية والمسـاءلة، وكذلـك علـى الحاجـة 
إلى آليات وطنية فعالة، مثـل لجـان حقـوق الإنسـان الوطنيـة، لضمـان احـترام الحقـوق 

المدنية والاقتصادية والثقافية والسياسية والاجتماعية دون أي تمييز؛ 
تشـدد أيضـا علـى ضـرورة منـع الفسـاد والتصـدي لــه واتخـاذ تدابــير  - ١٢�
فعالة ضده، على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك إقامة بنية قانونية راسخة مـن 

أجل استئصال الفساد، وتحث الدول على اتخاذ جميع التدابير الضرورية لهذه الغاية؛ 
تـدرك أهميـة دور الدولـة واتمـــع المــدني، ووســائط الإعــلام الحــرة  - ١٣�
والمسـتقلة والمؤسسـات الوطنيـة والقطـــاع الخــاص وغــير ذلــك مــن المؤسســات ذات 
الصلة، في إعمال الحق في التنمية، وتدرك أيضاً الحاجة إلى مواصلة النقاش حـول هـذا 

الموضوع؛ 
تؤكد على دور المرأة في عملية إعمال الحـق في التنميـة، بمـا في ذلـك  - ١٤�
ــاج إلى  دورهـا كفـاعل نشـط في تحقيـق التنميـة وكمسـتفيد منـها، وعلـى أن الأمـر يحت
مزيد من العمل في هذا السياق لضمان مشاركة المـرأة علـى قـدم المسـاواة مـع الرجـل 

في جميع الميادين في سبيل إعمال الحق في التنمية؛ 
تؤكـد أيضـاً علـى النـــهوض بالمســاواة بــين الجنســين وتمكــين المــرأة  - ١٥�
بوصف ذلك من الوسائل الفعالة في مكافحة الفقر والجـوع والمـرض ولتحفـيز التنميـة 
المستدامة، وكذلك على أهمية تساوي الحقوق وتكافؤ الفرص بين الرجـل والمـرأة، بمـا 
في ذلك حقوق المرأة في الملكيـة وإمكانيـة حصولهـا علـى القـروض المصرفيـة والرهـون 
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العقارية وغيرها من أشـكال الائتمـان المـالي، مـع مراعـاة  أفضـل الممارسـات في مجـال 
تقديم قروض الائتمان الصغيرة في مختلف أنحاء العالم؛ 

تشدد، في عملية إعمال الحـق في التنميـة علـى ضـرورة إيـلاء اهتمـام  - ١٦�
خـاص إلى الأشـخاص الذيـن ينتمـون إلى الأقليـات، ســـواء كــانت أقليــات وطنيــة أو 
عرقية أو دينية أو لغوية، وكذلك إلى الأشخاص الذين ينتمـون إلى مجموعـات ضعيفـة 
كالمسنين والسكان الأصليين والأشخاص الذين يواجـهون التميـيز لأكـثر مـن سـبب، 
والغجر والمهاجرين والمعوقــين والأطفـال والأشـخاص المصـابين بفـيروس نقـص المناعـة 

البشرية/الإيدز، وعلى أن يكون لهذا الاهتمام منظور جنساني؛ 
تؤكد في هذا السياق على ضرورة إيلاء الاهتمام إلى حـق الطفـل في  - ١٧�

التنمية، مع الاهتمام بصفة خاصة بحق الطفلة؛ 
تقر بضرورة مواصلة النقاش حول دور اتمع المدني في إعمال الحق  - ١٨�

في التنمية ودور المؤسسات الوطنية في هذا الشأن؛ 
تعيـد التـأكيد علـى ضـرورة أن تتعـاون الـدول فيمـا بينـها في ضمــان  - ١٩�
التنمية وإزالة العقبات التي تعترض التنمية وتعــترف بأهميـة اتمـع الـدولي في النـهوض 
ـــدرك أيضــاً أن التقــدم  بالتعـاون الـدولي الفعـال مـن أجـل إعمـال الحـق في التنميـة، وت
المستديم نحو تنفيذ الحق في التنمية يتطلب سياسات تنمية فعالة على المستوى الوطـني، 
فضـلاً عـن العلاقـات الاقتصاديـة المنصفـــة والبيئــة الاقتصاديــة المؤاتيــة علــى المســتوى 

الدولي؛ 
ـــدان  تعيـد التـأكيد علـى أن الفجـوة بـين البلـدان المتقدمـة النمـو والبل - ٢٠�
النامية ما زالت واسعة إلى حد غير مقبول، وعلى أن البلـدان الناميـة مـا زالـت تواجـه 
صعوبات في المشاركة في عملية العولمة وعلى أن العديد منها يتعـرض لخطـر التـهميش 

والاستبعاد الفعلي من فوائدها؛ 
ـــي تضــع في الاعتبــار الجــهود المبذولــة في هــذا الصــدد،  تسـلم، وه - ٢١�
بضـرورة تعزيـز الجـهود لدراسـة وتقييـم أثـر القضايـا الاقتصاديـة والماليـة الدوليـة علـــى 

التمتع بحقوق الإنسان مثل: 
قضايا التجارة الدولية؛  �(أ)

الوصول إلى التكنولوجيا؛  �(ب)
الإدارة الرشيدة والإنصاف على المستوى الدولي؛  �(ج)
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عبء الدين؛  �(د)
تطلب إلى الخبير المستقل أن يعد، بالتشاور مع جميع وكالات الأمـم  - ٢٢�
المتحدة ذات الصلة ومؤسسات بريتون وودز، دراسة أولية عن أثر هذه القضايا علـى 
التمتع بحقوق الإنسان، بدءاً بتحليل الجهود القائمة وأساليب تقديــر وتقييـم مثـل هـذا 

الأثر لينظر فيها الفريق العامل في دوراته المقبلة؛ 
تطلـب إلى المفوضيـة وإلى الوكـالات المتخصصـة، وصنـاديق وبرامــج  - ٢٣�
الأمم المتحدة، والمؤسسـات الماليـة الدوليـة، وغيرهـا مـن الجـهات الفاعلـة ذات الصلـة 

التعاون مع الخبير المستقل في الاضطلاع بولايته، وتشجع على المزيد من التعاون؛ 
تطلـب إلى الفريـق العـامل وإلى الخبـــير المســتقل، أن ينظــرا، حســبما  - ٢٤�
يكـون ملائمـــــاً، في المحصـلات الاقتصاديـة والإنمائيـة ذات الصلـة للمؤتمـرات الدوليـة، 
بما فيها قمة الجنوب موعة ال ٧٧ المعقـودة في الفـترة مـن ١٠ إلى ١٤ نيسـان/أبريـل 
٢٠٠٠ وأعمال المتابعة الخاصة ا، عنـد قيامـهما بصياغـة توصيامـا مـن أجـل تنفيـذ 

الحق في التنمية؛ 
ــــة، علـــى ســـبيل  تقــرر أن تواصــل النظــر في مســألة الحــق في التنمي - ٢٥�

الأولوية، في دورا السابعة والخمسين.� 
في الجلسـة ٥٣، المعقـودة في ٣٠ تشـرين الثـاني/نوفمـبر، كـان معروضـــا علــى اللجنــة  - ٢٤
مشروع قرار منقح بعنوان �الحق في التنمية� (A/C.3/56/L.43/Rev.1)، قدمـه مقـدم مشـروع 
القرار A/C.3/56/L.43. وبعد ذلـك، انضمـت أوروغـواي وكوسـتاريكا والمكسـيك إلى مقـدم 

مشروع القرار المنقح. 
A بتصويـت  /C.3/56/L.43/Rev.1 وفي الجلسة نفسها، اعتمدت اللجنة مشروع القرار - ٢٥
ـــت (انظــر الفقــرة  مسـجل بأغلبيـة ١١٦ صوتـا مقـابل ٣، مـع امتنـاع ٤٢ عضـوا عـن التصوي

١٠٩، مشروع القرار الرابع). وكانت نتيجة التصويت كما يلي: 
المؤيدون: 

إثيوبيــا، أذربيجــان، الأرجنتــين، الأردن، أرمينيـــا، إريتريـــا، أفغانســـتان، إكـــوادور، 
الإمارات العربية المتحـدة، أنتيغـوا وبربـودا، إندونيسـيا، أنغـولا، أوروغـواي، أوغنـدا، 
– الإسـلامية)، بـابوا غينيـا الجديـدة، بـاراغواي، باكسـتان،  أوكرانيا، إيران (جمهورية 
البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنمـا، بنـن، بوتـان، 
بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيـا، ترينيـداد وتوبـاغو، 
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توغو، تونس، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبيـة، 
الجمهورية الدومينيكية، الجمهوريـة العربيـة السـورية، جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة، 
جمهوريــة تترانيــــا المتحـــدة، جمهوريـــة كوريـــا الشـــعبية الديمقراطيـــة، جمهوريـــة لاو 
ـــا،  الديمقراطيــة الشــعبية، جنــوب أفريقيــا، جيبــوتي، الــرأس الأخضــر، روانــدا، زامبي
زمبابوي، ساموا، سانت كيتـس ونيفيـس، سـانت لوسـيا، سـري لانكـا، السـلفادور، 
ســنغافورة، الســنغال، ســوازيلند، الســودان، ســورينام، ســيراليون، شــيلي، الصـــين، 
عمـان، غامبيـا، غانــــا، غواتيمـالا، غيانـا، غينيـا، فـانواتو، الفلبـين، فـــترويلا، فيجــي، 
فييـت نـام، قطـر، قيرغيزسـتان، كازاخسـتان، الكامـيرون، كرواتيـا، كمبوديـا، كوبـا، 
كـوت ديفـوار، كوسـتاريكا، كولومبيـا، الكونغـو، الكويـت، كينيـا، لبنـان، ليســوتو، 
مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديـف، المملكـة العربيـة 
الســعودية، منغوليــا، موريتانيــا، موريشــيوس، موزامبيــق، ميانمــــار، ناميبيـــا، نيبـــال، 

نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، الهند، هندوراس، اليمن. 
المعارضون: 

إسرائيل، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان. 
الممتنعون: 

أســبانيا، أســتراليا، إســتونيا، ألمانيــا، أنــدورا، أيرلنــدا، إيطاليــا، أيســـلندا، البرتغـــال، 
بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولنـدا، الجمهوريـة التشـيكية، جمهوريـة كوريـا، 
جمهوريـة مقدونيـا اليوغوســـلافية الســابقة، جمهوريــة مولدوفــا، جورجيــا، الدانمــرك، 
رومانيا، سان مــارينو، سـلوفاكيا، سـلوفينيا، السـويد، فرنسـا، فنلنـدا، قـبرص، كنـدا، 
لاتفيـا، لكسـمبرغ، ليتوانيـا، ليختنشـتاين، مالطـة، المملكـة المتحـدة لبريطانيـا العظمـــى 
وايرلنـــدا الشـــمالية، مونـــاكو، الـــنرويج، النمســـا، نيوزيلنـــدا، هنغاريـــــا، هولنــــدا، 

يوغوسلافيا، اليونان. 
وأدلى ببيانـات تعليـلا للتصويـت قبـل إجـراء التصويـت ممثـل كـل مـن الجزائـر، وكنــدا  - ٢٦
(أيضا باسم أستراليا ونيوزيلندا)، وبلجيكا (باسم الدول الأعضـاء في الأمـم المتحـدة الـتي هـي 
أعضاء في الاتحاد الأوروبي)، وأدلى ممثـل الولايـات المتحـدة الأمريكيـة ببيـان تعليـلا للتصويـت 

 .(A/C.3/56/SR.53 انظر) بعد إجراء التصويت
 .( A/C.3/56/SR.53 وأدلى ببيان عام ممثل كل من مصر وبنن (انظر - ٢٧
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  A/C.3/56/L.44 مشروع القرار  هاء –
في الجلسة ٤٥، المعقودة في ٢٠ تشرين الثاني/نوفمبر، عرض ممثل كوبا، باسم إثيوبيـا  - ٢٨
وأنغولا وجمهورية إيران الإسلامية وباكستان وبنن وبوتسوانا وجامايكا والجزائر والجماهيريـة 
العربية الليبية وجمهورية تترانيا المتحدة والجمهورية العربية السـورية وجمهوريـة كوريـا الشـعبية 
ـــة لاو الديمقراطيــة الشــعبية وزامبيــا والســلفادور وســوازيلند والســودان  الديمقراطيـة وجمهوري
والصـين والعـــراق وغينيــا وفييــت نــام وكوبــا والكونغــو ومــالي ومصــر وموريتانيــا وناميبيــا 
 .(A /C.3/56/L.44) ـــام دولي ديمقراطــي وعــادل� ونيجيريـا، مشـروع قـرار بعنـوان �إيجـاد نظ
وبعـد ذلـك، انضمـت أفغانسـتان وبوركينـــا فاســو وبورونــدي والــرأس الأخضــر وســيراليون 
وغامبيا والكاميرون وكينيا وماليزيا ومدغشقر وموزمبيق وهايتي إلى مقدمي مشروع القرار. 

وفي الجلسـة ٥٠، المعقـودة في ٢٧ تشـرين الثـاني/نوفمـبر، اعتمـــدت اللجنــة مشــروع  - ٢٩
القرار (A/C.3/56/L.44) بتصويت مسجل بأغلبية ٩٠ صوتا مقابل ٤٨، مع امتنـاع ٧ أعضـاء 
ـــت  عـن التصويـت (انظـر الفقــــرة ١٠٩، مشـــــروع القـرار الخـامس). وكـانت نتيجـة التصوي

كما يلي(٢): 
المؤيدون: 

الاتحاد الروسي، إثيوبيـا، أذربيجـان، الأردن، أرمينيـا، إريتريـا، أفغانسـتان، إكـوادور، 
الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغنـدا، إيـران (جمهوريـة – 
الإســلامية)، البحريــن، الــبرازيل، بربــادوس، بــروني دار الســلام، بلــيز، بنغلاديـــش، 
بوتسوانا، بوركينــا فاسـو، بورونـدي، بوليفيـا، بيـلاروس، تـايلند، ترينيـداد وتوبـاغو، 
توغو، تونس، جامايكا، الجزائر، جزر البـهاما، الجماهيريـة العربيـة الليبيـة، الجمهوريـة 
الدومينيكيـة، الجمهوريـة العربيـة السـورية، جمهوريـة الكونغـــو الديمقراطيــة، جمهوريــة 
تترانيا المتحدة، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جيبوتي، الرأس الأخضـر، زامبيـا، 
زمبـابوي، سـانت لوسـيا، سـري لانكـا، سـنغافورة، السـنغال، ســـوازيلند، الســودان، 
سـيراليون، الصـين، عمـان، غامبيـا، غانـا، غيانـا، غينيـا، الفلبـين، فـترويلا، فييـت نــام، 
قطــر، كازاخســتان، الكامــيرون، كمبوديــا، كوبــا، كــوت ديفــــوار، كوســـتاريكا، 
كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، مالي، ماليزيا، مدغشــقر، مصـر، المغـرب، 
المكســـيك، مـــلاوي، ملديـــف، المملكـــة العربيـــة الســـعودية، منغوليـــا، موريتانيـــــا، 

موريشيوس، موزامبيق، ناميبيا، نيبال، نيجيريا، هايتي، الهند، هندوراس، اليمن. 

 __________
أشار وفدا ميانمار وباكستان فيما بعد إلى أما لو كانا حاضرين وقت التصويت لصوتا تأييدا لمشروع القرار.  (٢)
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المعارضون: 
أســبانيا، أســتراليا، إســتونيا، إســرائيل، ألمانيــا، أنــدورا، أوكرانيــا، أيرلنــدا، إيطاليـــا، 
أيسلندا، البرتغال، بلجيكا، بولندا، الجمهوريـة التشـيكية، جمهوريـة كوريـا، جمهوريـة 
مقدونيـا اليوغوسـلافية الســـابقة، جمهوريــة مولدوفــا، جورجيــا، الدانمــرك، رومانيــا، 
ساموا، سان مـارينو، سـلوفاكيا، سـلوفينيا، السـويد، شـيلي، فرنسـا، فنلنـدا، قـبرص، 
كرواتيـا، كنـدا، لاتفيـا، ليتوانيـا، لكسـمبرغ، ليختنشـــتاين، مالطــة، المملكــة المتحــدة 
ـــدا الشــمالية، مونــاكو، ميكرونيزيــا (ولايــات – الموحــدة)،  لبريطانيـا العظمـى وايرلن
النرويج، النمسا، نيوزيلنـدا، هنغاريـا، هولنـدا، الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، اليابـان، 

يوغوسلافيا، اليونان. 
الممتنعون: 

الأرجنتين، باراغواي، بنما، بيرو، جنوب أفريقيا، غواتيمالا، نيكاراغوا. 
وأدلى ممثل بلجيكا (باسم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في الاتحـاد  - ٣٠

 .(A /C.3/56/SR.50 الأوروبي) ببيان تعليلا للتصويت قبل إجراء التصويت (انظر
 

  A/C.3/56/L.45 مشروع القرار  واو –
في الجلسـة ٤٥، المعقـودة في ٢٠ تشـــرين الثــاني/نوفمــبر، عــرض ممثــل كوبــا، باســم  - ٣١
ــا  الاتحـاد الروسـي، وإريتريـا، وأنغـولا، وإيـران (جمهوريـة - الإسـلامية)، وباكسـتان، وبوركين
فاســو، وبيــلاروس، وجامايكــا، والجماهيريــة العربيــــة الليبيـــة، وجمهوريـــة تترانيـــا المتحـــدة، 
ــــة الكونغـــو الديمقراطيـــة، وجمهوريـــة لاو  وجمهوريــة كوريــا الشــعبية الديمقراطيــة، وجمهوري
الديمقراطية الشعبية، والســودان، والصـين، والعـراق، وغينيـا، وفييـت نـام، وكوبـا، والكونغـو، 
وميانمار، وناميبيا، ونيجيريا، مشروع قرار بعنوان �احترام المقاصد والمبادئ الواردة في ميثـاق 
الأمم المتحدة لتحقيق التعاون الدولي على تعزيز احـترام حقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية 
 .(A /C.3/56/L.45) والتشجيع على ذلك، وعلى حل المشاكل الدولية ذات الصبغة الإنسانية�
وبعد ذلك، انضمت إثيوبيا وأفغانستان وبنن والصومال والكاميرون وكينيا ومـالي وموزامبيـق 

وهايتي إلى مقدمي مشروع القرار. 
وفي الجلسة ٥٠، المعقودة في ٢٧ تشرين الثاني/نوفمبر، أدلى ممثل كوبــــا ببيـان (انظـر  - ٣٢

 .(A/C.3/56/SR.50
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A بتصويـــت  /C.3/56/L.45 وفي الجلســة نفســها، اعتمــدت اللجنــة مشــروع القــــرار - ٣٣
مسـجل بأغلبيـة ٨٦ صوتـا مقـابل ٤٨ مـع امتنـاع ١٧ عضـــوا عــن التصويــت (انظــر الفقــرة 

١٠٩، مشروع القرار السادس). وكانت نتيجة التصويت كما يلي: 
المؤيدون: 

الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأردن، إريتريا، أفغانستان، إكـوادور، الإمـارات 
العربية المتحدة، إندونيسيا، أنغولا، أوغندا، إيران (جمهورية – الإسلامية)، باكسـتان، 
البحرين، بربادوس، بروني دار السـلام، بلـيز، بنغلاديـش، بوتـان، بوتسـوانا، بوركينـا 
فاسـو، بورونـدي، بوليفيـا، بيـلاروس، ترينـداد وتوبـــاغو، توغــو، تونــس، جامايكــا، 
الجزائر، جزر البهاما، الجماهيريـة العربيـة الليبيـة، الجمهوريـة الدومينيكيـة، الجمهوريـة 
ـــة  العربيـة السـورية، جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة، جمهوريـة تترانيـا المتحـدة، جمهوري
كوريــا الشــعبية الديمقراطيــة، جمهوريــة لاو الديمقراطيــة الشــــعبية، جيبـــوتي، الـــرأس 
ــــوازيلند،  الأخضــر، زامبيــا، زمبــابوي، ســانت لوســيا، ســري لانكــا، الســنغال، س
السودان، سيراليون، الصين، عمان، غامبيا، غانـا، غيانـا، غينيـا، فـترويلا، فييـت نـام، 
قطــر، كازاخســتان، الكامــيرون، كمبوديــا، كوبــا، كــوت ديفــــوار، كوســـتاريكا، 
كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، مالي، ماليزيا، مصر، المغـرب، المكسـيك، 
ملديــف، المملكــة العربيــة الســعودية، منغوليــا، موريتانيــا، موريشــيوس، موزامبيـــق، 

ميانمار، ناميبيا، نيبال، نيجيريا، هايتي، الهند، هندوراس، اليمن. 
المعارضون: 

أرمينيــا، أســبانيا، أســتراليا، إســتونيا، إســرائيل، ألمانيــا، أنــدورا، أوكرانيــا، أيرلنــدا، 
إيطاليـا، أيسـلندا، البرتغـال، بلجيكـا، بولنـدا، تركيـا، الجمهوريـة التشـيكية، جمهوريــة 
كوريــا، جمهوريــة مقدونيــا اليوغوســلافية الســابقة، جمهوريــة مولدوفــــا، الدانمـــرك، 
رومانيا، ساموا، سان مارينو، سلوفاكيا، سـلوفينيا، السـويد، فرنسـا، فنلنـدا، قـبرص، 
كرواتيـا، كنـدا، لاتفيـا، لكسـمبرغ، ليتوانيـا، ليختنشـــتاين، مالطــة، المملكــة المتحــدة 
ـــدا الشــمالية، مونــاكو، ميكرونيزيــا (ولايــات – الموحــدة)،  لبريطانيـا العظمـى وايرلن
النرويج، النمسا، نيوزيلنـدا، هنغاريـا، هولنـدا، الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، اليابـان، 

يوغوسلافيا، اليونان. 
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الممتنعون: 
ـــيرو، تــايلند، جنــوب أفريقيــا،  الأرجنتـين، أوروغـواي، بـاراغواي، الـبرازيل، بنمـا، ب
ــــلاوي،  جورجيــا، ســنغافورة، ســورينام، شــيلي، غواتيمــالا، الفلبــين، مدغشــقر، م

نيكاراغوا. 
وأدلى ممثلو كندا ونيوزيلنـدا وبلجيكـا (باسـم الـدول الأعضـاء في الأمـم المتحـدة الـتي  - ٣٤
هـي أعضـاء في الاتحـاد الأوروبي)، والـنرويج وأسـتراليا، ببيانـات تعليـلا للتصويـت قبـل إجــراء 
التصويت. وأدلى ممثل الولايات المتحدة الأمريكية ببيان تعليلا للتصويت بعد إجراء التصويـت 

 .(A/C.3/56/SR.50 انظر)
 .(A/C.3/56/SR.50 انظر) وأدلى ممثل كوبا ببيان عام - ٣٥

 
 A/C.3/56/L.46 مشروع القرار  زاي -

في الجلسة ٤٥، المعقودة في ٢٠ تشرين الثاني/نوفمبر، عرض ممثل كوبا باسم إثيوبيـا،  - ٣٦
وإندونيسـيا، وأنغـــولا، وجمهوريــة إيــران الإســلامية، وبنغلاديــش، وبنــن، وبوركينــا فاســو، 
وبوروندي، وبيرو، وتشاد، والجماهيرية العربية الليبية، وجمهورية تترانيا المتحدة، والجمهوريـة 
العربيـة السـورية، وجمهوريـــة كوريــا الشــعبية الديمقراطيــة، وجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة، 
وجمهوريــة لاو الديمقراطيــة الشــعبية، وجنــوب أفريقيــا، وزامبيــا، وزمبــابوي، والســــلفادور، 
والســودان، وســورينام، والصومــال، وفييــت نــام، وكمبوديــا، وكوبــا، والكونغــو، ومـــالي، 
وماليزيا، ومدغشقر، ومصر، وموريتانيا، وموريشيوس، وناميبيـا، ونيجيريـا، واليمـن مشـروع 
قرار بعنوان �تعزيز إجراءات الأمم المتحدة في ميدان حقـوق الإنسـان بتعزيـز التعـاون الـدولي 
ـــا  وأهميــة اللاإنتقائيــة والحيــاد الموضوعــي� (A/C.3/56/L.46). وبعــد ذلــك، انضمــت إريتري
وتونس والجزائر والكاميرون وكولومبيا وكينيا وموزامبيق وهايتي إلى مقدمي مشروع القرار. 
ـــاني/نوفمــبر، اعتمــدت اللجنــة مشــروع  وفي الجلسـة ٥٠ المعقـودة في ٢٧ تشـرين الث - ٣٧

القرار A/C.3/56/L.46 بدون تصويت (انظر الفقرة ١٠٩، مشروع القرار السابع). 
 

 A/C.3/56/L.47 مشروع القرار  حاء -
في الجلسة ٤٥، المعقودة في ٢٠ تشرين الثاني/نوفمبر، عرض ممثل كوبا باسم إثيوبيـا،  - ٣٨
وأنغولا، وجمهورية إيران الإسلامية، وباكستان، والجماهيرية العربية الليبيـة، وجمهوريـة تترانيـا 
المتحـدة، والجمهوريـة العربيـــة الســورية، وجمهوريــة كوريــا الشــعبية الديمقراطيــة، وجمهوريــة 
الكونغـو الديمقراطيـة، وجمهوريـة لاو الديمقراطيـة الشـعبية، والسـودان، والصـين، وفييـت نـــام، 
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ـــدأي الســيادة  وكوبـا، ومـالي، وماليزيـا، وميانمـار، وناميبيـا مشـروع قـرار بعنـوان �احـترام مب
الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول في عملياا الانتخابية بوصفها عنصـرا هامـا 
لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها� (A/C.3/56/L.47). وبعد ذلك، انضمـت الصومـال وغامبيـا 

وغانا والكاميرون وموريشيوس وهايتي إلى مقدمي مشروع القرار. 
وفي الجلسـة ٥٠، المعقـودة في ٢٧ تشـرين الثـاني/نوفمـبر، أجـرى ممثـــل كوبــا تنقيحــا  - ٣٩

شفويا على مشروع القرار استعاض فيه عن الفقرة ٤ من منطوق القرار، ونصها كالتالي: 
تؤكـد مـن جديـد أيضـا علـى أهميـة احـترام التطـــور الحــر للعمليــات  - ٤�
الانتخابية الوطنية، وضرورة تفادي أي فعل يقصد به التأثير في نتائج تلك العمليـات، 
بمقتضى المبادئ الواردة في الميثاق وفي إعلان مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعلاقـات 

الودية بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة�، 
بالنص التالي: 

تؤكد من جديد أيضـا علـى ضـرورة الاحـترام الكـامل للتطـور الحـر  - ٤�
للعمليـات الانتخابيـة الوطنيـة علـى نحـو يـولي الاحـــترام الكــامل للمبــادئ الــواردة في 
الميثاق وفي إعلان مبـادئ القـانون الـدولي المتصلـة بالعلاقـات الوديـة بـين الـدول وفقـا 

لميثاق الأمم المتحدة�. 
A، بصيغته المنقحـة  /C.3/56/L.47 وفي الجلسة نفسها، اعتمدت اللجنة مشروع القرار - ٤٠
شفويا، بتصويت مسجل بأغلبيـة ٨٧ صوتـا مقـابل ٨، مـع امتنـاع ٥٣ عضـوا عـن التصويـت 

(انظر الفقرة ١٠٩، مشروع القرار الثامن). وكانت نتيجة التصويت كما يلي(٣): 
المؤيدون: 

إثيوبيا، الأردن، إريتريا، أفغانستان، إكوادور، الإمارات العربيـة المتحـدة، إندونيسـيا، 
– الإســـلامية)، بــاراغواي، باكســتان، البحريــن، الــبرازيل،  أنغـولا، إيـران (جمهوريـة 
بربـادوس، بـروني دار السـلام، بلـــيز، بنغلاديــش، بنمــا، بوتــان، بوتســوانا، بوركينــا 
فاسو، بوروندي، بوليفيا، بيرو، تايلند، ترينيداد وتوباغو، تونس، جامايكـا، الجزائـر، 
جزر البهاما، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية الكونغـو 
الديمقراطية، جمهورية تترانيا المتحـدة، جمهوريـة كوريـا الشـعبية الديمقراطيـة، جمهوريـة 
لاو الديمقراطية الشعبية، جيبـوتي، الـرأس الأخضـر، زامبيـا، زمبـابوي، سـانت لوسـيا، 

 __________
أبلغ ممثل توغو اللجنة فيما بعد بأن وفد بلده كان ينوي التصويت تأييدا لمشروع القرار.  (٣)
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سـري لانكـا، سـنغافورة، سـوازيلند، السـودان، ســـيراليون، الصــين، عمــان، غامبيــا، 
غانا، غيانا، غينيا، الفلبـين، فـترويلا، فييـت نـام، قطـر، الكامـيرون، كمبوديـا، كوبـا، 
كوت ديفوار، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، مـالي، ماليزيـا، مدغشـقر، 
ـــف، المملكــة العربيــة الســعودية، منغوليــا،  مصـر، المغـرب، المكسـيك، مـلاوي، ملدي
موريتانيـا، موريشـيوس، موزامبيـق، ميانمـار، ناميبيـا، نيبـــال، نيجيريــا، هــايتي، الهنــد، 

هندوراس، اليابان، اليمن. 
المعارضون: 

الأرجنتين، أستراليا، إسـرائيل، شـيلي، كنـدا، الـنرويج، نيوزيلنـدا والولايـات المتحـدة 
الأمريكية. 

الممتنعون: 
ـــا، أســبانيا، إســتونيا، ألمانيــا، أنــدورا، أوروغــواي، أوغنــدا،  الاتحـاد الروسـي، أرميني
أوكرانيـا، أيرلنـدا، إيطاليـا، أيسـلندا، البرتغـال، بلجيكـا، البوسـنة والهرســـك، بولنــدا، 
بيـلاروس، تركيـا، توغـو، الجمهوريــة التشــيكية، الجمهوريــة الدومينيكيــة، جمهوريــة 
كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهوريـة مولدوفـا، جنـوب أفريقيـا، 
جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سان مـارينو، سـلوفاكيا، سـلوفينيا، السـنغال، سـورينام، 
السويد، غواتيمالا، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كوستاريكا، لاتفيـا، لكسـمبرغ، 
ـــدا الشــمالية،  ليتوانيـا، ليختنشـتاين، مالطـة، المملكـة المتحـدة لبريطانيـا العظمـى وأيرلن

موناكو، النمسا، نيكاراغوا، هنغاريا، هولندا، يوغوسلافيا، اليونان. 
وأدلى ممثل الولايات المتحدة الأمريكية ببيـان تعليـلا للتصويـت قبـل التصويـت؛ وأدلى  - ٤١

 .(A/C.3/56/SR.50 انظر) ممثل اليابان ببيان تعليلا للتصويت بعد التصويت
 

 A/C.3/56/L.48 مشروع القرار طاء -
 

ــاني/نوفمـبر، قـام ممثـل كوبـا، باسـم الاتحـاد  في الجلسة ٤٥، المعقودة في ٢٠ تشرين الث - ٤٢
ـــا، إســبانيا، إكــوادور، أنتيغــوا وبربــودا، إندونيســيا، أنغــولا، إيــران  الروسـي، إثيوبيـا، إريتري
(جمهورية – الإسلامية)، أيرلندا، إيطاليا، باكستان، البرتغال، بنغلاديش، بنن، بوركينا فاسـو، 
بوروندي، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، تشاد، توغو، تونس، الجزائر، جزر القمـر، 
الجماهيريـة العربيـة الليبيـــة، الجمهوريــة الدومينيكيــة، الجمهوريــة العربيــة الســورية، جمهوريــة 
الكونغـو الديمقراطيـة، جمهوريـة تترانيـــا المتحــدة، جمهوريــة لاو الديمقراطيــة الشــعبية، جنــوب 
أفريقيـا، الـرأس الأخضـر، روانـدا، زامبيــا، زمبــابوي، ســانت لوســيا، الســلفادور، الســنغال، 
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سوازيلند، السودان، الصين، العراق، غامبيا، غانا، غواتيمـالا، غينيـا، الفلبـين، فـترويلا، فييـت 
نـام، قـبرص، الكامـيرون، كرواتيـا، كمبوديـا، كوبـا، كـوت ديفـوار، كوسـتاريكا، الكونغـــو، 
كينيـا، مـــالي، ماليزيــا، مدغشــقر، مصــر، المكســيك، موريتانيــا، موزامبيــق، ناميبيــا، نيبــال، 
نيجيريـــا، هـــايتي، الهنـــد، اليونـــان، بعـــرض مشـــروع قـــرار معنـــون �الحـــــق في الغــــذاء�، 
(A/C.3/56/L.48). وبعـد ذلـك انضـم إلى مقدمـي مشـروع القـــرار كــل مــن ألمانيــا، وبوتــان، 

وجيبوتي، وسري لانكا، وسيراليون، والصومال، ومالطة، ومـلاوي، وموريشـيوس، وميانمـار، 
والنرويج، والنيجر، ونيكاراغوا، وهندوراس، واليابان. 

وفي الجلسة ٥٠، المعقودة في ٢٧ تشرين الثـاني/نوفمـبر، تـلا أمـين اللجنـة بيانـا بشـأن  - ٤٣
 .(A/C.3/56/SR.50 انظر) مشروع القرار

وفي الجلسـة نفسـها، اعتمـدت اللجنـة، عـن طريـق تصويـت مسـجل، مشـروع القــرار  - ٤٤
A/C.3/56/L.48 بأغلبية ١٤٦ صوتا، مقابل صوتين مـع امتنـاع عضويـن عـن التصويـت (انظـر 

الفقرة ١٠٩، مشروع القرار التاسع). وكانت نتيجة التصويت كما يلي(٤): 
المؤيدون: 

ـــا، إريتريــا، اســبانيا،  الاتحـاد الروسـي، إثيوبيـا، أذربيجـان، الأرجنتـين، الأردن، أرميني
استونيا، أفغانستان، إكوادور، ألمانيا، الإمـارات العربيـة المتحـدة، أنـدورا، إندونيسـيا، 
ــــدا،  أنغــولا، أوروغــواي، أوغنــدا، أوكرانيــا، إيــران (جمهوريــة - الإســلامية)، أيرلن
أيسلندا، إيطاليا، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغـال، بـروني 
ـــا، بلــيز، بنغلاديــش، بنمــا، بوتــان، بوتســوانا، بوركينــا فاســو،  دار السـلام، بلجيك
بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيـا، توغـو، 
ــــة، الجمهوريـــة  تونــس، جامايكــا، الجزائــر، جــزر البــهاما، الجماهيريــة العربيــة الليبي
ــــة العربيـــة  التشــيكية، جمهوريــة تترانيــا المتحــدة، الجمهوريــة الدومينيكيــة، الجمهوري
السـورية، جمهوريـة كوريـا، جمهوريـة كوريـا الشـعبية الديمقراطيـة، جمهوريـة الكونغــو 
الديمقراطيــة، جمهوريــة لاو الديمقراطيــة الشــعبية، جمهوريــــة مقدونيـــا اليوغوســـلافية 
ـــا، جورجيــا، جيبــوتي، الدانمــرك، الــرأس  السـابقة، جمهوريـة مولدوفـا، جنـوب أفريقي
الأخضـر، روانـدا، رومانيـا، زامبيـا، زمبـابوي، سـان مـــارينو، ســانت لوســيا، ســري 
لانكـا، السـلفادور، سـلوفاكيا، سـلوفينيا، سـنغافورة، السـنغال، سـوازيلند، الســودان، 
السـويد، سـيراليون، شـيلي، الصـين، عمـان، غامبيـا، غانـا، غواتيمــالا، غيانــا، غينيــا، 

 __________
أعلنت ممثلة ترينيداد وتوباغو أا لو كانت حاضرة لصوتت تأييدا لمشروع القرار.  (٤)



01-6900623

A/56/583/Add.2

فرنسا، الفلبين، فترويلا، فنلنـدا، فييـت نـام، قـبرص، قطـر، كازاخسـتان، الكامـيرون، 
كرواتيا، كمبوديا، كنـدا، كوبـا، كـوت ديفـوار، كوسـتاريكا، كولومبيـا، الكونغـو، 
ـــا، لاتفيــا، لبنــان، لكســمبرغ، ليتوانيــا، ليختنشــتاين، مالطــة، مــالي،  الكويـت، كيني
ماليزيـا، مدغشـقر، مصـــر، المغــرب، المكســيك، مــلاوي، ملديــف، المملكــة العربيــة 
ــا،  السـعودية، المملكـة المتحـدة لبريطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الشـمالية، منغوليـا، موريتاني
موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمـار، ناميبيـا، الـنرويج، النمسـا، نيبـال، نيجيريـا، 
نيكاراغوا، هايتي، الهنـد، هنـدوراس، هنغاريـا، هولنـدا، اليابـان، اليمـن، يوغوسـلافيا، 

اليونان. 
المعارضون: 

إسرائيل، الولايات المتحدة الأمريكية. 
الممتنعون: 

استراليا، نيوزيلندا. 
وأدلى ممثــل جمهوريــة كوريــا الشــــعبية الديمقراطيـــة، ببيـــان تعليـــلا للتصويـــت قبـــل  - ٤٥
التصويـت؛ وأدلى كـل مـن ممثلـي الولايـات المتحـدة الأمريكيـة ونيوزيلنـدا (الـذي تكلـم أيضـــا 

 .(A /C.3/56/SR.50 باسم استراليا) ببيان تعليلا للتصويت بعد التصويت (انظر
 .(A/C.3/56/SR.50 انظر) وأدلى ممثل كوبا ببيان عام - ٤٦

 

 A/C.3/56/L.49 مشروع القرار ياء -
 

ـــاني/ نوفمــبر، قــام ممثــل جمهوريــة إيــران  في الجلسـة ٤٩، المعقـودة في ٢٦ تشـرين الث - ٤٧
الإســلامية، باســم أذربيجــان، أفغانســتان، الإمــارات العربيــة المتحــــدة، إيـــران (جمهوريـــة – 
الإسلامية)، باكستان، البحرين، بنـن، بوركينـا فاسـو، البوسـنة والهرسـك، تشـاد، الجمهوريـة 
العربية السورية، جمهورية الكونغـو الديمقراطيـة، السـلفادور، السـودان، الصـين، عمـان، قطـر، 
كوبا، كينيا، ماليزيا، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، ميانمار، نيجيريا، الهند، بعـرض 
). وبعد ذلـك انضـم  A/C.3/56/L.49) مشروع قرار معنون �حقوق الإنسان والتنوع الثقافي�
إلى مقدمي مشروع القرار كـل مـن بنغلاديـش، وتـايلند، وتوغـو، وجـزر القمـر، والجماهيريـة 
العربيـة الليبيـة، وجمهوريـة تترانيـا المتحـدة، والجمهوريـة الدومينيكيـة، والســـنغال، وســيراليون، 

وسورينام، والصومال، وغينيا، والكاميرون، وكمبوديا، ومدغشقر، وموريتانيا، وهايتي. 
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ـــل جمهوريــة إيــران  وفي الجلسـة ٥٢، المعقـودة في ٢٩ تشـرين الثـاني/نوفمـبر، نقـح ممث - ٤٨
الإسلامية مشروع القرار شفويا على النحو التالي: 

الفقرة السادسة من الديباجة، ونصها كما يلي:  (أ)
�وإذ ترحب أيضا بنتائج المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصـري 

وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب�، 
استعيض عنها بالنص التالي: 

�وإذ ترحب بالإسهام من خــلال المؤتمـر العـالمي لمكافحـة العنصريـة والتميـيز 
العنصـري وكراهيـة الأجـانب ومـا يتصـل بذلـــك مــن تعصــب، المعقــود في دوربــان، 
جنـوب أفريقيـا، في الفـترة مـــن ٣١ آب/أغســطس إلى ٧ أيلــول/ســبتمبر ٢٠٠١، في 

تعزيز احترام التنوع الثقافي�؛ 
في الفقرة ٦ من المنطـوق اسـتعيض عـن عبـارة �يكـون المؤتمـر العـالمي … قـد  (ب)

سلم� بالعبارة التالية �بالتسليم في المؤتمر العالمي�. 
 A/ C.3/56/449 وفي الجلسة نفسها، اعتمدت اللجنة بدون تصويـت، مشـروع القـرار - ٤٩

بصيغته المنقحة شفويا (انظر الفقرة ١٠٩، مشروع القرار العاشر). 
وبعــد اعتمــاد مشــروع القــرار أدلى كــل مـــن ممثلـــي شـــيلي وكنـــدا ببيـــان (انظـــر  - ٥٠

 .(A/C.3/56/SR.52
 

 A/C.3/56/L.51 مشروع القرار كاف -
 

في الجلسة ٤٩، المعقودة في ٢٦ تشرين الثاني/نوفمبر، قام ممثل أيرلندا باسـم، إثيوبيـا،  - ٥١
أذربيجان، الأرجنتين، اسبانيا، استراليا، إستونيا، إكوادور، ألمانيا، أنـدورا، أوكرانيـا، أيرلنـدا، 
أيســلندا، إيطاليــا، الــبرازيل، البرتغــال، بلجيكــا، بنمــا، البوســنة والهرســك، بولنــــدا، بـــيرو، 
ـــة، جمهوريــة  بيـلاروس، تـايلند، تونـس، الجزائـر، الجمهوريـة التشـيكية، الجمهوريـة الدومينيكي
كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، الدانمرك، رومانيا، سـان مـارينو، السـلفادور، 
سـلوفاكيا، سـلوفينيا، السـويد، شـيلي، غواتيمـالا، فرنسـا، فـترويلا، فنلنـدا، قـبرص، كرواتيــا، 
كندا، كوبا، كوستاريكا، لاتفيـا، لكسـمبرغ، ليتوانيـا، ليختنشـتاين، مالطـة، المملكـة المتحـدة 
لبريطانيـا العظمـى وأيرلنـــدا الشــمالية، موريشــيوس، مونــاكو، الــنرويج، النمســا، نيوزيلنــدا، 
هايتي، الهند، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابـان، اليونـان، بعـرض مشـروع 
). وبعد ذلـك انضـم  A/C.3/56/L.51) قرار معنون �القضاء على جميع أشكال التعصب الديني
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إلى مقدمي مشروع القـرار كـل مـن أرمينيـا، وإريتريـا، وأفغانسـتان، وأوروغـواي، وجمهوريـة 
ـــين، وكــوت ديفــوار،  مولدوفـا، وجنـوب أفريقيـا، وجورجيـا، وسـورينام، وسـيراليون، والفلب

ومدغشقر، وملاوي، ونيكاراغوا، وهندوراس. 
وفي الجلسة ٥٠، المعقودة في ٢٧ تشرين الثـاني/نوفمـبر، تـلا أمـين اللجنـة بيانـا بشـأن  - ٥٢

 .(A/C.3/56/SR.50 انظر) مشروع القرار
A بـدون تصويـت  /C.3/56/L.51 وفي الجلسة نفسها، اعتمدت اللجنة مشـروع القـرار - ٥٣

(انظر الفقرة ١٠٩، مشروع القرار الحادي عشر). 
 

 A/C.3/56/L.52 مشروع القرار لام -
 

في الجلسة ٤٩، المعقودة في ٢٦ تشرين الثاني/نوفمبر، قام ممثل الهند باسم الأرجنتـين،  - ٥٤
ـــا، تــايلند، جمهوريــة كوريــا،  اسـبانيا، اسـتراليا، ألمانيـا، إندونيسـيا، الـبرازيل، البرتغـال، بوليفي
جمهورية تترانيا المتحدة، ســري لانكـا، السـنغال، كينيـا، ماليزيـا، المغـرب، المكسـيك، المملكـة 
المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، النرويج، نيبال، نيوزيلندا، الهنـد، اليونـان، بعـرض 
مشــــروع قــــرار معنــــون �المؤسســــات الوطنيــــة لتعزيــــز حقــــوق الإنســــــان وحمايتـــــها� 
(A/C.3/56/L.52). وبعـد ذلـك انضـم إلى مقدمـي مشـروع القـرار كـل مـن الاتحـــاد الروســي، 

وإثيوبيا، وأفغانستان، وإكوادور، وأوكرانيـا، وأيرلنـدا، وإيطاليـا، وبنغلاديـش، وبنمـا، وبنـن، 
وتركيــا، وتونــس، والجمهوريــة الدومينيكيــة، وجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــــة، وجمهوريـــة 
مولدوفــا، وجورجيــا، والدانمــرك، وروانــدا، ورومانيــــا، وزامبيـــا، وســـلوفاكيا، وســـلوفينيا، 
وسورينام، وسيراليون، وشيلي، والفلبين، وفترويلا، وغيانا، وقبرص، والكاميرون، وكرواتيـا، 
وكنــدا، وكولومبيــا، ومالطــة، ومدغشــقر، ومــلاوي، ومنغوليــا، وموريشــيوس، ونيجيريــــا، 

وهندوراس، وهنغاريا. 
ـــاني/نوفمــبر اعتمــدت اللجنــة مشــروع  وفي الجلسـة ٥٠، المعقـودة في ٢٧ تشـرين الث - ٥٥

القرار A/C.3/56/L.52 بدون تصويت (انظر الفقرة ١٠٩، مشروع القرار الثاني عشر). 
 

 A/C.3/56/L.53 مشروع القرار ميم -
 

في الجلسـة ٥٠، المعقـودة في ٢٧ تشـرين الثـاني/نوفمـبر، قـام ممثـــل الولايــات المتحــدة  - ٥٦
الأمريكيـة باسـم الاتحـاد الروسـي، الأرجنتـــين، أرمينيــا، اســبانيا، اســتراليا، إســرائيل، ألمانيــا، 
أندورا، أوكرانيا، أيرلندا، أيسـلندا، إيطاليـا، الـبرازيل، البرتغـال، بلجيكـا، بنمـا، بنـن، بولنـدا، 
تايلند، توغو، جمهورية كوريـا، جمهوريـة مقدونيـا اليوغوسـلافية السـابقة، الدانمـرك، رومانيـا، 
زامبيـا، سـان مـارينو، السـلفادور، سـلوفاكيا، سـلوفينيا، الســـنغال، الســويد، شــيلي، فرنســا، 
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فترويلا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، كوسـتاريكا، لكسـمبرغ، ليختنشـتاين، مالطـة، مـالي، 
المكسـيك، المملكـة المتحـدة لبريطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الشـمالية، مونـاكو، الـنرويج، النمســا، 
نيوزيلنـدا، الهنـد، هنغاريـا، هولنـدا، الولايـــات المتحــدة الأمريكيــة، اليابــان، اليونــان، بعــرض 
مشروع قرار معنون �تعزيز دور الأمم المتحدة في زيـادة فعاليـة مبـدأ إجـراء انتخابـات دوريـة 
نزيهة وتشجيع إقامة الديمقراطية� (A/C.3/56/L.53). وبعـد ذلـك انضـم إلى مقدمـي مشـروع 
القـرار كـل مـن أذربيجـان، وأفغانسـتان، وإكـوادور، وأورغـــواي، وبنغلاديــش، وبورونــدي، 
والبوسنة والهرسك، وبوليفيا، وبيلاروس، وجمهورية تترانيا المتحدة، والجمهورية الدومينيكيــة، 
ـــــرأس الأخضــــر،  وجمهوريـــة الكونغـــو الديمقراطيـــة، وجمهوريـــة مولدوفـــا، وجورجيـــا، وال
وسـيراليون، وغانـا، وغواتيمـالا، وغيانـا، وفيجـي، وكازاخســـتان، والكامــيرون، وكولومبيــا، 
وكينيــا، وليتوانيــا، ومدغشــقر، ومــلاوي، وميكرونيزيــا (ولايــات – الموحــــدة)، ونيجيريـــا، 

ونيكاراغوا، وهندوراس. 
وفي الجلسة ٥١، المعقودة في ٢٨ تشرين الثــاني/نوفمـبر، اعتمـدت اللجنـة، عـن طريـق  - ٥٧
تصويت مسجل، مشروع القرار (A/C.3/56/L.53) بأغلبيـة ١٤٦ صوتـا مقـابل لا شـيء، مـع 
امتنـاع ٦ أعضـاء عـن التصويـت (انظـر الفقـرة ١٠٩، مشـــروع القــرار الثــالث عشــر). وقــد 

كانت نتيجة التصويت على النحو التالي(٥): 
المؤيدون: 

ـــا، إريتريــا، أســبانيا،  الاتحـاد الروسـي، إثيوبيـا، أذربيجـان، الأرجنتـين، الأردن، أرميني
أستراليا، إستونيا، إسـرائيل، أفغانسـتان، إكـوادور، ألمانيـا، الإمـارات العربيـة المتحـدة، 
ــــا، إيـــران (جمهوريـــة -  أنــدورا، إندونيســيا، أنغــولا، أوروغــواي، أوغنــدا، أوكراني
ـــدا، أيســلندا، إيطاليــا، بــاراغواي، باكســتان، البحريــن، الــبرازيل،  الإسـلامية)، أيرلن
بربادوس، البرتغال، بلجيكا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنـن، بوتـان، بوتسـوانا، بوركينـا 
فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تـايلند، تركيـا، 
ترينيـداد وتوبـاغو، توغـو، تونـس، جامايكـا، الجزائـر، جـزر البـهاما، جـــزر مارشــال، 
ـــة، الجمهوريــة  الجمهوريـة التشـيكية، جمهوريـة تترانيـا المتحـدة، الجمهوريـة الدومينيكي
العربية السورية، جمهوريـة كوريـا، جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة، جمهوريـة مقدونيـا 
ــــا، جورجيـــا، جيبـــوتي،  اليوغوســلافية الســابقة، جمهوريــة مولدوفــا، جنــوب أفريقي
الدانمرك، رواندا، رومانيـا، زامبيـا، زمبـابوي، سـان مـارينو، سـانت كيتـس ونيفيـس، 
سانت لوسيا، سـري لانكـا، السـلفادور، سـلوفاكيا، سـلوفينيا، سـنغافورة، السـنغال، 

 __________
ذكر وفد الجمهورية العربية السورية أنه كان ينوي الامتناع عن التصويت.  (٥)
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سـوازيلند، السـودان، سـورينام، السـويد، ســـيراليون، شــيلي، عمــان، غامبيــا، غانــا، 
غواتيمـالا، غيانـا، غينيـــا، فرنســا، الفلبــين، فــترويلا، فنلنــدا، فيجــي، قــبرص، قطــر، 
كازاخسـتان، الكامـيرون، كرواتيـا، كمبوديـا، كنــدا، كــوت ديفــوار، كوســتاريكا، 
كولومبيــا، الكونغــو، الكويــت، كينيــا، لاتفيــا، لكســمبرغ، ليتوانيــا، ليختنشــــتاين، 
ليســوتو، مالطــة، مــالي، ماليزيــا، مدغشــقر، مصــر، المغــرب، المكســــيك، مـــلاوي، 
ملديـف، المملكـة المتحـدة لبريطانيـا العظمـى وأيرلنـــدا الشــمالية، منغوليــا، موريتانيــا، 
موريشـــيوس، موزامبيـــق، مونـــاكو، ناميبيـــا، الـــنرويج، النمســـا، نيبـــال، نيجيريــــا، 
نيكـاراغوا، نيوزيلنـدا، هـايتي، الهنـد، هنـدوراس، هنغاريـا، هولنـدا، الولايـات المتحــدة 

الأمريكية، اليابان، اليمن، يوغوسلافيا، اليونان. 
المعارضون: 

لا أحد. 
الممتنعون: 

بروني دار السلام، الجماهيرية العربية الليبية، الصين، فييت نام، كوبا، ميانمار. 
 .(A/ C.3/56/SR.51 وأدلى ممثل كوبا ببيان تعليلا للتصويت قبل التصويت (انظر - ٥٨

وأدلى ببيـان ممثـل بولنـدا الـذي تكلـم أيضـــا باســم البرتغــال، والجمهوريــة التشــيكية،  - ٥٩
وجمهورية كوريا، وجنوب أفريقيا، وشيلي، ومالي، والمكسيك والولايـات المتحـدة الأمريكيـة 

 .(A/C.3/56/SR.51 انظر)
 

 A/C.3/56/L.59 مشروع القرار نون -
 

في الجلسة ٥٠، المعقودة في ٢٧ تشرين الثاني/نوفمبر، قـام ممثـل الجزائـر باسـم الاتحـاد  - ٦٠
الروسـي، أذربيجـان، أفغانسـتان، باكسـتان، بـيرو، تركيـا، الجزائـر، جورجيـا، ســـري لانكــا، 
السودان، الفلبين، كوبا، ماليزيا، مصر، الهند، بعرض مشروع قرار معنـون �حقـوق الإنسـان 
والإرهــاب� (A/C.3/56/L.59). وبعــد ذلــك انضــم إلى مقدمــي مشــروع القــرار كــــل مـــن 
إكــــوادور، وجمهوريــــة الكونغــــو الديمقراطيــــة، والســــــلفادور، وســـــورينام، وغواتيمـــــالا، 

وكازاخستان، وكوستاريكا، وكولومبيا، وكينيا، ومدغشقر، وموريتانيا. 
وفي الجلسة ٥٥، المعقودة في ٣٠ تشرين الثــاني/نوفمـبر، اعتمـدت اللجنـة، عـن طريـق  - ٦١
تصويت مسجل، مشروع القرار A/C.3/56/L.59 بأغلبيـة ٨٤ صوتـا مقـابل لا شـيء وامتنـاع 
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٦٤ وفـدا عـن التصويـت (انظـر الفقـرة ١٠٩، مشـروع القـرار الرابـع عشـر). وكـانت نتيجـــة 
التصويت كما يلي: 

المؤيدون: 
الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجـان، الأردن، أفغانسـتان، إكـوادور، الإمـارات العربيـة 
المتحدة، إندونيسيا، أوروغواي، أوكرانيا، إيران (جمهورية – الإسـلامية)، بـاراغواي، 
باكستان، البحري، الـبرازيل، بربـادوس، بـروني دار السـلام، بلـيز، بنغلاديـش، بنمـا، 
بوتـان، بوتسـوانا، بوركينـا فاسـو، بوليفيـا، بـيرو، بيـلاروس، تـايلند، تركيـا، تونـــس، 
جامايكا، الجزائر، جزر البـهاما، الجماهيريـة العربيـة الليبيـة، جمهوريـة تترانيـا المتحـدة، 
ـــة، جمهوريــة كوريــا الشــعبية الديمقراطيــة، جمهوريــة الكونغــو  الجمهوريـة الدومينيكي
الديمقراطيـــة، جورجيـــا، جيبـــوتي، الـــرأس الأخضـــر، زمبـــــابوي، ســــانت لوســــيا، 
ســري لانكــا، الســلفادور، ســنغافورة، الســنغال، ســوازيلند، الســـودان، ســـورينام، 
الصين، عمان، غانا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، الفلبين، فييـت نـام، قطـر، كازاخسـتان، 
ـــا، الكويــت، كينيــا، لبنــان،  كمبوديـا، كوبـا، كـوت ديفـوار، كوسـتاريكا، كولومبي
مــالي، ماليزيــا، مدغشــقر، مصــر، المغــرب، المكســــيك، ملديـــف، المملكـــة العربيـــة 
السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيـق، ميانمـار، ناميبيـا، هـايتي، الهنـد، 

اليمن. 
المعارضون: 

لا أحد. 
الممتنعون: 

الأرجنتـين، أرمينيـا، اسـبانيا، اســـتراليا، إســتونيا، إســرائيل، ألمانيــا، أنــدورا، أوغنــدا، 
أيرلنـدا، أيسـلندا، إيطاليـــا، بــابوا غينيــا الجديــدة، البرتغــال، بلجيكــا، بلغاريــا، بنــن، 
ـــة  البوسـنة والهرسـك، بولنـدا، توغـو، جـزر مارشـال، الجمهوريـة التشـيكية، الجمهوري
العربية السورية، جمهوريـة كوريـا، جمهوريـة مقدونيـا اليوغوسـلافية السـابقة، جنـوب 
ـــا، ســاموا، ســان مــارينو، ســلوفاكيا، ســلوفينيا، الســويد،  أفريقيـا، الدانمـرك، روماني
سيراليون، شيلي، فرنسا، فترويلا، فنلندا، فيجي، قبرص، الكاميرون، كرواتيا، كنـدا، 
لاتفيـا، لكسـمبرغ، ليتوانيـا، ليختنشـتاين، ليسـوتو، مالطـة، مـلاوي، المملكـة المتحــدة 
لبريطانيـا العظمـى وأيرلنـــدا الشــمالية، مونــاكو، ميكرونيزيــا (ولايــات – الموحــدة)، 
النرويج، النمسا، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلنـدا، هنغاريـا، هولنـدا، الولايـات المتحـدة 

الأمريكية، اليابان، يوغوسلافيا، اليونان. 
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وقبـل اعتمـاد مشـروع القـرار، أدلى ببيـان كـل مـن ممثلـي مصـــر، والجزائــر، والاتحــاد  - ٦٢
الروسي، وتركيا، وبيرو، وموريتانيا؛ وبعد اعتماد مشروع القـرار أدلى ممثـل بنـن ببيـان (انظـر 

 .(A/C.3/56/SR.55

وأدلى كل من ممثلي الولايــات المتحـدة الأمريكيـة، وشـيلي، وكنـدا، وبلجيكـا (الـذي  - ٦٣
تكلــم باســم الــدول الأعضــــاء في الأمـــم المتحـــدة الـــتي هـــي أعضـــاء في الاتحـــاد الأوروبي) 
ــــت؛ وأدلى كـــل مـــن ممثلـــي الجمهوريـــة  والأرجنتــين، ببيــان تعليــلا للتصويــت قبــل التصوي
ــــان تعليـــلا للتصويـــت بعـــد التصويـــت (انظـــر  العربيــة الســورية وليختنشــتاين واليابــان، ببي

 .(A/C.3/56/SR.55
 

 A/C.3/56/L.60 مشروع القرار  سين –
في الجلسـة ٥٠، المعقـودة في ٢٧ تشـرين الثـاني/نوفمـبر، عــرض ممثــل النمســا، باســم  - ٦٤
الاتحـاد الروسـي، وإثيوبيـا، والأرجنتـين، وأرمينيـا، وإسـبانيا، واســـتراليا، وإكــوادور، وألمانيــا، 
وأنــدورا، وأنغــــولا، وأوكرانيـــا، وأيرلنـــدا، وإيطاليـــا، وبـــاراغواي، والـــبرازيل، والبرتغـــال، 
ـــايلند، والجمهوريــة التشــيكية،  وبلجيكـا، وبلغاريـا، وبنمـا، والبوسـنة والهرسـك، وبولنـدا، وت
وجمهورية كوريا، وجمهورية مقدونيـا اليوغوسـلافية السـابقة، وجورجيـا، والدانمـرك، والـرأس 
الأخضر، ورومانيا، وسـان مـارينو، وسـلوفاكيا، وسـلوفينيا، والسـويد، وشـيلي، وغواتيمـالا، 
وفرنسـا، والفلبـين، وفنلنـــدا، وقــبرص، وكرواتيــا، وكنــدا، وكــوت ديفــوار، وكوســتاريكا، 
ولاتفيـا، ولختنشـتاين، ولكسـمبرغ، وليتوانيـا، ومالطـة، والمملكـــة المتحــدة لبريطانيــا العظمــى 
وأيرلندا الشمالية، وموناكو، والـنرويج، والنمسـا، ونيوزيلنـدا، وهنغاريـا، وهولنـدا، واليابـان، 
ويوغوسـلافيا، واليونـان، مشـــروع قــرار عنوانــه �حقــوق الإنســان في مجــال إقامــة العــدل� 
(A/C.3/56/L.60). وانضمت إلى مقدمي مشروع القرار في وقت لاحـق إريتريـا، وأفغانسـتان، 

ـــة، وجمهوريــة مولدوفــا، والســلفادور،  وأيسـلندا، وبنـن، وبيـلاروس، والجمهوريـة الدومينيكي
والسنغال، وسورينام، وسيراليون، وغانا، والكاميرون، ونيجيريا، ونيكاراغوا، وهندوراس. 

وفي الجلسة نفسها، نقح ممثل النمسا شفويا مشروع القرار على النحو التالي:  - ٦٥
استعيض عن الفقرة ١٠ من المنطوق التي كان نصها:  (أ)

�١٠ -تثني على مفوضية الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنسـان لمـا قـامت بـه مـن 
أعمال لوضع دليل حقوق الإنسان الموجه للقضاة والمدعين العامين والمحـامين في إطـار 
عقد الأمم المتحدة للتثقيـف في مجـال حقـوق الإنسـان (١٩٩٥-٢٠٠٤)، وتشـجعها 
على مواصلة تنظيم دورات تدريبية وغيرها من الأنشطة ذات الصلة الهادفـة إلى تعزيـز 
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ـــان وحمايتــها في مجــال إقامــة  النظـم القانونيـة الوطنيـة وتوطيـد النـهوض بحقـوق الإنس
العدل�، 

بما يلي: 
�تشجع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على مواصلـة تنظيـم دورات 
تدريبيـة وغيرهـــا مــن الأنشــطة ذات الصلــة الهادفــة إلى دعــم تعزيــز وحمايــة حقــوق 
الإنسان في مجال إقامـة العـدل، وتثـني علـى المفوضيـة لمـا قـامت بـه مـن أعمـال لوضـع 
دليل حقوق الإنسان الموجـه للقضـاة والمدعـين العـامين والمحـامين في إطـار عقـد الأمـم 

المتحدة للتثقيف في مجال حقوق الإنسان (١٩٩٥-٢٠٠٤)�؛ 
في الفـترة ١١ مـن المنطـوق اســـتعيض عــن عبــارة �أنشــطة رصــد المســاعدة  (ب)

التقنية� بعبارة �أنشطة المساعدة التقنية�. 
وفي الجلسـة ٥١، المعقـودة في ٢٨ تشـــرين الثــاني/نوفمــبر، اعتمــدت اللجنــة، بــدون  - ٦٦
تصويــت، مشــروع القــرار A/C.3/56/L.60، بصيغتــه المنقحــة شــفويا، (انظــر الفقـــرة ١٠٩، 

مشروع القرار الخامس عشر). 
وعقـب اعتمـاد مشـروع القـرار، أدلى ممثـل الولايـات المتحـدة الأمريكيـة ببيـان (انظـــر  - ٦٧

 .(A/C.3/56/SR.51
 

 A/C.3/56/L.61 مشروع القرار  عين – 
في الجلسـة ٥٠، المعقـودة في ٢٧ تشـرين الثـاني/نوفمـبر، عــرض ممثــل النمســا، باســم  - ٦٨
الاتحاد الروسي، وإثيوبيا، والأرجنتين، وأرمينيا، وإسبانيا، وأستراليا، وأفغانستان، وإكـوادور، 
وأنـدورا، وأوكرانيـا، وإيطاليـا، والـبرازيل، والبرتغـال، وبلغاريـا، وبنمـا، والبوسـنة والهرســـك، 
وبولندا، وتايلند، والجمهورية التشيكية، وجمهورية كوريـا، وجمهوريـة مقدونيـا اليوغوسـلافية 
السابقة، وجنوب أفريقيا، وجورجيا، والدانمرك، والرأس الأخضـر، ورومانيـا، وسـان مـارينو، 
وســلوفاكيا، وســلوفينيا، والســودان، والســويد، وشــــيلي، وغواتيمـــالا، وفنلنـــدا، وقـــبرص، 
وكرواتيـا، وكنـدا، وكوسـتاريكا، وكولومبيـا، ولاتفيـا، ولختنشـتاين، ولكسـمبرغ، وليتوانيــا، 
ومالطة، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، وموناكو، والـنرويج، والنمسـا، 
وهنغاريـا، وهولنـدا، والولايـات المتحـدة الأمريكيـة، ويوغوسـلافيا، واليونـــان، مشــروع قــرار 
عنوانه �التعزيز الفعال للإعلان المتعلق بحقوق الأشخاص المنتمـين إلى أقليـات قوميـة أو عرقيـة 
وإلى أقليات دينية ولغوية� (A/C.3/56/L.61). وفي وقت لاحـق، انضمـت إريتريـا، وأيسـلندا، 
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وبنـــن، وبوليفيـــا، وبيـــلاروس، وجمهوريـــة مولدوفـــا، والســـلفادور، وســـــورينام، وكينيــــا، 
وموريشيوس، ونيجيريا، وهندوراس، إلى مقدمي مشروع القرار. 

وفي الجلسة نفسها، نقح ممثل النمسا شفويا مشروع القرار على النحو التالي:  - ٦٩
في الفقرة الرابعة من الديباجة، اسـتعيض عـن عبـارة �يسـهم إلى حـد بعيـد�  (أ)

بعبارة �يمكن أن يسهم أيضا إلى حد بعيد�؛ 
في الفقـرة الخامسـة مـن الديباجـة، اسـتعيض عـن عبــارة �أداة فعالــة لإشــاعة  (ب)

الفهم� بعبارة �أداة فعالة لتعزيز إقامة مجتمع يستوعب الجميع وإشاعة الفهم�؛ 
في الفقرة ٧ من المنطوق، حذفت عبارة �والأماكن والمزارات�؛  (ج)

في الفقرة ٩ من المنطوق استعيض عن عبـارة �الحـوار مـع الحكومـات المعنيـة  (د)
تحقيقا لهذا الغرض، وترحب، في هـذا الشـأن، بصـدور دليـل الأمـم المتحـدة� بعبـارة �الحـوار 
مع الحكومات تحقيقا لهذا الغـرض، وتوجـه الانتبـاه، في هـذا الشـأن، إلى العمـل المتعلـق بدليـل 

الأمم المتحدة�. 
ـــدون  وفي الجلســة ٥١، المعقــودة في ٢٨ تشــرين الثــاني/نوفمــبر، اعتمــدت اللجنــة ب - ٧٠
تصويت، مشروع القرار A/C.3/56/L.61 بصيغته المنقحة شفويا (انظر الفقرة ١٠٩، مشـروع 

القرار السادس عشر). 
 

 A/C.3/56/L.62 مشروع القرار  فاء -
في الجلسـة ٥١، المعقـودة في ٢٨ تشـرين الثـاني/نوفمـبر، عـــرض ممثــل الــنرويج باســم  - ٧١
الأرجنتـين، وأرمينيـا، وإســـبانيا، وأســتراليا، وإســتونيا، وإســرائيل، وأفغانســتان، وإكــوادور، 
وألمانيا، وأندورا، وأوكرانيا، وايرلندا، وأيسلندا، وإيطاليا، وبـاراغواي، والـبرازيل، والبرتغـال، 
وبلجيكا، وبنما، وبوتسوانا، والبوسنة والهرسك، وبولندا، وبوليفيا، وبيرو، وتايلند، وتركيـا، 
والجمهوريــة التشــــيكية، وجمهوريـــة كوريـــا، وجمهوريـــة مقدونيـــا اليوغوســـلافية الســـابقة، 
وجمهوريــة مولدوفــا، وجنــوب أفريقيــا، وجورجيــا، والدانمــرك، ورومانيــا، وســان مـــارينو، 
والسـلفادور، وسـلوفاكيا، وسـلوفينيا، والسـنغال، والســويد، وشــيلي، وغواتيمــالا، وفرنســا، 
ــــدا، وقـــبرص، وكرواتيـــا، وكنـــدا، وكوســـتاريكا، ولاتفيـــا، ولختنشـــتاين،  وفــترويلا، وفنلن
ولكسمبرغ، وليتوانيا، ومالطة، ومدغشقر، والمغرب، والمكسيك، والمملكـة المتحـدة لبريطانيـا 
ـــاراغوا،  العظمـى وأيرلنـدا الشـمالية، ومونـاكو، والـنرويج، والنمسـا، ونيبـال، ونيجيريـا، ونيك
ونيوزيلنــدا، وهنغاريــا، وهولنــدا، والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، واليابــان، ويوغوســــلافيا، 
واليونان، مشروع قرار بعنوان �الإعلان المتعلق بحـق ومسـؤولية الأفـراد والجماعـات وهيئـات 
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ــــا�  اتمـــع في تعزيـــز وحمايـــة حقـــوق الإنســـان والحريـــات الأساســـية المعتــــرف ـــا عالمي
(A/C.3/56/L.62). وفيمـا بعـد انضمـت بنـن، وتونـس، والجمهوريـة الدومينيكيـة، وســـورينام، 

وسيراليون، وكمبوديا، وكولومبيا، وكينيا، وليسوتو، ومالي، وموريشـيوس، وهنـدوراس، إلى 
مقدمي مشروع القرار. 

وفي الجلسة نفسها، نقح ممثل النرويج شفويا الفقرة الثالثة من ديباجة مشـروع القـرار  - ٧٢
بحذف عبارة �، فضلا عـن إسـاءة اسـتخدام الإجـراءات المدنيـة والجنائيـة بحقـهم نتيجـة لتلـك 

الأنشطة�. 
وفي الجلسـة ٥٢، المعقـودة في ٢٩ تشـــرين الثــاني/نوفمــبر، اعتمــدت اللجنــة، بــدون  - ٧٣
تصويت، مشروع القرار A/C.3/56/L.62 بصيغته المنقحة شفويا (انظر الفقرة ١٠٩، مشـروع 

القرار السابع عشر). 
وعقب اعتماد مشروع القرار أدلى كل مـن مثلـي الجمهوريـة العربيـة السـورية والهنـد  - ٧٤

 .(A/C.3/56/SR.52 انظر) ببيان
 

 A/C.3/56/L.63 مشروع القرار  صاد –
في الجلسـة ٥٠، المعقـودة في ٢٧ تشـرين الثـاني/نوفمـبر، عـــرض ممثــل الــنرويج باســم  - ٧٥
أذربيجان، والأرجنتين، وأرمينيا، وإسبانيا، وأستراليا، وألمانيا، وأنـدورا، وأنغـولا، وأوكرانيـا، 
وأيرلندا، وأيسلندا، وإيطاليا، والـبرازيل، والبرتغـال، وبلجيكـا، والبوسـنة والهرسـك، وبولنـدا، 
وبوليفيا، وتايلند، والجمهورية التشيكية، وجمهورية كوريا، وجمهوريـة مقدونيـا اليوغوسـلافية 
الســابقة، وجمهوريــة مولدوفــا، وجنــوب أفريقيــا، وجورجيــا، والدانمــــرك، وســـان مـــارينو، 
وســلوفاكيا، وســلوفينيا، والســويد، وســيراليون، وشــيلي، وغواتيمــــالا، وفرنســـا، وفنلنـــدا، 
وقـبرص، وكرواتيـا، وكنـدا، وكوسـتاريكا، وكولومبيـا، ولاتفيـا، ولختنشـــتاين، ولكســمبرغ، 
ومالطة، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، وموناكو، والـنرويج، والنمسـا، 
وهنغاريا، وهولندا، والولايات المتحدة الأمريكية، واليابان، ويوغوسلافيا، واليونـان، مشـروع 
). وانضمـت فيمـا  A/C.3/56/L.63) قرار بعنوان �توفير الحماية والمساعدة للمشردين داخليا�
بعد إلى مقدمي مشـروع القـرار أفغانسـتان، وإكـوادور، وبنـن، وبورونـدي، وجـزر مارشـال، 
ـــق، ونيكــاراغوا،  والجمهوريـة الدومينيكيـة، والسـلفادور، وسـورينام، وموريشـيوس، وموزامبي

وهندوراس. 
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وفي الجلسة ٥١، المعقودة في ٢٨ تشرين الثـاني/نوفمـبر، قـررت اللجنـة، بعـد أن أدلى  - ٧٦
ممثلو السودان والنرويج والجماهيريـة العربيـة الليبيـة والهنـد وجيبـوتي ببيانـات، إرجـاء البـت في 

 .(A/C.3/56/SR.51 انظر) مشروع القرار
وفي الجلسـة ٥٢، المعقـودة في ٢٩ تشـرين الثـاني/نوفمـبر، نقـح ممثـــل الــنرويج شــفويا  - ٧٧
الفقـرة ١٤ مـن منطـوق مشـــروع القــرار بالاســتعاضة عــن عبــارة �ترحــب أيضــا� بعبــارة 

�تلاحظ�. 
 A/ C.3/56/L.63 ا، اعتمدت اللجنة، بدون تصويـت، مشـروع القـراروفي الجلسة ذا - ٧٨

بصيغته المنقحة شفويا (انظر الفقرة ١٠٩، مشروع القرار الثامن عشر). 
 .(A /C.3/56/SR.52 وقبل اعتماد مشروع القرار أدلى ممثل مصر ببيان (انظر - ٧٩

 
 A/C.3/56/L.64 مشروع القرار  قاف – 

في الجلســة ٥١، المعقــودة في ٢٨ تشــرين الثــاني/نوفمــبر، عــرض ممثــل مصــر باســـم   - ٨٠
إثيوبيــــــا، وأذربيجـــــان، وإريتريــا، وأفغانســتان، وإندونيســيا، وأنغــــولا، وأوغنـــدا، وإيـــران 
(جمهوريـة - الإســلامية)، وباكســتان، وبنغلاديــش، وبنــن، وبوتــان، وبوتســوانا، وبوركينــا 
فاسو، وتوغو، والجزائر، والجماهيرية العربية الليبيــة، والجمهوريـة العربيـة السـورية، وجمهوريـة 
الكونغــو الديمقراطيــة، وجمهوريــة تترانيــا المتحــدة، وجيبــوتي، وســانت لوســيا، وســـوازيلند، 
والسـودان، وسـورينام، والصـين، وغانـا، وغيانـا، وفييـت نـام، والكامـيرون، وكوبـا، وكــوت 
ديفـوار، ومـالي، وماليزيـا، ومدغشـــقر، ومصــر، والمغــرب، وموريتانيــا، وميانمــار، وناميبيــا،، 
ـــام بجميــع حقــوق  والنيجـر، ونيجيريـا، مشـروع قـرار عنوانـه �العولمـة وأثرهـا علـى التمتـع الت
ــــا بعـــد إلى مقدمـــي مشـــروع القـــرار الأردن،  الإنســان� (A/C.3/56/L.64). وانضمــت فيم
وجنــوب أفريقيــا، وســيراليون، والصومــال، وكينيــا، وليســــوتو، ومـــلاوي، وموريشـــيوس، 

وموزامبيق. 
وفي الجلسـة ٥٣، المعقـودة في ٣٠ تشـرين الثــاني/نوفمــبر، وبعــد أن أدلى ممثــل مصــر  - ٨١
ببيـان (انظـر A/C.3/56/SR.53)، اعتمـدت اللجنـة مشـروع القـــرار A/C.3/56/L.64 بتصويــت 
مسجل بأغلبية ١٠٩ أصوات مقابل ٤٤، مع امتناع ١٠ أعضاء عـن التصويـت (انظـر الفقـرة 

١٠٩، مشروع القرار التاسع عشر). وكانت نتيجة التصويت كما يلي: 
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المؤيدون: 
الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيـا، إريتريـا، أفغانسـتان، 
إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسـيا، أنغـولا، أوروغـواي، 
أوغنـدا، إيـران (جمهوريـة � الإسـلامية)، بـابوا غينيـا الجديـدة، بـاراغواي، باكســتان، 
البحريـن، الـبرازيل، بربـادوس، بـــروني دار الســلام، بلــيز، بنغلاديــش، بنــن، بوتــان، 
بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوليفيا، بيلاروس، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغـو، 
تونـس، جامايكـا، الجزائـر، جـزر البـــهاما، جــزر القمــر، جــزر ســليمان، الجماهيريــة 
العربية الليبية، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهوريـة الكونغـو 
الديمقراطية، جمهورية تترانيا المتحـدة، جمهوريـة كوريـا الشـعبية الديمقراطيـة، جمهوريـة 
لاو الديمقراطيـة الشـعبية، جنـوب أفريقيـا، جيبـوتي، الـرأس الأخضـر، روانـدا، زامبيــا، 
زمبابوي، ساموا، سانت كيتـس ونيفيـس، سـانت لوسـيا، سـري لانكـا، السـلفادور، 
ـــا، غانــا،  السـنغال، سـوازيلند، السـودان، سـورينام، سـيراليون، الصـين، عمـان، غامبي
ـــا، فــانواتو، الفلبــين، فــترويلا، فيجــي، فييــت نــام، قطــر، كازاخســتان،  غيانـا، غيني
الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، الكونغـو، الكويـت، كينيـا، 
لبنان، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديـف، 
المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيـا، 

نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، الهند، هندوراس، اليمن 
المعارضون: 

إسـبانيا، أسـتراليا، إســـتونيا، إســرائيل، ألمانيــا، أنــدورا، أوكرانيــا، أيرلنــدا، أيســلندا، 
إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسـنة والهرسـك، بولنـدا، الجمهوريـة التشـيكية، 
جمهورية مولدوفا، جورجيـا، الدانمـرك، رومانيـا، سـان مـارينو، سـلوفاكيا، سـلوفينيا، 
السويد، فرنسا، فنلندا، قبرص، كندا، لاتفيا، لختنشتاين، لكسمبرغ، ليتوانيا، مالطـة، 
المملكـة المتحـدة لبريطانيـا العظمـــى وأيرلنــدا الشــمالية، مونــاكو، الــنرويج، النمســا، 
ـــلافيا،  نيوزيلنــدا، هنغاريــا، هولنــدا، الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، اليابــان، يوغوس

اليونان. 
الممتنعون: 

بنمـا، بـيرو، جمهوريـة كوريـا، جمهوريـة مقدونيـا اليوغوسـلافية الســـابقة، ســنغافورة، 
شيلي، غواتيمالا، كرواتيا، كولومبيا، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة). 
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وأدلى ممثل بلجيكا (باسم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في الاتحـاد  - ٨٢
الأوروبي) ببيان تعليلا للتصويت قبل إجراء التصويت، وأدلى كل من ممثل كنـدا (أيضـا باسـم 
أسـتراليا، وأيسـلندا، ولختنشـتاين، والـنرويج، ونيوزيلنـدا) وممثـل الولايـات المتحـــدة الأمريكيــة 

 .(A/C.3/56/SR.53 انظر) ببيان تعليلا للتصويت بعد إجراء التصويت
وبعد اعتماد مشروع القرار، أدلى ببيانات ممثلو مصر وبنن والجماهيرية العربيـة الليبيـة  - ٨٣

 .(A/C.3/56/SR.53 انظر) والسودان
 

 A/C.3/56/L.65 مشروع القرار  راء -
في الجلســة ٥١، المعقــودة في ٢٨ تشــرين الثــاني/نوفمــبر، عــرض ممثــل كنــدا باســـم  - ٨٤
الأرجنتين، وإسبانيا، واستراليا، وأفغانستان، وألمانيا، وأيرلندا، وأيسلندا، وإيطاليـا، والبرتغـال، 
وبلجيكـا، وبولنـدا، وتـايلند، والجمهوريـة التشـيكية، وجمهوريـة كوريـــا، وجمهوريــة مقدونيــا 
اليوغوسـلافية السـابقة، وجنـوب أفريقيـا، والدانمـرك، والسـويد، وشـيلي، وفرنســـا، والفلبــين، 
وفنلنـدا، وقـبرص، والكامـيرون، وكنـدا، وكوسـتاريكا، ولختنشـــتاين، ولكســمبرغ، ومالطــة، 
ــــاكو، والـــنرويج، والنمســـا،  والمملكــة المتحــدة لبريطانيــا العظمــى وأيرلنــدا الشــمالية، ومون
ونيوزيلندا، وهنغاريا، وهولنـدا، والولايـات المتحـدة الأمريكيـة، واليابـان، واليونـان، مشـروع 
). وانضـم إلى مقدمــي  A/C.3/56/L.65) قـرار بعنـوان �حقـوق الإنسـان والهجـرات الجماعيـة�
مشروع القرار فيمـا بعـد الاتحـاد الروسـي، وبنـن، وجورجيـا، والـرأس الأخضـر، وسـيراليون، 

وكرواتيا. 
وفي الجلسة ٥٢، المعقودة في ٢٩ تشرين الثاني/نوفمبر، نقح ممثل كنــدا شـفويا الفقـرة  - ٨٥
٨ مـن منطـوق مشـروع القـرار بالاسـتعاضة عـن عبـارة �وتمكـين أفـراد المعونـة الإنسـانية مـــن 

الوصول� بعبارة �وضمان وصول أفراد المعونة الإنسانية�. 
وفي الجلســــة نفســــها، اعتمــــدت اللجنــــة، بــــدون تصويــــــت، مشـــــروع القـــــرار  - ٨٦

A/C.3/56/L.65، بصيغته المنقحة شفويا (انظر الفقرة ١٠٩، مشروع القرار العشرون). 
 

 A/C.3/56/L.66 مشروع القرار  شين – 
في الجلسـة ٤٩، المعقـودة في ٢٦ تشـرين الثـاني/نوفمـبر، عـــرض ممثــل أســتراليا باســم  - ٨٧
الاتحاد الروسي، وإثيوبيا، وأذربيجان، والأرجنتين، وأرمينيا، وإسـبانيا، وأسـتراليا، وإسـرائيل، 
وأفغانسـتان، وإكـوادور، وأنـدورا، وإندونيســـيا، وأوكرانيــا، وأيرلنــدا، وإيطاليــا، والــبرازيل، 
والبرتغـال، وبلـيز، وبنغلاديـش، وبنمـــا، وبوتســوانا، وبوركينــا فاســو، والبوســنة والهرســك، 
وبوليفيـــا، وبـــيرو، وبيـــلاروس، وتـــايلند، وتركيـــا، والجمهوريـــة التشـــــيكية، والجمهوريــــة 
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ــــة مقدونيـــا اليوغوســـلافية الســـابقة، وجيبـــوتي،  الدومينيكيــة، وجمهوريــة كوريــا، وجمهوري
والدانمــرك، ورومانيــا، وســان مـــارينو، والســـلفادور، وســـلوفينيا، والســـنغال، وســـوازيلند، 
ـــــدا، وفيجــــي، وقــــبرص،  وســـورينام، وســـيراليون، وشـــيلي، وغواتيمـــالا، والفلبـــين، وفنلن
والكاميرون، وكرواتيا، وكندا، وكوت ديفوار، وكوستاريكا، وكولومبيـا، وكينيـا، ولاتفيـا، 
وليسوتو، ومالطة، ومالي، ومدغشقر، والمغرب، والمكسيك، وملاوي، ومنغوليا، وموزامبيـق، 
ـــد، وهنغاريــا، وهولنــدا،  ومونـاكو، وناميبيـا، والـنرويج، والنمسـا، ونيوزيلنـدا، وهـايتي، والهن
واليابان، ويوغوسلافيا، واليونان، مشروع قرار عنوانه �عقد الأمم المتحـدة للتثقيـف في مجـال 
حقوق الإنسان� (A/C.3/56/L.66). وانضمت إلى مقدمي مشروع القـرار فيـما بعـد إريتريـا، 
وأوروغواي، وأوغندا، وباراغواي، وبنن، وبوروندي، وتوغـو، وتونـس، وجمهوريـة الكونغـو 
ــــوب أفريقيـــا، والـــرأس  الديمقراطيــة، وجمهوريــة تترانيــا المتحــدة، وجمهوريــة مولدوفــا، وجن
الأخضـر، وروانـدا، وزامبيـا، وســـلوفاكيا، والصومــال، وغانــا، وغينيــا، وفرنســا، وفــترويلا، 
وكازاخسـتان، وكمبوديـا، وميانمـار، وميكرونيزيـا (ولايـات � الموحـدة)، ونيبـــال، والنيجــر، 

ونيكاراغوا، وهندوراس. 
وفي الجلسـة ٥٠، المعقـودة في ٢٧ تشـرين الثـاني/نوفمـبر، نقـح ممثـــل أســتراليا شــفويا  - ٨٨

مشروع القرار على النحو التالي: 
استعيض عن الفقرة العاشرة من الديباجة التي كان نصها:  (أ)

�وإذ تشـير إلى المناقشـات الـتي جـرت في المؤتمـر العـــالمي لمكافحــة العنصريــة 
والتميـيز العنصـري وكراهيـة الأجـانب ومـا يتصـل بذلـك مـن تعصـب حيـــث أقــر أن 
ـــوق الإنســان أمــر أساســي في تغيــير الاتجاهــات والســلوكيات  التثقيـف في مجـال حق
القائمة على أساس العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجـانب ومـا يتصـل بذلـك 
من تعصب وفي تشجيع التسامح واحترام التنوع في اتمعات وجـرى تـأكيد أن هـذا 
التثقيـف عـامل حاسـم في الـترويج للقيـم الديمقراطيـــة كالعدالــة والإنصــاف ونشــرها 
ـــر جوهــري للحيلولــة دون انتشــار العنصريــة والتميــيز العنصــري  وحمايتـها، وهـو أم

وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب ومكافحته�، 
بما يلي: 

�تؤكد أن التثقيف في مجال حقوق الإنسان أمر أساسي في تغيـير الاتجاهـات 
والسـلوكيات القائمـة علـى أسـاس العنصريـة والتميــيز العنصــري وكراهيــة الأجــانب 
وما يتصل بذلك من تعصب وفي تشجيع التسامح واحترام التنوع في اتمعـات، وأن 
هذا التثقيف عامل حاسم في الترويج للقيم الديمقراطية كالعدالـة والإنصـاف ونشـرها 
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ـــر جوهــري للحيلولــة دون انتشــار العنصريــة والتميــيز العنصــري  وحمايتـها، وهـو أم
وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب ومكافحته، وفق ما جرى التسليم بـه 
في المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتميـيز العنصـري وكراهيـة الأجـانب ومـا يتصـل 
بذلــك مــــن تعصـــب، الـــذي عقـــد في دوربـــان، جنـــوب أفريقيـــا، في الفـــترة مـــن 

٣١ آب/أغسطس إلى ٨ أيلول/سبتمبر �٢٠٠١؛ 
استعيض في الفقــرة الحاديـة عشـرة مـن الديباجـة عـن عبـارة �وإذ تتطلـع إلى  (ب)

نتائج� بعبارة �وإذ ترحب بعقد�. 
وفي الجلســــة نفســــها، اعتمــــدت اللجنــــة، بــــدون تصويــــــت، مشـــــروع القـــــرار  - ٨٩
A/C.3/56/L.66، بصيغتــه المنقحــة شــفويا، (انظــر الفقــــرة ١٠٩، مشـــروع القـــرار الحـــادي 

والعشرون). 
 

 A/C.3/56/L.67/Rev.1 مشروع القرار  تاء –
في الجلسـة ٥٢، المعقـودة في ٢٩ تشـرين الثـاني/نوفمـبر، عـرض ممثـل المكسـيك باســم  - ٩٠
إكـوادور، وأوروغـواي، والـبرازيل، وبنمـا، وبوليفيـا، وجامايكـــا، والجمهوريــة الدومينيكيــة، 
وجمهوريــة الكونغــــو الديمقراطيـــة، وجنـــوب أفريقيـــا، والســـلفادور، وســـيراليون، وشـــيلي، 
وغواتيمـالا، والفلبـين، وكوبـا، وكوسـتاريكا، وكولومبيـا، والكونغـو، والمغـرب، والمكســيك، 
ونيكـاراغوا، مشـروع قـرار بعنـوان �اتفاقيـة دوليـة شـاملة متكاملـة تســـتهدف تعزيــز وحمايــة 
حقوق المعوقين وكرامتهم� (A/C.3/56/L.67/Rev.1). وانضمـت إلى مقدمـي مشـروع القـرار 
فيمـا بعـد الأرجنتــين، والأردن، وإيــران (جمهوريــة � الإســلامية)، وبنغلاديــش، وســورينام، 

وهندوراس. 
ـــا عــن  وفي الجلسـة ٥٥، المعقـودة في ٣٠ تشـرين الثـاني/نوفمـبر، تـلا أمـين اللجنـة بيان - ٩١

 .(A/ C.3/56/SR.55 الآثار المترتبة على مشروع القرار في مجال خدمة المؤتمرات (انظر
وفي الجلسة نفسها، نقح ممثل المكسيك شفويا الفقـرة ١ مـن منطـوق مشـروع القـرار  - ٩٢
بالاسـتعاضة عـن عبـارة �بقصـــد إعــداد اتفاقيــة دوليــة شــاملة متكاملــة� بعبــارة �للنظــر في 
مقترحات بشأن اتفاقية دولية شاملة متكاملة� وبإضافة عبارة �، ومع مراعـاة توصيـات لجنـة 

حقوق الإنسان ولجنة التنمية الاجتماعية� في اية الفقرة. 
وفي الجلســـة ٥٥ أيضـــا، اعتمـــدت اللجنـــــة، بــــدون تصويــــت، مشــــروع القــــرار  - ٩٣
A/C.3/56/L.67/Rev.1، بصيغتـه المنقحـة شـفويا (انظـــر الفقــرة ١٠٩، مشــروع القــرار الثــاني 

والعشرون). 
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وبعـد اعتمـاد مشـروع القـرار، أدلى ممثلـو بلجيكـا (باسـم الـــدول الأعضــاء في الأمــم  - ٩٤
المتحدة التي هـي أعضـاء في الاتحـاد الأوروبي) والولايـات المتحـدة الأمريكيـة وكنـدا وأسـتراليا 

 .(A/C.3/56/SR.55 انظر) ببيانات
 

 A/C.3/56/L.68 مشروع القرار  ثاء – 
في الجلسـة ٥١، المعقـودة في ٢٨ تشـرين الثـاني/نوفمـبر، عـــرض ممثــل اليابــان، باســم  - ٩٥
ـــرك، ورومانيــا،  إسـبانيا، وأسـتراليا، وألمانيـا، وأنـدورا، وايرلنـدا، وأيسـلندا، والبرتغـال، والدانم
وســان مــارينو، والســويد، وفرنســا، وفنلنــدا، وكنــدا، ولاتفيــا، ولختنشــتاين، ولكســمبرغ، 
ومالطة، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، وموناكو، والـنرويج، والنمسـا، 
ونيوزيلندا، وهنغاريا، وهولندا، والولايات المتحدة الأمريكية، واليابان، مشـروع قـرار بعنـوان 
�حالة حقوق الإنسان في كمبوديا� (A/C.3/56/L.68). وانضمت إلى مقدمي مشروع القرار 

فيما بعد إيطاليا وبلجيكا واليونان. 
وفي الجلسة نفسها، صحح ممثل اليابان شفويا الفقـرة ٧ مـن الجـزء ثانيـا، بالاسـتعاضة  - ٩٦

عن عبارة �قانون إدارة البلديات� بعبارة �قانون إدارة وتنظيم البلديات�. 
ــــدت اللجنـــة، دون  وفي الجلســة ٥٢، المعقــودة في ٢٩ تشــرين الثــاني/نوفمــبر، اعتم - ٩٧
تصويــت، مشــروع القــرار A/C.3/56/L.68، بصيغتــه المنقحــة شــفويا (انظــــر الفقـــرة ١٠٩، 

مشروع القرار الثالث والعشرون). 
 .(A/ C.3/56/SR.52 وبعد اعتماد مشروع القرار، أدلى ممثل كمبوديا ببيان (انظر - ٩٨

 
 Rev.1 و A/C.3/56/L.69 مشروع القرار  خاء – 

ــاني/نوفمـبر، عـرض ممثـل جمهوريـة الكونغـو  في الجلسة ٥٠، المعقودة في ٢٧ تشرين الث - ٩٩
الديمقراطية، باسم أنغولا، وبوروندي، وتشاد، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وجمهورية الكونغـو 
الديمقراطيـة، وسـان تومـي وبرينسـيبي، وغـابون، وغينيـا الاسـتوائية، والكامـيرون، والكونغـــو، 
مشروع قرار عنوانه �المركز دون الإقليمـي لحقـوق الإنسـان والديمقراطيـة في وسـط أفريقيـا� 

(A/C.3/56/L.69)، فيما يلي نصه: 

�إن الجمعية العامة، 
�إذ تشيــر إلى قرارهـا ١٠٥/٥٥ المـــؤرخ ٤ كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠٠ 

بشأن الترتيبات الإقليمية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، 
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�وإذ تشير أيضا إلى قراريـها ٣٤/٥٥ بـاء المـؤرخ ٢٠ تشـرين الثـاني/نوفمـبر 
٢٠٠٠ و ٢٣٣/٥٥ المـؤرخ ٢٣ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٠، والجـزء الثـالث مـن 
قرارهـا ٢٣٤/٥٥ المـؤرخ ٢٣ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٠، الـــتي طلبــت فيــها إلى 
الأمين العام كفالة أن تمول أيضـا خـلال فـترة السـنتين ٢٠٠٢-٢٠٠٣ المشـاريع الـتي 

كانت قد مولـت في إطار فترة السنتين ٢٠٠٠-٢٠٠١، 
�وإذ تشير كذلك إلى تقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، 
ــــوق  تحيــط علمــا مــع الارتيــاح بإنشــاء المركــز دون الإقليمــي لحق - ١�

الإنسان والديمقراطية في وسط أفريقيا في ياوندي؛ 
تلاحـظ مـع الارتيـاح المسـاهمة الـتي قدمـها البلـد المضيـف مـن أجـــل  - ٢�

إنشاء المركز؛ 
تدعــو الأمين العام ومفوض الأمم المتحــدة السـامي لحقـوق الإنسـان  - ٣�
ـــز وفقــا للجــزء الثــالث مــن  إلى اتخـاذ كافـة التدابـير اللازمـة لكفالـة حسـن أداء المرك

قرارها ٢٣٤/٥٥؛ 
تطلـب إلى الأمين العام أن يقدم إليـها في دورـا السـابعة والخمسـين  - ٤�

تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.� 
ــة  وفي الجلسـة ٥٣، المعقـودة في ٣٠ تشـرين الثـاني/نوفمـبر، كـان معروضـا علـى اللجن -١٠٠
ـــة في وســط  مشـروع قـرار منقـح بعنـوان �المركـز دون الإقليمـي لحقـوق الإنسـان والديمقراطي
أفريقيـا� (A/C.3/56/L.69/Rev.1) مقـدم مـن مقدمـي مشـروع القـــرار A/C.3/56/L.69 وبنـــن 
وبوركينـا فاسـو والسـنغال وغامبيـا وكـوت ديفـوار ومدغشـقر وهـايتي. وفيمـا بعـــد انضمــت 

سيـراليون إلى مقدمي مشروع القرار المنقح. 
وفي نفس الجلسة، أبلغـت اللجنـة بـأن بيـان الآثـار الماليـة المتــرتبة في الميزانيـة البرنامجيـة  -١٠١
علـى مشـروع القـرار A/C.3/56/L.69 المقـدم مـن الأمـين العـام وفقـا للمـادة ١٥٣ مــن النظــام 

الداخلي للجمعية العامة (A/C.3/56/L.81) يتصل أيضا بمشروع القرار المنقح. 
 .(A /C.3/56/SR.53 وأدلى ممثل جمهورية الكونغو الديمقراطية ببيان (انظر -١٠٢

A بدون  /C.3/56/L.69/Rev.1 وفي الجلسة ٥٣، اعتمدت اللجنة مشروع القرار المنقح -١٠٣
تصويت (انظر الفقرة ١٠٩، مشروع القرار الرابع والعشرون). 
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 A/C.3/56/L.71 مشروع القرار  ذال -
في الجلسـة ٥٢، المعقـودة في ٢٩ تشــرين الثــاني/نوفمــبر، قــام ممثــل المكســيك باســم  -١٠٤
ـــا، إكــوادور، أوروغــواي، بــاراغواي، الــبرازيل،  الاتحـاد الروسـي، إثيوبيـا، الأرجنتـين، أرميني
البرتغـال، بوليفيـا، بيــرو، توغــو، الـرأس الأخضـر، السـلفادور، السـنغال، شـــيلي، غواتيمــالا، 
الفلبـين، كوبـا، كولومبيـا، مصــر، المغـرب، المكسـيك، موزامبيـق، نيكـاراغوا، هايتــي بعــرض 
ـــش، تركيــا،  مشـروع قـرار بعنـوان �حمايـة المـهاجرين�. وفي أعقـاب ذلـك، انضمـت بنغلادي
تونـس، سـري لانكـا، سـوازيلند، السـودان، سـورينام، ليســـوتو، موريشــيوس، هنــدوراس إلى 

مقدمي مشروع القرار. 
وفي الجلسة نفسها، نقح ممثل المكسيك مشروع القرار على النحو التالي:  -١٠٥

في ايـة الفقـرة الثالثـة مـن الديباجـة، أضيفـت عبـارة �وإذ تشـير إلى أنـه في�  (أ)
قبل عبارة �المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهيـة الأجـانب ومـا يتصـل 

بذلك من تعصب�، وأضيف النص التالي في اية الفقرة: 
�وضــع ــــج إيجـــابي إزاء مســـألة الهجـــرة يعتــــرف بمســـاهمات المـــهاجرين 
الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة في بلـدان المنشـــأ والمقصــد، ويعيــد تــأكيد حقــوق 

الإنسان الأساسية للمهاجرين ومسؤولية الدول عن حمايتهم�؛ 
في الفقرة ٥ من المنطوق، أضيفت لفظة �الأطراف� بعد لفظة �الدول�؛  (ب)

في الفقرة ١٣ من المنطوق، أضيفت عبارة �وأهمية لــم شملـهم مـع والديـهم،  (ج)
عندما يكون ذلك ممكنا ومناسبا� بعد عبارة �أفضل ما يخدم مصلحة الطفل�. 

وفي الجلسة ٥٣، المعقودة في ٣٠ تشرين الثاني/نوفمبر، أجرى ممثل المكسـيك تنقيحـا  -١٠٦
آخر على النص على النحو التالي: 

استعيض عن الفقرة الثالثة من الديباجة بالنص التالي:  (أ)
ــالمي  �وإذ تعيـد تـأكيد الأحكـام المتعلقـة بالمـهاجرين الـتي اعتمدهـا المؤتمـر الع
لحقـوق الإنسـان، والمؤتمـر الـدولي للســـكان والتنميــة، ومؤتمــر القمــة العــالمي للتنميــة 

الاجتماعية، والمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة،� 
وأضيفت الفقرة الجديدة التالية بعد الفقرة الثالثة من الديباجة:  (ب)

�وإذ تحيط علما بالمعاملة الإيجابية التي حظيت ا مسألة المهاجرين في المؤتمـر 
العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب ومـا يتصـل بذلـك مـن 
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تعصب، والاعتراف بمساهمات المهاجرين الاقتصادية والاجتماعيـة والثقافيـة في بلـدان 
المقصد والمنشأ�؛ 

ـــن عبــارة �بــالحق في  في الفقـرة الأخـيرة مـن الديباجـة، جـرت الاسـتعاضة ع (ج)
الحصول على معلومات بشأن المساعدة القنصلية ضمن إطـار ضمانـات الإجـراءات السـليمة� 
بعبــارة �بــالحق في الحصــول علــى معلومــات بشــأن المســاعدة القنصليــة في إطــار ضمانـــات 

الإجراءات القانونية السليمة�. 
A، بصيغته المنقحـة  /C.3/56/L.71 وفي الجلسة نفسها، اعتمدت اللجنة مشروع القرار -١٠٧

شفويا، دون تصويت (انظر الفقرة ١٠٩، مشروع القرار الخامس والعشرون). 
وبعـد اعتمـــاد مشــروع القــرار، أدلى ببيانــات ممثلــو المكســيك وبوليفيــا وســنغافورة  -١٠٨

 .(A/C.3/56/SR.53انظر)
 

توصيات اللجنة الثالثة   ثالثا -
توصي اللجنة الثالثة بأن تعتمد الجمعية العامة مشاريع القرارات التالية:  -١٠٩

 
 مشروع القرار الأول 

 التثقيف في مجال حقوق الإنسان 
إن الجمعية العامة، 

إذ تأخذ في اعتبارها قرار لجنة حقوق الإنسان ٦١/٢٠٠١ المؤرخ ٢٥ نيســان/أبريـل 
٢٠٠١ المتعلــق بأهميــة التثقيــف في مجــال حقــوق الإنســان باعتبــــاره أولويـــة مـــن أولويـــات 

السياسات التعليمية، 
وإذ تراعي قرار الس الاقتصادي والاجتمـاعي ٣٨/٢٠٠١ المـؤرخ ٢٦ تمـوز/يوليـه 

٢٠٠١ بشـأن التثقيف في مجال حقوق الإنسان، 
وإذ تعرب عن اقتناعـها بـأن التعليـم والإعـلام في مجـال حقـوق الإنسـان يسـهمان في 
مفهوم التنمية بما يتسق مع كرامة المـرأة والرجـل مـن جميـع الأعمـار ويراعـي قطاعـات اتمـع 
الضعيفـة بوجـه خـاص مـن جميـع الأعمـار، مثـل الأطفـال والشـــباب وكبــار الســن والســكان 
الأصليين والأقليات وفقراء الريف والحضر والعمـال المـهاجرين واللاجئـين والمصـابين بفـيروس 

نقص المناعة البشرية ومتلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والمعوقين، 
وإذ ترى أهمية التثقيف في مجال حقوق الإنسان، 
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وإذ تعرب عن اقتناعها بأن التثقيف في مجال حقوق الإنسان عنصر رئيسي للتنمية، 
وإذ تحيط علما مع التقدير بتقييم منتصف المدة العـالمي للتقـدم المحـرز في مجـال تحقيـق 
أهداف عقد الأمـم المتحـدة للتثقيـف في مجـال حقـوق الإنسـان (١٩٩٥-٢٠٠٤)، الـوارد في 

تقرير مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان(٦)، 
وإذ تأخذ في اعتبارها التوصيات الواردة في تقييم منتصف المدة العـالمي للتقـدم المحـرز 
ـــد الأمــم المتحــدة للتثقيــف في مجــال حقــوق الإنســان (١٩٩٥- في مجـال تحقيـق أهـداف عق

 ،(٢٠٠٤
تدعـو جميـع الحكومـات إلى تـأكيد التزاماـا وواجباـا مـن جديـد مـن أجـــل  - ١
وضع استراتيجيات وطنية للتثقيف في مجـال حقـوق الإنسـان تكـون شـاملة وتشـاركية وفعالـة 
ويمكن أن تتضمنها خطـة عمـل وطنيـة للتثقيـف في مجـال حقـوق الإنسـان كجـزء مـن خطتـها 

الإنمائية الوطنية؛ 
تدعـو أيضـا الأمـم المتحـدة، والمنظمـات الحكوميــة الدوليــة، ومنظمــة الأمــم  - ٢
المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) وسائر المنظمات الحكومية الدولية ذات الصلـة، إلى 
الأخـذ بنـهج عـام علـى صعيـد المنظومـــة إزاء عقــد الأمــم المتحــدة للتثقيــف في مجــال حقــوق 

الإنسان؛ 
تدعو كذلك منظمات ووكالات وشبكات حقوق الإنسان الإقليميـة المعنيـة  - ٣
إلى وضع برامج للتثقيف في مجـال حقـوق الإنسـان وبرامـج واسـتراتيجيات للتدريـب في مجـال 
حقـوق الإنسـان لتوزيـع المـواد المتعلقـة بـالتثقيف في مجـال حقـوق الإنسـان علـى نطـاق واســـع 

بجميع اللغات الممكنة؛ 
تعـترف بـدور المنظمـات غـــير الحكوميــة علــى وضــع وتنفيــذ اســتراتيجيات  - ٤
لمساعدة الحكومات على إدراج التثقيـف في مجـال حقـوق الإنسـان في جميـع المراحـل التعليميـة 

للأطفال والشباب والكبار. 
 

 __________
 .A/55/360 (٦)
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 مشروع القرار الثاني 
 حقوق الإنسان والتدابير القسرية المتخذة من جانب واحد 

إن الجمعية العامة، 
إذ تشير إلــــى قراراتــــــها ١٠٣/٥١ المــــــؤرخ ١٢ كانــــــون الأول/ديسـمبر ١٩٩٦ 
و ١٢٠/٥٢ المـــؤرخ ١٢ كـــانون الأول/ديســـمبر ١٩٩٧ و ١٤١/٥٣ المـــؤرخ ٩ كـــــانون 
الأول/ديسـمبر ١٩٩٨ و ١٧٢/٥٤ المـؤرخ ١٧ كـانون الأول/ديســمبر ١٩٩٩ و ١١٠/٥٥ 
المـؤرخ ٤ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٠ وكذلـــك قــرار لجنــة حقــوق الإنســان ١١/١٩٩٨ 
المــؤرخ ٩ نيســان/أبريــل ١٩٩٨(٧)، وإذ تحيــط علمــا بقــراري اللجنــــة ١١/٢٠٠٠ المـــؤرخ 

١٧ نيسان/أبريل ٢٠٠٠ (٨) و ٢٦/٢٠٠١ المؤرخ ٢٠ نيسان/أبريل ٢٠٠١(٩)، 
وإذ تعيـد تـــأكيد المبــادئ والأحكــام ذات الصلــة الــواردة في ميثــاق حقــوق الــدول 
وواجباـا الاقتصاديـة الـذي أعلنتـه الجمعيـة العامـــــــــة بقرارهـــــــــا ٣٢٨١ (د – ٢٩) المــؤرخ 
١٢ كانون الأول/ديسمبر ١٩٧٤، ولا سيما المادة ٣٢ منه، التي تعلن أنه ليـس لأي دولـة أن 
تستخدم أو أن تشجع على استخدام تدابير اقتصادية أو سياسية أو من أي نوع آخـر للضغـط 

على دولة أخرى بقصد إجبارها على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية، 
وإذ تحيط علما بالتقرير المقدم من الأمين العام(١٠)، عملا بقرار لجنـة حقـوق الإنسـان 
٢١/١٩٩٩ المؤرخ ٢٣ نيسان/أبريل ١٩٩٩(١١)، وتقريري الأمـين العـام عـن تنفيـذ القراريـن 

١٢٠/٥٢ و ١١٠/٥٥(١٢)، 
وإذ تعترف بما تتسم به جميع حقوق الإنسان من عالمية وعدم قابليـة للتجزئـة وتوافـق 
وترابـط، وإذ تؤكـد مجـددا في هـذا الصـدد الحـق في التنميـة بوصفـه جـزءا لا يتجـزأ مـــن جميــع 

حقوق الإنسان، 

 __________
انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ١٩٩٨، الملحق رقم ٣ (E/1998/23)، الفصـل الثـاني،  (٧)

الفرع ألف. 
المرجع نفسه، ٢٠٠٠، الملحق رقم ٣ والتصويب (E/2000/23 و Corr.1)، الفصل الثاني، الفرع ألف.  (٨)

المرجع نفسه، ٢٠٠١، الملحق رقم ٣ (E/2001/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.  (٩)
 .E/CN.4/2001/50 (١٠)

انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصــــــادي والاجتماعـــــــي، ١٩٩٩، الملحـق رقـم ٣ (E/1999/23)، الفصـل  (١١)
الثاني، الفرع ألف. 

 .Add.1 و A/56/207 (١٢)
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وإذ تشير إلى أن المؤتـــــــمر العالمي لحقـــــــوق الإنسـان، المعقـود في فيينـا مـن ١٤ إلى 
٢٥ حزيران/يونيه ١٩٩٣، طلب إلى الدول الامتناع عـن اتخـاذ أي تدابـير قسـرية مـن جـانب 
ـــير عقبــات في وجــه العلاقــات  واحـد لا تتفـق مـع القـانون الـدولي وميثـاق الأمـم المتحـدة وتث

التجارية بين الدول، وتعرقل الإعمال التام لجميع حقوق الإنسان(١٣)، 
وإذ تضـع في اعتبارهـا جميـع الإشـــارات الــتي وردت بشــأن هــذه المســألة في إعــلان 
كوبنهاغن بشأن التنمية الاجتماعية، الذي اعتمده مؤتمـر القمـة العـالمي للتنميـة الاجتماعيـة في 
١٢ آذار/مارس ١٩٩٥(١٤)، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، المعتمديـن في المؤتمـر العـالمي الرابـع 
المعني بالمرأة في ١٥ أيلول/سبتمبر ١٩٩٥(١٥)، وإعـلان اسـطنبول بشـأن المسـتوطنات البشـرية 
وجدول أعمال الموئل، المعتمدين في مؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات البشـرية (الموئـل الثـاني) 

في ١٤ حزيران/يونيه ١٩٩٦ واستعراضاا الخمسية(١٦)، 
ـــار  وإذ تعـرب عـن قلقـها إزاء مـا للتدابـير القسـرية المتخـذة مـن جـانب واحـد مـن آث

سلبية في مجال العلاقات الدولية والتجارة والاستثمار والتعاون، 
وإذ تشعر ببالغ القلق لأنه على الرغم من التوصيات المتخذة بشـأن هـذه المسـألة مـن 
جانب الجمعية العامة ومؤتمرات الأمـم المتحـدة الرئيسـية الـتي عقـدت مؤخـرا مـا زالـت تتخـذ 
وتنفذ من جانب واحد تدابـير قسـرية تتنـافى مـع القـانون الـدولي العـام وميثـاق الأمـم المتحـدة 
بكل ما لها من آثار سلبية على الأنشطة الاجتماعية الإنسانية والتنمية الاقتصادية والاجتماعيـة 
للبلـدان الناميـة، بمـا في ذلـك آثارهـا الـتي تتجـاوز الحـدود الإقليميـة، وتثـــير بذلــك مزيــدا مــن 
العقبات أمام التمتع التام لشعوب وأفراد خاضعين لولاية دول أخرى بجميع حقوق الإنسان، 

ــــتي تتجـــاوز الحـــدود الإقليميـــة لأي تدابـــير  وإذ تضــع في اعتبارهــا جميــع الآثــار ال
وسياسات وممارسات تشريعية وإدارية واقتصادية انفرادية ذات طابع قسري تنفـذ ضـد عمليـة 
التنميـة وتعزيـز حقـوق الإنسـان في البلـدان الناميـة، وتثـير عقبـات أمـام الإعمـال التـــام لجميــع 

حقوق الإنسان، 

 __________
انظر A/CONF.157/24 (Part.I)، الفصل الثالث، الفرع الأول، الفقرة ٣١.  (١٣)

تقريـر مؤتمـر القمـة العـالمي للتنميـــة الاجتماعيــة، كوبنــهاغن، ٦-١٢ آذار/مــارس ١٩٩٥ (منشــورات الأمــم  (١٤)
المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.8)، الفصل الأول، القرار ١، المرفق الأول. 

تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين، ٤-١٥ أيلول/سبتمبر ١٩٩٥ (منشـورات الأمـم المتحـدة، رقـم  (١٥)
المبيع A.96.IV.13)، الفصل الأول، القرار ١، المرفقان الأول والثاني. 

تقريـر مؤتمـر الأمـم المتحـدة للمسـتوطنات البشـرية (الموئـل الثـاني)، اسـطنبول، ٣-١٤ حزيـــران/يونيــه ١٩٩٦  (١٦)
(منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.97.IV.6)، الفصل الأول، القرار ١، المرفقان الأول والثاني. 
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وإذ تلاحظ ما يبذله الفريق العامل المفتوح باب العضوية المعني بالحق في التنمية التـابع 
للجنة حقوق الإنسان من جهود متواصلة، وإذ تؤكـد مجـددا بصفـة خاصـة معايـيره الـتي تعتـبر 

بموجبها التدابير القسرية إحدى العقبات التي تعرقل تنفيذ إعلان الحق في التنمية(١٧)، 
تحـث جميـع الـدول علـى الامتنـاع عـن اتخـاذ أو تنفيـذ أي تدابـير مـــن جــانب  - ١
ـــاق الأمــم المتحــدة، ولا ســيما التدابــير ذات الطــابع  واحـد لا تتفـق مـع القـانون الـدولي وميث
القسري بكل ما لها من آثار تتجــاوز الحـدود الإقليميـة، الـتي تضـع عقبـات في وجـه العلاقـات 
التجارية بين الدول، وتعرقل بذلك الإعمال التام للحقوق الـواردة في الإعـلان العـالمي لحقـوق 
الإنسان(١٨) وغيره من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما حق الأفـراد والشـعوب في 

التنمية؛ 
تدعـو جميـع الــدول إلى النظــر في اتخــاذ تدابــير إداريــة أو تشــريعية، حســب   - ٢
الاقتضاء، للتصدي لتطبيق تدابير قسرية مـن جـانب واحـد خـارج نطـاق الحـدود الإقليميـة أو 

لآثارها؛ 
ترفض التدابير القسرية المتخذة من جانب واحد بكل ما لها من آثار تتجـاوز  - ٣
الحدود الإقليميـــة بوصفهــــــا أدوات للضغط السياسي أو الاقتصادي على أي بلد، ولا سـيما 
البلدان النامية، بسـبب آثارهـا السـلبية في إعمـال جميـع حقـوق الإنسـان لقطاعـات كبـيرة مـن 

سكاا، وبصفة خاصة الأطفال والنساء والشيوخ؛ 
يـب بـالدول الأعضـاء الـتي بـدأت في اتخـاذ هـــذه التدابــير الوفــاء بالتزاماــا  - ٤
ومسؤولياا الناشئة عن الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي هي أطراف فيها، وذلـك بإلغـاء 

هذه التدابير في أقرب وقت ممكن؛ 
تؤكد مجددا في هذا السياق حق جميع الشعوب في تقرير المصير، الـذي تقـرر  - ٥

بموجبه بحرية وضعها السياسي وتتابع بحرية تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ 
تحث لجنة حقـوق الإنسـان علـى أن تراعـي تمامـا في مهمتـها المتعلقـة بإعمـال  - ٦
الحـق في التنميـة الآثـار السـلبية للتدابـير القسـرية المتخـذة مـن جـانب واحـد، بمـا في ذلـك ســـن 

القوانين الوطنية وتطبيقها خارج نطاق الحدود الإقليمية؛ 
تطلــب إلى مفوضــة الأمــم المتحــدة الســامية لحقــوق الإنســان أن تقـــوم، في  - ٧
اضطلاعها بمهامها المتعلقة بتعزيز وإعمال وحماية الحق في التنمية، بمنح الأولويـة لهـذا القـرار في 

 __________
القرار ١٢٨/٤١، المرفق.  (١٧)

القرار ٢١٧ ألف (د – ٣).  (١٨)
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تقريرها السنوي المقدم إلى الجمعية العامة، مع مراعاة ما للتدابـير القسـرية المتخـذة مـن جـانب 
واحد من آثار مستمرة على سكان البلدان النامية؛ 

تطلب إلى الأمين العام أن يوجـه انتباه جميع الدول الأعضـاء إلى هـذا القـرار،  - ٨
وأن يواصل جمع آرائها ومعلومات عما يترتب على التدابير القسرية المتخذة من جانب واحـد 
من نتائج وآثار سلبية على سكاا، وأن يقدم تقريرا تحليليا ـذا الشـأن إلى الجمعيـة العامـة في 

دورا السابعة والخمسين، مع تسليط الضوء على التدابير العملية والوقائية في هذا الصدد؛ 
تقــرر أن تبحــث هــذه المســألة علــــى ســـبيل الأولويـــة في دورـــا الســـابعة  - ٩
والخمسين في إطار البند الفرعي المعنون �مسائل حقـوق الإنسـان، بمـا في ذلـك النـهج البديلـة 

لتحسين التمتع الفعلي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية�. 
 

 مشروع القرار الثالث 
 تعزيز التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان 

إن الجمعية العامة، 
إذ تعيد تأكيد التزامها بتعزيز التعـاون الـدولي، علـى النحـو المنصـوص عليـه في ميثـاق 
الأمم المتحدة، ولا سيما في الفقرة ٣ من المـادة ١ منـه، وفي الأحكـام ذات الصلـة مـن إعـلان 
وبرنـامج عمـل فيينـا اللذيـن اعتمدهمـا المؤتمـر العـالمي لحقـــوق الإنســان في ٢٥ حزيــران/يونيــه 

١٩٩٣(١٩) لتعزيز التعاون الصادق بين الدول الأعضاء في ميدان حقوق الإنسان، 
وإذ تشــير إلى اعتمادهــا إعــلان الأمــم المتحــدة بشــأن الألفيــة في ٨ أيلــول/ســـبتمبر 
٢٠٠٠(٢٠) والقــرار ١٠٩/٥٥ المــؤرخ ٤ كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠٠، وإذ تحيــــط علمـــا 
بقـرار لجنـة حقـــوق الإنســان ٦٧/٢٠٠١ المــؤرخ ٢٥ نيســان/أبريــل ٢٠٠١ المتعلــق بتعزيــز 

التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان(٢١)، 
وإذ تشـير أيضـا إلى المؤتمـر العـالمي لمكافحـــة العنصريــة والتميــيز العنصــري وكراهيــة 
الأجـانب ومـا يتصـل بذلـك مـن تعصـب(٢٢) الـذي عقـد في الفـترة مـن ٣١ آب/أغســطس إلى 

 __________
A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.  (١٩)

انظر القرار ٢/٥٥.  (٢٠)
انظر الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ٢٠٠١، الملحـق رقـم ٣ (E/2001/23)، الفصـل الثـاني،  (٢١)

الفرع ألف. 
 .A/CONF.189/12 انظر (٢٢)
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٨ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠١، والـدور الـذي يؤديـه في تعزيـــز التعــاون الــدولي في ميــدان حقــوق 
الإنسان، 

وإذ تسلم بأن تعزيز التعاون الـدولي في ميـدان حقـوق الإنسـان لـه أهميـة جوهريـة في 
تحقيق مقاصد الأمم المتحدة كاملة، بما في ذلك تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها على نحـو 

فعال، 
وإذ تعيد تأكيد أن الحوار فيما بين الأديان والثقافـات والحضـارات في ميـدان حقـوق 
الإنسان يمكن أن يسهم إلى حد كبير في تعزيـز التعـاون الـدولي في هـذا الميـدان، وإذ تشـير إلى 
قرارهــا إعــلان ســنة ٢٠٠١ الســنة الدوليــة للحــوار بــين الحضــارات، وكذلــك إلى قرارهــــا 
ــاني/  ٢٣/٥٥ المـؤرخ ١٣ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٠ وقرارهـا ٦/٥٦ المـؤرخ ٩ تشـرين الث

نوفمبر ٢٠٠١، المعنون �برنامج عالمي للحوار بين الحضارات�، 
وإذ تؤكـد الحاجـة إلى إحـراز مزيـد مـــن التقــدم في تعزيــز وتشــجيع احــترام حقــوق 

الإنسان والحريات الأساسية بطرق عدة من بينها التعاون الدولي، 
وإذ تشدد على أن التفـاهم المتبـادل والحـوار والتعـاون والشـفافية وبنـاء الثقـة عنـاصر 

هامة في جميع الأنشطة الرامية إلى النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، 
وإذ تشير إلى اتخاذ اللجنة الفرعية لتعزيز وحمايـة حقـوق الإنسـان القـرار ٢٢/٢٠٠٠ 
المؤرخ ١٨ آب/أغسطس ٢٠٠٠ والمعنون �تعزيز الحــوار بشـأن قضايـا حقـوق الإنسـان� في 

دورا الثانية والخمسين(٢٣)، 
تعيد تأكيد أن من مقاصد الأمم المتحدة ومن مسؤولية جميع الدول الأعضـاء  - ١

تعزيز وحماية وتشجيع احترام حقوق الإنسان بطرق عدة من بينها التعاون الدولي؛ 
تعيد أيضا تأكيد أن الحـوار بـين الثقافـات والحضـارات ييسـر التشـجيع علـى  - ٢
قيـام ثقافـة قوامـها التسـامح واحـترام التنـوع، وترحـب في هـــذا الصــدد بعقــد عــدة مؤتمــرات 
واجتماعات على الصـعد الوطني والإقليمي والدولي بشأن الحـوار بـين الحضـارات، فضـلا عـن 
الاجتمـاعين اللذيـن عقدمـا الجمعيـة العامـة في إطـار بنــد جـــدول الأعمــال المعنــون �الســنة 

الدولية للحوار بين الحضارات� في يومي ٨ و ٩ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١؛ 

 __________
انظر E/CN.4/2001/2-E/CN.4/Sub.2/2000/46، الفصل الثاني، الفرع ألف.  (٢٣)
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ترى أن التعاون الـدولي في هـذا الميـدان، طبقـا للمقـاصد والمبـادئ الـتي ينـص  - ٣
عليها ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، لا بد وأن يشكل إسهاما فعـالا وعمليـا في المهمـة 

الملحة المتمثلة في منع انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع؛ 
تعيد تأكيد وجـوب الاهتـداء في العمـل علـى تعزيـز وحمايـة وإعمـال حقـوق  - ٤
الإنسان والحريات الأساسية على الوجه الأكمـل بمبـادئ العالميـة وعـدم الانتقائيـة والموضوعيـة 

والشفافية، وذلك بطريقة تتسق والمقاصد والمبادئ المنصوص عليها في الميثاق؛ 
يب بالدول الأعضاء والوكـالات المتخصصـة والمنظمـات الحكوميـة الدوليـة  - ٥
ـــن أجــل زيــادة التفــهم لجميــع حقــوق الإنســان  أن تواصـل إجـراء حـوار بنـاء ومشـاورات م
والحريات الأساسية وتعزيزها وحمايتها، وتشجع المنظمات غير الحكومية على المساهمة الفعالـة 

في هذه المساعي؛ 
تدعو الدول وآليـات الأمـم المتحـدة وإجراءاـا ذات الصلـة بحقـوق الإنسـان  - ٦
أن تواصـل الاهتمـام بأهميـة التعـاون المتبـادل والتفـاهم والحـــوار لضمــان تعزيــز جميــع حقــوق 

الإنسان وحمايتها؛ 
تقــرر أن تواصل النظر في هذه المسألة في دورا السابعة والخمسين.  - ٧

 
 مشروع القرار الرابع 

 الحق في التنمية 
إن الجمعية العامة، 

إذ تسترشـد بميثـاق الأمـم المتحـدة، الـذي يعـبر بوجـه خـاص عـن العـــزم علــى تعزيــز 
التقدم الاجتماعي وتحسين مستويات المعيشة في جو يتسم بمزيـد مـن الحريـة، وعلـى اسـتخدام 

الآليات الدولية في تعزيز التقدم الاقتصادي والاجتماعي لجميع الشعوب، 
وإذ تذكـر بـأن إعـلان الحـــق في التنميــة، الــذي اعتمدتــه الجمعيــة العامــة في قرارهــا 
١٢٨/٤١، المؤرخ ٤ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٦، قد أكد أن الحق في التنمية هو حـق مـن 
حقوق الإنسان غير القابلة للتصـرف وأن تكـافؤ الفـرص في التنميـة هـو حـق للـدول وللأفـراد 

الذين يشكلون الدول، 
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وإذ تذكِّر أيضا بأن نتيجة المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، الذي عقـد في فيينـا في عـام 
١٩٩٣، إعلان وبرنامج عمل فيينا(٢٤) أكدت من جديد أن الحق في التنمية هـو حـق للجميـع 

وغير قابل للتصرف ويشكل جزءا لا يتجزأ من جميع حقوق الإنسان الأساسية، 
وإذ تذكِّــر كذلـك بـأن نتـائج مؤتمـر القمـــة العــالمي للتنميــة الاجتماعيــة، المعقــود في 
ــــتثنائية الرابعـــة  كوبنــهاغن في الفــترة مــن ٦ إلى ١٢ آذار/مــارس ١٩٩٥(٢٥)، والــدورة الاس
والعشرين للجمعية العامة، المعنونة �مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعيـة ومـا بعـده: التنميـة 
الاجتماعية للجميع فــي ظــل عالم يتحول إلى العولمــة�(٢٦) المعقودة فــي جنيف في الفـترة مـن 

٢٦ حزيران/يونيه إلى ١ تموز/يوليه ٢٠٠٠، ولا سيما فيما يتعلق بإعمال الحق في التنمية، 
وإذ تذكّـر بقرارهـا ٢٧٩/٥٥، المـــؤرخ ١٢ تمــوز/يوليــه ٢٠٠١، الــذي أيــدت فيــه 
إعلان بروكسل(٢٧) وبرنامج عمل العقـد ٢٠٠١-٢٠١٠ لصـالح أقـل البلـدان نمـوا(٢٨) اللذيـن 
اعتمدهما مؤتمر الأمم المتحدة الثـالث المعـني بـأقل البلـدان نمـوا، المعقـود في بروكسـل في الفـترة 
مــن ١٤ إلى ٢٠ أيــار/مــايو ٢٠٠١، وتؤكــد، في هــذا الصــدد، علــى أهميــة تنفيــذ ومتابعـــة 

التزامات بروكسل، 
وإذ ترحـب بتقريـر الأمـين العـام(٢٩) المقـدم للتحضـير للمؤتمـــر الــدولي المعــني بتمويــل 
التنمية، الذي سيعقد في مونـتراي بالمكسـيك في الفـترة مـن ١٨ إلى ٢٢ آذار/مـارس ٢٠٠٢، 
وتعرب عن أملها في أن يقيم المؤتمر شراكة جديدة لتمويل التنمية المستدامة ولتنفيـذ الأهـداف 
الـواردة في إعـلان الأمـم المتحـدة بشـأن الألفيـة(٣٠) والأهـداف الإنمائيـة الأخرى المتفـــق عليــها 

دوليا، 
وإذ تحيط علماً بالدراسات الثلاث التي أعدها الخبـير المسـتقل المعـني بـالحق في التنميـة 

وما اقترحه من مناهج ممكنة في سبيل إعمال الحق في التنمية، 

 __________
A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.  (٢٤)

تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعيـة، كوبنـهاغن، ٦-١٢ آذار/مـارس ١٩٩٥ (منشـور الأمـم المتحـدة  (٢٥)
رقم المبيع E.96.IV.8)، الفصل الأول، القرار ١، المرفقان الأول والثاني. 

القرار دإ-٢/٢٤، المرفق.  (٢٦)
 .A/CONF.191/12 (٢٧)
 .A/CONF.191/11 (٢٨)
 .A/CONF.257/12 (٢٩)

انظر القرار ٢/٥٥.  (٣٠)
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وإذ تحيـط علـما أيضـا بتقريـر الفريـق العـامل المفتـوح بـاب العضويـة المعـــني بــالحق في 
التنميــة، الــذي أنشــئ بقصــد رصــد واســتعراض التقــدم المحــرز في تعزيــز وإعمــال الحــــق في 
التنمية(٣١) وباستنتاجات رئيس الفريق حول الموضوع، وكذلك التعليقات التي أبديت عليها، 
وإذ ترحب بالالتزام الذي قطعه رؤساء الدول والحكومـات في إعـلان الأمـم المتحـدة 
بشـأن الألفيـة بجعـل الحـق في التنميـة حقيقـة واقعـة لكـل إنسـان وبقرارهـم بـأن يـهيئوا - علــى 
الصعيدين الوطني والعـالمي - بيئـة مؤاتيـة تفضـي إلى التنميـة والقضـاء علـى الفقـر، وبالتزامـهم 
بألا يدخروا جهداً في تعزيـز الحكـم الرشـيد والديمقراطيـة وتدعيـم سـيادة القـانون، فضـلاً عـن 
ـــك الحــق في  احـترام جميـع حقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية المعـترف ـا عالميـا، بمـا في ذل

التنمية، 
وإذ تشـدد علـى أن تحقيـق أهـداف الحكـم الرشـيد يعتمـد أيضـاً علـى الحكـم الرشـــيد 
على المستوى الدولي وعلى شفافية النظم المالية والنقدية والتجاريـة وعلـى نظـام تجـاري ومـالي 
متعدد الأطراف ومنفتح وعادل يقوم على أساس القانون ويكون قابلا للتنبؤ به وغير تمييزي، 
وإذ تشدد أيضا على أن إعمال الحق في التنمية يتطلب الأخذ بسياسات إنمائيـة فعالـة 
على الصعيد الوطني، إلى جانب علاقات اقتصادية منصفة وبيئة اقتصادية مؤاتيـة علـى الصعيـد 

الدولي، 
وإذ تشدد كذلك على أهمية الدور الذي أُنيط بمفوض الأمم المتحدة السـامي لحقـوق 

الإنسان في تعزيز وحماية الحق في التنمية، 
وإذ تذكِّـر بضـرورة التنسـيق والتعـاون علـى نطـاق منظومـة الأمـم المتحـدة مـن أجـــل 

تعزيز وإعمال الحق في التنمية على نحو أنجع، 
وإذ تلاحظ نتيجة قمـة الجنـوب موعـة الـ ٧٧ الـتي عقـدت في هافانـا في الفـترة مـن 

١٠ إلى ١٤ نيسان/أبريل ٢٠٠٠ فيما يتعلق بإعمال الحق في التنمية(٣٢)، 
ترحــب بعقــد دورتين للفريق العامل المفتـوح بـاب العضويـة المعـني بـالحق في  - ١
التنمية في الفترة من ١٨ إلى ٢٢ أيلول/ســبتمبر ٢٠٠٠ ومـن ٢٩ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٠ 
إلى ٢ شـباط/فـبراير ٢٠٠١، ركزتـا علـى بعـض المسـائل، كمـا ورد في تقريـر الفريـــق العــامل 
المفتوح باب العضوية(٣١)، وتؤكد على ضرورة استمرار المداولات حـول الحـق في التنميـة مـن 

 __________
 .E/CN.4/2001/26 (٣١)

انظر A/55/74، المرفقان الأول والثاني.  (٣٢)
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جميع جوانبها، على أسس منها تقرير الفريق العامل واستنتاجات الرئيس، وكذلـك التعليقـات 
التي أُبديت عليها؛ 

ـــلان الخــاص بــالحق في التنميــة وإلى عــدة  تؤكـد أنـه بالاسـتناد إلى نـص الإع - ٢
قرارات وإعلانات اعتمدت بتوافق الآراء في مؤتمرات دولية لاحقة وإلى إعلان وبرنـامج عمـل 
فيينا(٢٤)، يفترض أنه أصبح مـن الممكـن الآن التوصـل إلى توافـق لـلآراء بشـأن التنفيـذ الكـامل 

للحق في التنمية؛ 
تعرب عن تقديرها لتقارير الخبير المستقل المعني بالحق في التنميـة ومـا قـام بـه  - ٣
من عمل إضافي وإيضاحات بشأن مقترح �التعاقد من أجل التنمية�، ممـا سـاهم في فـهم هـذا 

المقترح على نحو أفضل، مع الاعتراف بالحاجة إلى المزيد من الإيضاح؛ 
تدرك أن أي تعاقد من أجل التنمية سيكون ذو طـابع طوعـي بالنسبـة لجميـع  - ٤
الأطـراف المعنيـة وأن مضمونـه سـوف يتحـدد علـى أسـاس كـــل حالــة علــى حــدة وســيكون 
متوائماً مع أولويات وواقع كل بلد مستعد لإبرام مثل هذا التعاقد، الأمر الـذي سـوف يحتـاج 

إلى التزام ودعم جميع الجهات الفاعلة الدولية المعنية بتنفيذه؛ 
تحـيط علمـا بطلـب لجنـة حقـــوق الإنســان إلى الخبــير المســتقل أن يزيــد مــن  - ٥
توضيح التعاقد من أجل التنمية المقترح، آخذاً في الاعتبار الآراء الــتي أُعـرب عنـها أثنـاء دورتي 
الفريق العامل المفتوح باب العضوية وبالتشاور علـى نطـاق واسـع مـع مفوضيـة الأمـم المتحـدة 
لحقوق الإنسان، وصناديق وبرامج الأمم المتحدة، وكذلـك الوكـالات المتخصصـة والمنظمـات 
الدولية والإقليمية ذات الصلة والمنظمات غير الحكومية، وعلـى وجـه الخصـوص كـل الجـهات 

الفاعلة والدول المهتمة بإقامة مشاريع رائدة في هذا الصدد، واضعا في اعتباره: 
الـبرامج الثنائيـة والإقليميـة والمتعـددة الأطـراف القائمـة في مجـال التعـــاون مــن  (أ)

أجل التنمية؛ 
صياغة نموذج عملي لتعاقد من أجل التنمية؛  (ب)

وجـهات نظـر المـهتمين مـن المنظمـات والوكـالات الدوليـة ومــن المؤسســات  (ج)
الإقليمية والجهات الفاعلة ذات الصلة؛ 

ضـرورة الحـرص علـى أن يمثـل تعـاقد مـن أجـل التنميـة قيمـة إضافيـــة بالنســبة  (د)
للآليات القائمة ذات الصلة وأن يكون مكملا لها؛ 

ضرورة التصدي لأبعاد الفساد الوطنية والدولية وعلاجها؛  (ه)
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ضـرورة القيـام بدراسـات خاصـة بكـل بلـد وذلـك مـن منظـور وطـــني ودولي  (و)
على السواء؛ 

تعيـد التـأكيد علـى أن الـدول تتحمـل المسـؤولية الأولى عـن توفـــير الظــروف  - ٦
الوطنية والدولية المؤاتيـة لإعمـال الحـق في التنميـة وعلـى أـا ملتزمـة بالتعـاون فيمـا بينـها لهـذه 

الغاية؛ 
ـــن أجــل  تعيـد التـأكيد أيضـا علـى أن إعمـال الحـق في التنميـة أمـر أساسـي م - ٧
تنفيذ إعلان وبرنامج عمل فيينا، اللذين يؤكدان على أن جميع حقـوق الإنسـان حقـوق عالميـة 
وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة، وأن الإنسان هو المحور الرئيسـي للتنميـة، وتـدرك أنـه 
بالرغم من أن التنمية تيسر التمتع بجميع حقوق الإنسـان، فـإن نقـص التنميـة لا يمكـن التـذرع 

به لتبرير الحرمان من حقوق الإنسان المعترف ا دوليا؛ 
ـــد أن يعــزز العمــل الوطــني  تـدرك أنـه مـن أجـل إعمـال الحـق في التنميـة لا ب - ٨
والتعاون الدولي بعضهما البعض بأسلوب يتجـاوز التدابـير المتخـذة لإعمـال كـل حـق بمفـرده، 
وتدرك أيضاً أن التعاون الدولي لإعمال الحـق في التنميـة ينبغـي أن يتـم في روح مـن الشـراكة، 
في إطار احترام جميع حقوق الإنسان احتراما كاملا، وهي حقـوق عالميـة وغـير قابلـة للتجزئـة 

ومترابطة ومتشابكة؛ 
تدرك أيضا أنه بالنسبة للعديد من البلدان النامية فـإن إعمـال الحـق في الغـذاء  - ٩
وفي الصحة وفي التعليم، مـن بـين حقـوق أخـرى، قـد يمثـل مداخـل هامـة في مجـال التنميـة مـن 
أجل إعمال الحق في التنميـة وأن مفـهوم تعـاقد مـن أجـل التنميـة الـذي اقترحـه الخبـير المسـتقل 
يرمـي، في هـذا السـياق، إلى تجسـيد بعـض المبـادئ الأساسـية بشـأن الـترابط بـين جميـع حقــوق 
ـــة، فضــلاً عــن أهميــة التعــاون  الإنسـان والملكيـة الوطنيـة لاسـتراتيجيات التنميـة وبرامـج التنمي

الدولي؛ 
تحيــط علمــا بالمناقشــة الجاريــة بشــأن مســألة آليــة دائمــة مناســبة للمتابعــــة  - ١٠
ـــق العــامل المفتــوح بــاب العضويــة، وتــدرك  وبمختلـف وجـهات النظـر المعـرب عنـها في الفري

ضرورة إجراء مناقشة حول هذه المسألة؛ 
تشـدد علـى ضـرورة أن تقـام، علـى المسـتوى الوطـني، بيئـة قانونيـة وسياســية  - ١١
واقتصادية واجتماعية تمكِّن من إعمال الحــق في التنميـة وتؤكـد علـى أهميـة الحكـم في جـو مـن 
الديمقراطية والمشاركة والشفافية والمساءلة، وكذلك على الحاجة إلى آليات وطنية فعالـة، مثـل 
لجان حقوق الإنسان الوطنية، لضمان احترام الحقوق المدنية والاقتصاديـة والثقافيـة والسياسـية 

والاجتماعية دون أي تمييز؛ 
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تشدد أيضا على ضرورة منع الفساد والتصدي لـه واتخاذ تدابير فعالة ضـده،  - ١٢
علـى الصعيديـن الوطـني والـدولي، بمـا في ذلـك إقامـة بنيـة قانونيـة راسـخة مـن أجـل اســـتئصال 

الفساد، وتحث الدول على اتخاذ جميع التدابير الضرورية تحقيقا لهذه الغاية؛ 
تـدرك أهميـة دور الدولـة واتمـع المـدني، ووسـائط الإعـلام الحـرة والمســـتقلة  - ١٣
والمؤسسات الوطنية والقطاع الخاص وغير ذلك من المؤسسـات ذات الصلـة، في إعمـال الحـق 

في التنمية، وتدرك أيضا الحاجة إلى مواصلة النقاش حول هذا الموضوع؛ 
تؤكد على دور المرأة في عمليـة إعمـال الحـق في التنميـة، بمـا في ذلـك دورهـا  - ١٤
كفاعل نشط في التنمية وكمستفيد منها، وعلى أن الأمـر يحتـاج إلى مزيـد مـن العمـل في هـذا 
السياق لضمان مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجـل في جميـع الميـادين في سـبيل إعمـال 

الحق في التنمية؛ 
تؤكـد أيـضا علـى النـهوض بالمسـاواة بـين الجنسـين وتمكـين المـرأة باعتبـــار أن  - ١٥
ذلك من الوسائل الفعالة في مكافحة الفقر والجوع والمرض وتحفيز التنمية المستدامة، وكذلـك 
على أهمية تساوي الحقـوق وتكـافؤ الفـرص بـين الرجـل والمـرأة، بمـا في ذلـك حقـوق المـرأة في 
ـــروض المصرفيــة والرهــون العقاريــة وغيرهــا مــن أشــكال  الملكيـة وإمكانيـة حصولهـا علـى الق
الائتمـان المـالي، مـع مراعـاة أفضـل الممارسـات في مجـــال تقــديم قــروض الائتمــان الصغــيرة في 

مختلف أنحاء العالم؛ 
تشدد، في عملية إعمال الحق في التنمية على ضرورة إيلاء اهتمـام خـاص إلى  - ١٦
الأشـخاص الذيـن ينتمـون إلى الأقليـات، ســـواء كــانت أقليــات وطنيــة أو عرقيــة أو دينيــة أو 
ـــك إلى الأشــخاص الذيــن ينتمــون إلى مجموعــات ضعيفــة كالمســنين والســكان  لغويـة، وكذل
الأصليين والأشخاص الذين يواجهون التمييز لأكثر من سبب، والغجـر والمـهاجرين والمعوقـين 
والأطفال والأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشري/متلازمة نقص المناعة المكتسـب، 

وعلى أن يكون لهذا الاهتمام منظور جنساني؛ 
تؤكد في هذا السياق على ضرورة إيلاء الاهتمام إلى حـق الطفـل في التنميـة،  - ١٧

مع الاهتمام بصفة خاصة بحق الطفلة؛ 
ـــدني في إعمــال الحــق في  تقـر بضـرورة مواصلـة النقـاش حـول دور اتمـع الم - ١٨

التنمية ودور المؤسسات الوطنية في هذا الشأن؛ 
تعيـد التـأكيد علـى ضـرورة أن تتعـاون الـدول فيمـا بينـها في ضمـــان التنميــة  - ١٩
وإزالة العقبات التي تعترض التنمية وتعترف بأهمية اتمع الدولي في النـهوض بالتعـاون الـدولي 
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الفعال من أجل إعمال الحـق في التنميـة، وتـدرك أيضـاً أن التقـدم المسـتديم نحـو تنفيـذ الحـق في 
التنمية يتطلب سياسـات تنميـة فعالـة علـى المسـتوى الوطـني، فضـلا عـن العلاقـات الاقتصاديـة 

المنصفة والبيئة الاقتصادية المؤاتية على المستوى الدولي؛ 
ـــة  تكـرر الإعـراب عن أن الفجـوة بـين البلـدان المتقدمـة النمـو والبلـدان النامي - ٢٠
مـا زالـت واسـعة إلى حـــد غــير مقبــول، وأن البلــدان الناميــة مــا زالــت تواجــه صعوبــات في 
ـــن  المشـاركة في عمليـة العولمـة وأن العديـد منـها يتعـرض لخطـر التـهميش والاسـتبعاد الفعلـي م

فوائدها؛ 
تسلم، وهي تضع في الاعتبار الجهود المبذولة في هذا الصدد، بضرورة تعزيـز  - ٢١
الجهود لدراسة وتقييم أثر القضايا الاقتصادية والمالية الدولية على التمتع بحقوق الإنسان مثل: 

قضايا التجارة الدولية؛  (أ)
الوصول إلى التكنولوجيا؛  (ب)

الإدارة الرشيدة والإنصاف على المستوى الدولي؛  (ج)
عبء الدين؛  (د)

تحيط علما بطلب لجنة حقوق الإنسان إلى الخبير المسـتقل أن يعـد، بالتشـاور  - ٢٢
مع جميع وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة ومؤسسات بريتـون وودز، دراسـة أوليـة عـن أثـر 
هذه القضايا على التمتع بحقوق الإنسان، بدءاً بتحليل الجهود القائمة وأسـاليب تقديـر وتقييـم 

مثل هذا الأثر لينظر فيها الفريق العامل في دوراته المقبلة؛ 
تحيـط علمـا أيضـا بطلـب لجنـة حقـوق الإنسـان إلى مفوضيـة الأمـــم المتحــدة  - ٢٣
لحقـوق الإنسـان وإلى الوكـالات المتخصصـة، وصنـاديق وبرامـج الأمـم المتحـدة، والمؤسســـات 
الماليــة الدوليــة، وغيرهــا مــن الجــهات الفاعلــة ذات الصلــة التعــاون مــع الخبــــير المســـتقل في 

الاضطلاع بولايته، وتشجع على المزيد من التعاون؛ 
تحيـط علمـا كذلـك بطلـب لجنـة حقـوق الإنسـان إلى الفريـق العـامل المفتــوح  - ٢٤
ـــة  بـاب العضويـة وإلى الخبـير المسـتقل، أن ينظـرا، حسـبما يكـون ملائمـا، في النتـائج الاقتصادي
والإنمائيـة ذات الصلـــة للمؤتمــــرات الدوليــــة، بمــا فيهــــا قمــــة الجنــــوب موعــة الـــ ٧٧(٣٢) 

وأعمال المتابعة الخاصة ا، عند قيامهما بصياغة توصياما من أجل تنفيذ الحق في التنمية؛ 
تقـرر أن تواصـل النظـر في مسـألة الحـق في التنميـة، علـى ســـبيل الأولويــة، في  - ٢٥

دورا السابعة والخمسين. 
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 مشروع القرار الخامس 
 إيجاد نظام دولي ديمقراطي وعادل 

إن الجمعية العامة، 
إذ تشير إلى قرارها ١٠٧/٥٥ المؤرخ ٤ كانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٠، وإذ تلاحـظ 

اعتماد لجنة حقوق الإنسان لقرارها٦٥/٢٠٠٠ المؤرخ ٢٥ نيسان/أبريل ٢٠٠١(٣٣)، 
وإذ تعيـد تـأكيد تعـهد جميـع الـدول بالوفـاء بالتزاماـا بتعزيـز الاحـترام العـالمي لكافــة 
حقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية للجميـع ومراعاـا وحمايتـها وفقـا لميثـاق الأمـم المتحـــدة 

وسائر الصكوك المتصلة بحقوق الإنسان والقانون الدولي، 
وإذ تؤكد أن تكثيف التعاون الدولي من أجل تعزيـز جميـع حقـوق الإنسـان وحمايتـها 
ينبغي أن يظل متمشيا تماما مع مقاصد ومبادئ ميثـاق الأمـم المتحـدة والقـانون الـدولي المبينـــة 
في المادتيــن ١ و ٢ مـــن الميثــاق، وأن يتــم بشــروط منــها الاحــترام التــام للســيادة والســلامة 
الإقليميـة، والاسـتقلال السياسـي وعـدم اسـتعمال القـــوة أو التــهديد باســتعمالها في العلاقــات 

الدولية وعدم التدخل في المسائل التي تقع أساسا ضمن الولاية القضائية الداخلية لكل دولة، 
ـــأكيد  وإذ تشـير إلى ديباجـة الميثـاق، ولا سـيما مـا تضمنتـه مـن تصميـم علـى إعـادة ت
الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الفرد وقـدره وبمـا للرجـال والنسـاء والـدول كبيرهـا 

وصغيرها من حقوق متساوية، 
وإذ تعيد تأكيد حق الجميع في نظام اجتمـاعي ودولي يكفـل الإعمـال التـام للحقـوق 

والحريات المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان(٣٤)، 
وإذ تعيد أيضا تأكيد ما ورد في ديباجة الميثاق من تصميم على إنقاذ الأجيـال المقبلـة 
ـــات  مـن ويـلات الحـرب، ويئـة الظـروف الـتي يمكـن في ظلـها تحقيـق العدالـة واحـترام الالتزام
الناشئة عن المعاهدات وغيرهـا مـن مصـادر القـانون الـدولي، والدفـع بـالرقي الاجتمـاعي قدمـا 
ورفع مستوى المعيشة في جو من الحرية أفسح، وممارسة التسـامح وحسـن الجـوار، واسـتخدام 

الأجهزة الدولية في النهوض بالتقدم الاقتصادي والاجتماعي للشعوب جميعها، 
وإذ تضع في اعتبارها التغيرات الكـبرى الـتي تحـدث علـى السـاحة الدوليـة وتطلعـات 
جميع الشعوب إلى نظام دولي قائم على المبادئ اسدة في الميثاق، بما في ذلك تعزيـز وتشـجيع 

 __________
الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ٢٠٠١، الملحق رقم ٣ (E/2001/23)، الفصــل الثـاني، الفـرع  (٣٣)

ألف. 
القرار ٢١٧ ألف (د-٣).  (٣٤)
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احـترام حقـوق الإنســـان والحريــات الأساســية للجميــع واحــترام مبــدأ مســاواة الشــعوب في 
الحقـوق وتقريـر المصـير، والسـلام والديمقراطيـة والعدالـة والمسـاواة وسـيادة القـانون والتعدديـــة 

والتنمية وتحسين مستويات المعيشة والتضامن، 
وإذ تضع في اعتبارها أيضا أن الإعلان العـالمي لحقـوق الإنسـان ينـص علـى أن جميـع 
النـاس يولـدون أحـرارا ومتسـاوين في الكرامـة والحقـوق وأن لكـل إنسـان حــق التمتــع بجميــع 
الحقوق والحريات المذكـورة في الإعـلان، دونمـا تميـيز مـن أي نـوع، ولا سـيما التميـيز بسـبب 
العنصر أو اللون أو الجنـس أو اللغـة أو الديـن أو الـرأي السياسـي أو غـير السياسـي أو الأصـل 

الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر، 
وإذ تؤكـد مـن جديـد أن الديمقراطيـة والتنميـة واحـــترام حقــوق الإنســان والحريــات 
الأساسـية أمـور مترابطـة ومتداعمـة، وأن الديمقراطيـة تقـوم علـى إرادة الشـــعب المعــرب عنــها 
بحريـة لتقريـر نظمـه السياسـية والاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة ومشـــاركته التامــة في جميــع 

جوانب حياته، 
وإذ تشدد على أن الديمقراطية ليست مفـهوما سياسـيا فحسـب وإنمـا لهـا أيضـا أبعـاد 

اقتصادية واجتماعية، 
وإذ تسلم بأن الديمقراطية واحترام جميع حقوق الإنسان، بما في ذلك الحـق في التنميـة 
واتسام الحكم والإدارة في جميع قطاعات اتمع بالشـفافية والمسـاءلة ومشـاركة اتمـع المـدني 
الفعليـة، جـزء أساسـي مـن الدعـائم اللازمـة لتحقيـق التنميـة الاجتماعيـة المسـتدامة الـتي يكــون 

محورها الناس، 
وإذ تؤكـد أن مـن واجـب اتمـع الـدولي كفالـة تحـول العولمـة إلى قـــوة إيجابيــة تخــدم 
شعوب العالم كافة، وأن العولمة لن تكـون شـاملة ومنصفـة تمامـا إلا مـن خـلال جـهود دؤوبـة 

وواسعة النطاق تشمل الإنسانية جمعاء بكل ما فيها من تنوع، 
وإذ تشـدد علـى أن الجـهود الراميـة إلى جعـل العولمـة شـاملة ومنصفـــة تمامــا يجــب أن 
تتضمــن سياســات وتدابــير، علــى الصعيــد العــالمي، تســتجيب لاحتياجــات البلــدان الناميــــة 

والاقتصادات المارة بمرحلة انتقالية، وتوضع وتنفذ بمشاركتها الفعلية، 
وتصميما منها على أن تتخذ، عشـية قـرن جديـد وألفيـة جديـدة، كـل مـا في وسـعها 

من تدابير لكفالة نظام دولي ديمقراطي وعادل، 
تؤكد أن لكل شخص الحق في نظام دولي ديمقراطي وعادل؛  - ١
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تؤكـد أيضـا أن النظـام الـدولي الديمقراطـي والعـادل يشـجع احـــترام وإعمــال  - ٢
جميع حقوق الإنسان بالكامل للناس كافة؛ 

تؤكد كذلك أن النظام الدولي الديمقراطي والعادل يتطلـب أمـورا شـتى منـها  - ٣
إعمال ما يلي: 

حق جميع الشعوب في تقرير مصيرها بحيث يتسنى لها أن تحدد بحرية مركزهـا  (أ)
السياسي وتسعى بحرية إلى تحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ 

حــق جميــع الشــعوب والأمــم في الســيادة الدائمــة علــى ثرواــا ومواردهــــا  (ب)
الطبيعية؛ 

حق جميع الأشخاص والشعوب في التنمية؛  (ج)
حق جميع الشعوب في السلام؛  (د)

إيجـاد نظـام اقتصـادي دولي يقـوم علـــى المشــاركة المتســاوية في عمليــة صنــع  (هـ)
القرار، والتكافل، والمصلحة المتبادلة، والتضامن والتعاون بين جميع الدول؛ 

ـــن مجاــة التحديــات  التضـامن، بوصفـه إحـدى القيـم الأساسـية الـتي تمكـن م (و)
العالمية بطريقة يتم فيها توزيع التكاليف والأعباء وفقـا للمبـادئ الأساسـية للإنصـاف والعدالـة 
الاجتماعية، وتكفل تلقي من يعانون أو من هم أقل الفئـات اسـتفادة المسـاعدة ممـن هـم أكـثر 

الفئات استفادة؛ 
ــة  اسـتحداث وتوطيـد مؤسسـات دوليـة تتسـم بالشـفافية والديمقراطيـة والعدال (ز)
والمسـاءلة في جميـــع مجــالات التعــاون، ولا ســيما مــن خــلال تنفيــذ مبــادئ المشــاركة التامــة 

والمتساوية في آليات صنع القرار الخاصة بكل منها؛ 
مبدأ التمثيل الإقليمي العادل والمتوازن بين الجنسين في تكوين مـلاك موظفـي  (ح)

جميع هيئات منظومة الأمم المتحدة؛ 
إيجـاد نظـام دولي للمعلومـات والاتصـالات يتسـم بالحريـة والعدالـــة والفعاليــة  (ط)
والتوازن ويقوم علــى التعـاون الـدولي لإرسـاء تـوازن جديـد وزيـادة التبـادل في التدفـق الـدولي 

للمعلومات، وبخاصة تصحيح حالات التفاوت في تدفق المعلومات إلى البلدان النامية ومنها؛ 
احـترام تنـوع الثقافـات والحقـوق الثقافيـة للجميـع، ذلـك أنـه يعـــزز التعدديــة  (ي)
الثقافية ويسهم في توسيع نطاق تبـادل المعـارف وفـهم الخلفيـة الثقافيـة، ويسـاعد علـى إعمـال 
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ـــع أنحــاء العــالم ويشــجع العلاقــات الوديــة  حقـوق الإنسـان المقبولـة عالميـا والتمتـع ـا في جمي
المستقرة بين الشعوب والأمم في العالم أجمع؛ 

حق جميع الأشخاص والشعوب في بيئة صحية؛  (ك)
تحقيق الاستفادة بشكل منصف من منافع التوزيع الدولي للثروات عن طريـق  (ل)

تعزيز التعاون الدولي، ولا سيما في العلاقات الدولية الاقتصادية والتجارية والمالية؛ 
تمتع كل شخص بملكية تراث البشرية المشترك؛  (م)

ينبغـي أن يمـارَس اشـــتراك دول العــالم في مســؤولية إدارة التنميــة الاقتصاديــة  (ن)
والاجتماعية في جميع أنحاء العالم، والتصدي للأخطار التي دد السلم والأمن الدوليين ممارسـة 

متعددة الأطراف؛ 
ـــابع الــثري والمتنــوع تمــع الــدول والشــعوب  تؤكـد مـا للحفـاظ علـى الط - ٤
الـدولي، فضـلا عـن احـترام الممـيزات الوطنيـة والإقليميـة ومختلـف الخلفيـات التاريخيـة والثقافيــة 

والدينية من أهمية في تعزيز التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان؛ 
تؤكـد أيضـا أن جميـع حقـوق الإنســـان حقــوق عالميــة وغــير قابلــة للتجزئــة  - ٥
ومتكافلـة ومترابطـة وأن اتمـع الـدولي يجـب أن يعـامل حقـوق الإنســـان علــى نطــاق عــالمي 
بطريقة منصفة ومتكافئة وعلى قدم المساواة وبنفس الدرجة مـن التشـديد، وتؤكـد مـن جديـد 
أن أهميـة الممـيزات الوطنيـة والإقليميـة ومختلـف الخلفيـات التاريخيـة والثقافيـة والدينيـة يجــب أن 
تؤخذ في الاعتبار، ولكن من واجـب الـدول، بغـض النظـر عـن نظمـها السياسـية والاقتصاديـة 

والثقافية، تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛ 
ـــن  تؤكـد مـن جديـد أنـه ينبغـي لجميـع الـدول أن تشـجع إقـرار السـلام والأم - ٦
ـــذل قصاراهــا لتحقيــق نــزع  الدوليـين وصومـا وتعزيزهمـا، وتحقيقـا لهـذه الغايـة، ينبغـي أن تب
السلاح العام والكامل تحت مراقبة دولية فعالة، فضلا عن كفالة استخدام الموارد المفـرج عنـها 

نتيجة لتدابير نزع السلاح الفعالة لأغراض التنمية الشاملة، ولا سيما في البلدان النامية؛ 
تشير إلى ما أعلنته الجمعية العامة مـن تصميـم علـى السـعي الحثيـث إلى إقامـة  - ٧
نظام اقتصادي دولي جديد أساسه الإنصاف والمساواة في السـيادة والتكـافل ووحـدة المصلحـة 
والتعـاون بـين جميـع الـدول، بغـض النظـر عـن نظمـها الاقتصاديـة والاجتماعيـة، يكـون كفيــلا 
ـــع المظــالم القائمــة، وإتاحــة إمكانيــة ســد الثغــرة الآخــذة في  بتصحيـح حـالات التفـاوت ورف
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الاتســاع بــين البلــدان المتقدمــة النمــو والبلــدان الناميــة وكفالــة تعجيــل التنميــة الاقتصاديـــة 
والاجتماعية باطراد وضمان السلام والعدالة لأجيال الحاضر والمستقبل(٣٥)؛ 

تؤكد من جديد أنه ينبغي للمجتمع الدولي اسـتحداث سـبل ووسـائل لإزالـة  - ٨
ـــام الإعمــال التــام لجميــع حقــوق الإنســان  العقبـات الراهنـة ومجاـة التحديـات الـتي تقـف أم

والحيلولة دون استمرار ما ينتج عنها من انتهاكات لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم؛ 
تحث الدول على مواصلة جهودها، من خلال التعاون الـدولي المعـزز، ـدف  - ٩

إيجاد نظام دولي ديمقراطي وعادل؛ 
تطلب إلى لجنة حقوق الإنسـان والهيئـات المنشـأة بموجـب معـاهدات حقـوق  - ١٠
ـــة حقــوق الإنســان واللجنــة  الإنسـان، ومفوضيـة الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنسـان وآليـات لجن
الفرعيـة لتعزيـز وحمايـة حقـوق الإنسـان إيـلاء الاهتمـام الواجـــب لهــذا القــرار، كــل في إطــار 

ولايتها، وتقديم إسهامات من أجل تنفيذه؛ 
تطلب إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الاستفادة من مسـألة إيجـاد  - ١١
نظـام دولي ديمقراطـي وعـادل، وأخـذ هـذا القـرار في الاعتبـار عنـد الدعـوة إلى عقـد أي حلقــة 

دراسية أو حلقة عمل أو القيام بأي نشاط آخر له صلة بمسألة الديمقراطية؛ 
تطلـب إلى الأمـين العـام أن يوجـــه اهتمــام الــدول الأعضــاء وأجــهزة الأمــم  - ١٢
المتحدة وهيئاا وأقسامها، والمنظمات الحكومية الدولية، ولا سيما مؤسسـات بريتـون وودز، 

والمنظمات غير الحكومية، إلى هذا القرار وأن ينشره على أوسع نطاق ممكن؛ 
تقـرر مواصلـة النظـر في هـذه المسـألة في دورـا السـابعة والخمســـين في إطــار  - ١٣

البند المعنون �مسائل حقوق الإنسان�. 
 

مشروع القرار السادس   
احترام المقاصد والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة لتحقيق التعاون الـدولي 
على تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريــات الأساسية والتشـجيع علـى ذلـك، 

 وعلى حل المشاكـل الدوليـة ذات الصبغة الإنسانية 
إن الجمعية العامة، 

إذ تشير إلى أن جميع الدول الأعضاء قد تعهدت، بموجب المادة ٥٦ من ميثاق الأمـم 
المتحدة، باتخاذ إجراءات مشتركة وعلى حدة بالتعاون مع المنظمة، لإدراك المقـاصد المنصـوص 

 __________
انظر القرار ٣٢٥١ (د إ - ٦).  (٣٥)
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ـــاة في العــالم كلــه لحقــوق الإنســان  عليـها في المـادة ٥٥، بمـا في ذلـك إشـاعة الاحـترام والمراع
والحريات الأساسية للجميع بلا تمييز بسبب العنصر أو الجنس أو اللغة أو الدين، 

وإذ تشير أيضا إلى ديباجة الميثـاق، وبخاصـة التصميـم علـى تـأكيد الإيمـان مـن جديـد 
بـالحقوق الأساسـية للإنسـان وبكرامـة شـخص الإنسـان وقـدره وبمـا للرجـال والنسـاء والأمـــم 

كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية، 
ـــات الأساســية  وإذ تؤكـد مـن جديـد أن تعزيـز وحمايـة جميـع حقـوق الإنسـان والحري
يجـب أن ينظـر إليـهما باعتبارهمـا هدفـا ذا أولويـة مـن أهـداف الأمـم المتحـــدة وفقــا لمقاصدهــا 
ومبادئها، وبخاصة ما يتعلق من تلك المقاصد بالتعاون الدولي، وأن تعزيز وحماية جميـع حقـوق 

الإنسان، في إطار هذه المقاصد والمبادئ، يمثل أحد الشواغل المشروعة للمجتمع الدولي، 
وإذ تضـع في اعتبارهـا التغيـيرات الكـبرى الجاريـة علـى السـاحة الدوليـة وتطلُّـع جميــع 
الشعوب إلى إقامة نظـام دولي علـى أسـاس المبـادئ اسـدة في ميثـاق الأمـم المتحـدة، بمـا فيـها 
تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع والتشجيع على ذلك واحـترام المبـدأ 
الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها الحق في تقريــر مصيرهـا، 
وأن تنعم بالسلام، والديمقراطية، والعدالـة، والمسـاواة، وسـيادة القـانون، والتعدديـة، والتنميـة، 

وتحسين مستويات المعيشة، والتضامن، 
ــات  وإذ تـدرك أن مـن واجـب اتمـع الـدولي أن يسـتنبط سـبلا ووسـائل لإزالـة العقب
الحالية ومواجهة التحديات التي تعترض سبيل الإعمـال الكـامل لجميـع حقـوق الإنسـان ومنـع 
استمرار انتهاكات حقوق الإنسـان الناجمـة عنـها في سـائر أرجـاء العـالم، وأن يواصـل كذلـك 
توجيه الانتباه لأهمية التعاون والتفاهم والحوار المتبـادل في كفالـة تعزيـز جميـع حقـوق الإنسـان 

وحمايتها، 
وإذ تؤكـد مـن جديـد أن تعزيـز التعـاون الـدولي في مجـال حقـوق الإنسـان يمثـل ركنــا 
أساسيا لبلوغ مقــاصد الأمـم المتحـدة بالكـامل وأن حقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية هـي 
حقـوق وحريـات يكتسـبها كـل إنسـان بحكـم مولـده، وأن تعزيزهـا وحمايتـــها همــا المســؤولية 

الأولى للحكومات، 
وإذ تؤكد من جديد أيضا أن جميع حقوق الإنسان هي حقوق عالمية لا تتجـزأ ينبـني 
كل منها على الآخر ويرتبط بــه، وأنـه ينبغـي علـى اتمـع الـدولي أن يتنـاول حقـوق الإنسـان 

إجمالا بإنصاف وعدل، فيتعامل معها جميعا على قدم المساواة وبنفس القدر من التركيز، 
وإذ تؤكد من جديد كذلك مختلف المواد الواردة في ميثـاق الأمـم المتحـدة الـتي تحـدد 
الصلاحيـات والمـهام المنوطـة بكـــل مــن الجمعيــة العامــة ومجلــس الأمــن والــس الاقتصــادي 

والاجتماعي، بوصفها الإطار الأساسي لإدراك مقاصد الأمم المتحدة، 
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وإذ تؤكد من جديد تعـهد جميـع الـدول بالوفـاء بالتزاماـا في إطـار صكـوك القـانون 
الـدولي الهامـة الأخـرى، ولا سـيما مـا يتعلـق منـها بالقـانون الـدولي لحقـوق الإنسـان والقــانون 

الإنساني الدولي، 
وإذ تأخذ في اعتبارها أنه وفقا للمادة ١٠٣ من الميثاق، إذا تعارضت الالتزامات الـتي 
يرتبط ا أعضـاء الأمـم المتحـدة وفقـا لأحكـام الميثـاق مـع التزامـام بموجـب أي اتفـاق دولي 

آخر، فالعبرة بالتزامام المترتبة على الميثاق، 
تؤكد الالتزام الرسمي لجميع الـدول بتعزيـز التعـاون الـدولي في ميـدان حقـوق  - ١
الإنسـان وعلـى حــــل المشـاكل الدوليـة ذات الصبغـة الإنسـانية امتثـالا منـها علـى نحـــو كــامل 
بميثاق الأمم المتحدة، بوسائل منها التقيد الصارم بجميع المقـاصد والمبـادئ المبينـة في المـادتين ١ 

و ٢ منه؛ 
تشدد على الدور الحيوي الذي تضطلـع بـه الأمـم المتحـدة وتؤديـه الترتيبـات  - ٢
الإقليمية، بشكل يتمشى باستمرار مع المقاصد والأهـداف اسـدة في الميثـاق، في مجـال تعزيـز 
ـــى احترامــها، وفي حــل المشــاكل  احـترام حقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية والتشـجيع عل
الدوليـة ذات الصبغـة الإنسـانية، وتؤكـد أنـه يتعـين علـى جميـع الـدول، لـدى اضطلاعـها ـــذه 
الأنشطة، أن تمتثل امتثالا تاما للمبادئ الواردة في المـادة ٢ مـن الميثـاق، وبوجـه خـاص احـترام 
ـــدول وتجنــب اللجــوء إلى التــهديد أو اســتعمال القــوة ضــد  المسـاواة في السـيادة بـين جميـع ال
ـــة أو الاســتقلال السياســي لأي دولــة، أو إلى أي أســلوب آخــر لا ينســجم  السـلامة الإقليمي

ومقاصد الأمم المتحدة؛ 
تؤكـد مـن جديـد أن الأمـم المتحـدة سـتعمل علـى أن يشـيع في العـالم احــترام  - ٣
ومراعاة حقوق الإنســان والحريــات الأساسيــة للجميع بلا تمييز بسـبب العنصـر أو الجنـس أو 

اللغــــة أو الدين؛ 
يب بجميع الدول أن تتعاون تعاونا كـاملا مـن خـلال الحـوار البنـاء، وذلـك  - ٤
مـن أجـل كفالـة تعزيـز وحمايـة كافـة حقـوق الإنسـان للجميـــع وتعزيــز إيجــاد حلــول ســلمية 
للمشـاكل الدوليـة ذات الصبغـة الإنسـانية، وأن تمتثـل لمبـادئ وقواعـد القـانون الـــدولي امتثــالا 
صارما فيما تتخذه من إجراءات تحقيقا لذلك الهدف، بوسائل منها الاحـترام الكـامل للقـانون 

الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي؛ 
تطلـب إلى الأمـين العـام أن يطلـع الـدول الأعضـاء، وأجـــهزة منظومــة الأمــم  - ٥
المتحـدة وهيئاـا وسـائر مكوناـا، والمنظمـات الحكوميـة الدوليـة والمنظمـات غـــير الحكوميــة، 

على هذا القرار وأن يعمل على نشره على أوسع نطاق ممكن؛ 
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تقـرر أن تنظـر في هـذه المسـألة في دورـا السـابعة والخمسـين في إطـــار البنــد  - ٦
المعنون �مسائل حقوق الإنسان�. 

 
مشروع القرار السابع   

تعزيز إجراءات الأمم المتحدة في ميدان حقوق الإنسـان بتعزيـز التعـاون الـدولي 
  وأهمية اللاانتقائية والحياد والموضوعية 

إن الجمعية العامة، 
إذ تضـع في اعتبارهـا أن مـن بـين مقـاصد الأمـم المتحـدة تنميـة العلاقـات الوديـة بـــين 
الأمم على أسـاس احـترام مبـدأ المسـاواة في الحقـوق وتقريـر المصـير للشـعوب، واتخـاذ التدابـير 
الملائمة الأخرى لتعزيز السلام العالمي، وكذلك تحقيق التعاون الدولي في حل المشاكل الدوليـة 
ذات الطـابع الاقتصـادي أو الاجتمـــاعي أو الثقــافي أو الإنســاني وفي تعزيــز وتشــجيع احــترام 
حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دون تمييز علـى أسـاس العـرق أو الجنـس أو اللغـة 

أو الدين، 
ورغبة منها في إحراز مزيـد مـن التقـدم في التعـاون الـدولي مـن أجـل تعزيـز وتشـجيع 

احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، 
ـــتند إلى المبــادئ المنصــوص عليــها في  وإذ تـرى أن هـذا التعـاون الـدولي ينبغـي أن يس
القــانون الــدولي، ولا ســيما ميثــاق الأمــم المتحــدة، والإعــلان العــالمي لحقــوق الإنســــان(٣٦) 

والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان(٣٧) وغيرها من الصكوك ذات الصلة، 
وإذ هي مقتنعــة اقتناعـا شـديدا بأنـه ينبغـي لإجـراءات الأمـم المتحـدة في هـذا الميـدان 
ألا تقوم على مجرد الفهم العميق للنطاق العريض من المشـاكل القائمـة في جميـع اتمعـات بـل 
وعلى الاحترام الكامل للواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في كل منها أيضا، بمـا يتفـق 
بدقـة مـع مقـاصد الميثـاق ومبادئـه، وسـعيا إلى الغـــرض الأساســي المتمثــل في تعزيــز وتشــجيع 

احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية عن طريق التعاون الدولي، 
وإذ تشير إلى قراراا السابقة في هذا الصدد، 

 __________
القرار ٢١٧ ألف (د - ٣).  (٣٦)

القرار ٢٢٠٠ ألف (د – ٢١)، المرفق.  (٣٧)
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ـــدى النظــر في  وإذ تؤكـد مـن جديـد أهميـة ضمـان العالميـة والموضوعيـة واللاانتقائيـة ل
مسائل حقوق الإنسـان، علـى النحـو المؤكـد في إعـلان وبرنـامج عمـل فيينـا اللذيـن اعتمدهمـا 

المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في ٢٥ حزيران/يونيه ١٩٩٣(٣٨)، 
وإذ تؤكد أهمية توافر الموضوعية والاستقلال وحسن التقدير لــدى المقرريـن والممثلـين 
الخاصين المعنيين بقضايا مواضيعية وبلدان محددة، وكذلـك لـدى أعضـاء الأفرقـة العاملـة، عنـد 

اضطلاعهم بولايتهم، 
وإذ تشدد على واجب الحكومات المتمثل في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها والوفـاء 
بالمسؤوليات التي تعـهدت ـا بموجـب القـانون الـدولي، ولا سـيما الميثـاق، فضـلا عـن مختلـف 

الصكوك الدولية في ميدان حقوق الإنسان، 
تعيـد التـأكيد علـــى أن لجميــع الشــعوب، بحكــم مبــدأ المســاواة في الحقــوق  - ١
وتقرير المصير للشعوب، المكـرس في ميثـاق الأمـم المتحـدة، الحـق في تقريـر مركزهـا السياسـي 
بحريـة دون تدخـل خـارجي وفي السـعي إلى تحقيـق تنميتـها الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيــة، 
وأن مـن واجـب كـل دولـة أن تحـترم ذلـك الحـق وفقـا لأحكـام الميثـــاق، بمــا في ذلــك احــترام 

السلامة الإقليمية؛  
تؤكد من جديد أن من مقاصد الأمم المتحدة وواجب جميع الدول الأعضـاء  - ٢
القيـام، بالتعـاون مـع المنظمـة، بتعزيـز وتشـجيع احـترام حقـوق الإنسـان والحريـات الأساســية، 

والتزام اليقظة إزاء انتهاكات حقوق الإنسان أينما حدثت؛ 
يب بجميع الدول الأعضاء أن تسـتند في أنشـطتها الهادفـة إلى تعزيـز حقـوق  - ٣
الإنسان وحمايتها، بمـا في ذلـك العمـل علـى زيـادة التعـاون الـدولي في هـذا الميـدان، إلى ميثـاق 
ــــدولي الخـــاص بـــالحقوق  الأمــم المتحــدة، والإعــلان العــالمي لحقــوق الإنســان(٣٦) والعــهد ال
ـــة والسياســية(٣٧)  الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة(٣٧) والعـهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدني
والصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة، وأن تمتنع عن الأنشطة التي تتعارض مـع ذلـك الإطـار 

الدولي؛ 
ترى أنه ينبغي للتعاون الدولي في هذا الميدان أن يسهم إسـهاما فعـالا وعمليـا  - ٤
في المهمة العاجلة المتمثلة في منع الانتهاكات الجماعيـة والصارخـة لحقـوق الإنسـان والحريـات 

الأساسية للجميع وفي تعزيز السلم والأمن الدوليين؛ 

 __________
A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.  (٣٨)
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تؤكد من جديد أنه ينبغي الاسترشاد بمبادئ اللاانتقائية والحيـاد والموضوعيـة  - ٥
في العمـل علـى تعزيـز جميـع حقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية وحمايتـها وإعمالهـا بالكـامل 
باعتبارها أحد الاهتمامات المشروعة للمجتمع العالمي، وعدم اسـتخدام ذلـك لتحقيـق غايـات 

سياسية؛ 
تطلب إلى جميع هيئات حقوق الإنسـان داخـل منظومـة الأمـم المتحـدة، وإلى  - ٦
المقررين والممثلين الخاصين، والخبراء المستقلين والأفرقة العاملة، إيلاء الاعتبار الواجـب لمحتـوى 

هذا القرار لدى اضطلاعهم بالولايات المنوطة م؛ 
تعـرب عـن اقتناعـها بـأن اتبـاع ـج غـير متحـيز ونزيـه تجـاه مسـائل حقـــوق  - ٧
الإنسان من شأنه أن يسهم في تشجيع التعـاون الـدولي وفي تعزيـز حقـوق الإنسـان والحريـات 

الأساسية وحمايتها وإعمالها على نحو فعال؛ 
ـــر معلومــات نزيهــة  تشـدد، في هـذا السـياق، علـى الحاجـة المسـتمرة إلى تواف - ٨

وموضوعية بشأن الأحوال والأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية في جميع البلدان؛ 
تدعو الدول الأعضاء إلى النظر في أن تتخذ، حسب الاقتضاء، كـل في إطـار  - ٩
نظامها القانوني ووفقا لالتزاماا بموجب القانون الدولي، ولا سيما الميثـاق والصكـوك الدوليـة 
المتعلقة بحقوق الإنسان، التدابير التي تراها مناسبة لتحقيق مزيد مـن التقـدم في التعـاون الـدولي 

على تعزيز وتشجيع الاحترام لحقوق الإنسان والحريات الأساسية؛ 
تطلب إلى لجنة حقوق الإنسان أن تأخذ هذا القـرار في الاعتبـار علـى النحـو  - ١٠
ـــم المتحــدة في ميــدان حقــوق  الواجـب، وأن تنظـر في مقترحـات أخـرى لدعـم إجـراءات الأم

الإنسان عن طريق تعزيز التعاون الدولي وأهمية اللاانتقائية والحياد والموضوعية؛ 
تحيط علما بتقرير الأمين العام(٣٩) وتطلـب إلى الأمـين العـام أن يدعـو الـدول  - ١١
الأعضـاء إلى تقـديم اقتراحـات وأفكـار عمليـــة مــن شــأا الإســهام في دعــم الإجــراءات الــتي 
ـــى  تضطلـع ـا الأمـم المتحـدة في ميـدان حقـوق الإنسـان عـن طريـق تعزيـز التعـاون الـدولي عل
أساس مبادئ اللاانتقائية والحياد والموضوعية، وأن يقدم إلى الجمعيـة العامـة في دورـا السـابعة 

والخمسين تقريرا شاملا عن هذه المسألة؛ 
تقـرر النظـر في هـــذه المســألة في دورــا الســابعة والخمســين في إطــار البنــد  - ١٢

المعنون �مسائل حقوق الإنسان�. 

 __________
 .Add.1 و A/56/292 (٣٩)
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مشروع القرار الثامن   
احترام مبدأي السـيادة الوطنيـة وعـدم التدخـل في الشـؤون الداخليـة للـدول في 

 عملياا الانتخابية بوصفها عنصرا هاما لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها 
إن الجمعية العامة، 

إذ تؤكد من جديد مقصد الأمـم المتحـدة المتمثـل في إقامـة علاقـات وديـة بـين الأمـم 
علـى أسـاس احـترام مبـدأ المسـاواة في الحقـــوق وتقريــر المصــير للشــعوب، وفي اتخــاذ التدابــير 

الأخرى الملائمة لتعزيز السلم العالمي، 
وإذ تشير إلى قرارها ١٥١٤ (د – ١٥) المـؤرخ ١٤ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٦٠، 

الذي يتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، 
وإذ تشــير أيضــا إلى قرارهــا ٢٦٢٥ (د – ٢٥) المــؤرخ ٢٤ تشــرين الأول/أكتوبــــر 
١٩٧٠، الذي أقرت فيه إعلان مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعلاقات الوديـة والتعـاون بـين 

الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة، 
وإذ تؤكد من جديـد الحـق في تقريـر المصـير الـذي يمكـن لجميـع الشـعوب بموجبـه أن 
تقرر بحرية مركزها السياسي وأن تسعى إلى تحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، 

وإذ تقـر بأنـه ينبغـي لـدى إجـراء الانتخابـات احـترام المبـادئ الـورادة في المـادة ٢ مــن 
ميثاق الأمم المتحـدة، ولا سـيما احـترام السـيادة الوطنيـة وعـدم التدخـل في الشـؤون الداخليـة 

لأي دولة في إجراء الانتخابات، 
وإذ تقر أيضا بــثراء وتنـوع النظـم السياسـية الديمقراطيـة ونمـاذج العمليـات الانتخابيـة 

الحرة والتريهة في العالم التي تستند إلى الخصائص الوطنية والإقليمية والخلفيات المتعددة، 
وإذ تؤكد على مسؤولية الدول في كفالـة السـبل والوسـائل اللازمـة لتيسـير المشـاركة 

الشعبية الكاملة والفعلية في العمليات الانتخابية، 
وإذ تدرك المساهمة في مجال المساعدة الانتخابية التي قدمتها الأمـم المتحـدة إلى العديـد 

من الدول بناء على طلبها، 
وإذ تؤكد من جديد التعهد الرسمـي لجميـع الـدول بالوفـاء بالتزاماـا بـأن تعـزز علـى 
نطاق عالمي احترام ومراعاة وحماية جميـع حقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية للجميـع وفقـا 

للميثاق والصكوك الأخرى المتصلة بحقوق الإنسان والقانون الدولي، 
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وإذ ترحب بالتزام جميع الدول الأعضاء، المعرب عنه في إعـلان الأمـم المتحـدة بشـأن 
الألفية(٤٠)، بالعمل بصورة جماعية لجعل العمليات السياسية أكـثر شمـولا، ممـا يسـمح بمشـاركة 

جميع المواطنين فيها بصورة حقيقية في جميع البلدان،  
تؤكـد مـن جديـد أن لجميـع الشـعوب الحـــق في تقريــر المصــير، الــذي تقــرر  - ١
بموجبه بحرية مركزها السياسي وتسـعى إلى تحقيـق تنميتـها الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة، 

وأن من واجب كل دولة أن تحترم ذلك الحق وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة؛ 
تعيد التأكيد على أن إجراء انتخابات دورية حـرة ونزيهـة يمثـل عنصـرا هامـا  - ٢

لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها؛ 
تؤكد من جديد على حـق الشـعوب في تحديـد الأسـاليب وإقامـة المؤسسـات  - ٣
فيما يتعلق بالعمليات الانتخابية، وعلى أنه ينبغـي للـدول بالتـالي أن تكفـل الآليـات والوسـائل 

اللازمة لتيسير المشاركة الشعبية الكاملة والفعلية في تلك العمليات؛ 
تؤكد من جديـد أيضـا علـى أهميـة الاحـترام الكـامل للتطـور الحـر للعمليـات  - ٤
ـــاق وفي إعــلان  الانتخابيـة الوطنيـة، علـى نحـو يـولي الاحـترام الكـامل للمبـادئ الـواردة في الميث

مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعلاقات الودية بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة؛ 
تؤكد من جديد كذلك أن المساعدة الانتخابية للأمم المتحدة تقدم بناء على  - ٥

طلبات محددة تقدمها الدولة العضو المعنية؛ 
يـب بجميـع الـدول الامتنـاع عـــن تمويــل الأحــزاب السياســية أو المنظمــات  - ٦
الأخرى في أي دولة أخرى بما يتنافى مع مبـادئ الميثـاق ويقـوض شـرعية العمليـات الانتخابيـة 

فيها؛ 
تديـن أي عمـل مـن أعمـال العـدوان المسـلح أو التـهديد باســـتخدام القــوة أو  - ٧

استخدامها ضد الشعوب أو حكوماا المنتخبة أو قادا الشرعيين؛ 
تؤكـد مـن جديـد علـى أن تكـون سـلطة الحكومـة مسـتندة إلى إرادة الشـعب  - ٨
المعبر عنها في انتخابات دورية نزيهة تجرى عن طريق الاقتراع السري الذي يشارك فيـه جميـع 

الناخبين على قدم المساواة أو عن طريق إجراءات معادلة للتصويت الحر.  
 

 __________
انظر القرار ٢/٥٥.  (٤٠)
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 مشروع القرار التاسع 
 الحق في الغذاء 

إن الجمعية العامة،   
إذ تحيط علما بجميع قرارات لجنة حقوق الإنسان في هذا الصدد، ولا سيما القراريـن 
١٠/٢٠٠٠ المـؤرخ ١٧ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٠(٤١) و ١٢٥/٢٠٠١ المـؤرخ ٢٠ نيسـان/أبريــل 

 ،(٤٢)٢٠٠١
وإذ تشير إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسـان(٤٣) الـذي ينـص علـى أن لكـل شـخص 

الحق في التمتع بمستوى معيشي يكفي لضمان صحته ورفاهه، بما في ذلك الغذاء، 
وإذ تشـير أيضـا إلى أحكـام العـهد الـدولي الخـاص بـالحقوق الاقتصاديـة والاجتماعيـــة 

والثقافية(٤٤) الذي يعترف فيه بالحق الأساسي لكل إنسان في التحرر من الجوع، 
وإذ تشير كذلك إلى الإعلان العالمي لاستئصال الجوع وسوء التغذية(٤٥)، 

وإذ تضع في اعتبارها إعلان روما بشـأن الأمـن الغذائـي العـالمي، وخطـة عمـل مؤتمـر 
ـــا في الفــترة مــن ١٣ إلى ١٧ تشــرين الثــاني/نوفمــبر  القمـة العـالمي للغـذاء الـذي عقـد في روم

 ،١٩٩٦
وإذ تؤكد من جديد أن جميع حقوق الإنسان عالمية، وغـير قابلـة للتجزئـة، ومترابطـة 

ومتشابكة، 
وإذ تسلّم بأن لمشكلتي الجوع وانعدام الأمن الغذائي أبعادا عالميـة، وبـأن مـن المرجـح 
أن تستمر هاتان المشـكلتان، بـل وأن تتفاقمـا علـى نحـو خطـير في بعـض المنـاطق، مـا لم تتخـذ 
تدابـير عاجلـة وحاسمـة ومتضـافرة، وذلـك بـالنظر إلى الزيـــادة المتوقعــة في عــدد ســكان العــالم 

والضغط على الموارد الطبيعية، 

 __________
 ،(Corr.1 و E/2000/23) الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ٢٠٠٠، الملحق رقم ٣ والتصويـب (٤١)

الفصل الثاني، الفرع ألف. 
المرجع نفسه، ٢٠٠١، الملحق رقم ٣ (E/2001/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.  (٤٢)

القرار ٢١٧ ألف (د-٣).  (٤٣)
انظر القرار ٢٢٠٠ ألف (د-٢١)، المرفق.  (٤٤)

تقرير مؤتمر القمة العالمي للغذاء، روما، ٥-١٦ تشرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٧٤ (منشـورات الأمـم المتحـدة، رقـم  (٤٥)
المبيع E.75.II.A.3)، الفصل الأول. 
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وإذ تؤكد من جديد أن البيئة السياسية والاجتماعية والاقتصادية المواتية التي يسودها 
السلام والاستقرار، على الصعيدين الوطـني والـدولي علـى حـد سـواء، هـي الركـيزة الأساسـية 

التي تمكن الدول من إيلاء أولوية كافية للأمن الغذائي ولاستئصال الفقر،  
وإذ تكرر التأكيد، كما فعل إعلان روما، على أن الغـذاء ينبغـي ألا يسـتخدم كـأداة 
للضغـط السياسـي أو الاقتصـــادي، وإذ تؤكــد مــن جديــد في هــذا الخصــوص أهميــة التعــاون 
والتضامن الدوليين، وضرورة الامتناع عن الانفـراد باتخـاذ تدابـير لا تتفـق مـع القـانون الـدولي 

وميثاق الأمم المتحدة، وتعرض الأمن الغذائي للخطر،  
واقتناعا منها بوجوب قيام كل دولة باعتماد استراتيجية تتفـق مـع مواردهـا وقدراـا 
لتحقيق أهدافها في تنفيذ التوصيات الواردة في إعلان وخطة عمل رومـا الصـادرين عـن مؤتمـر 
القمة العالمي للغذاء، والتعاون في الوقت نفسه، إقليميا ودوليا، بقصد تنظيـم الحلـول الجماعيـة 
لمسـائل الأمـن الغذائـي العالميـة في عـالم يســـوده الــترابط المــتزايد بــين المؤسســات واتمعــات 

والاقتصادات ويعد فيه تنسيق الجهود وتقاسم المسؤوليات أمرين أساسيين، 
وإذ تشـدد علـى أهميـة عكـس اتجـاه الانخفـاض المسـتمر في المسـاعدة الإنمائيـــة الرسميــة 

المخصصة للزراعة، سواء بالأرقام الحقيقية أو كنسبة من مجموع المساعدة الإنمائية الرسمية،  
تؤكـد مـن جديـد أن الجـوع يمثـل إهانـة وانتـهاكا لكرامـة الإنسـان ويتطلـــب  - ١

بالتالي اتخاذ تدابير عاجلة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي من أجل القضاء عليه؛ 
تؤكـد مـن جديـد أيضـا حـق كـــل إنســان في الحصــول علــى أغذيــة ســليمة  - ٢
ومغذية، بما يتفق مع الحق في الغذاء الكافي والحق الأساسي لكل إنسان في التحـرر مـن الجـوع 

لكي يكون قادرا تماما على النمو والحفاظ على قدراته الجسدية والعقلية؛ 
ترى أن عدم حصول ٨٢٦ مليون شخص، معظمهم مـن النسـاء والأطفـال،  - ٣
في جميع أنحاء العالم، ولا سيما في البلدان النامية، على مــا يكفـي مـن الغـذاء لتلبيـة احتياجـام 
الغذائية الأساسية هو أمر لا يمكن قبوله ويشكل انتهاكا لحقوقـهم الإنسـانية الأساسـية ويمكـن 

أن يولّد في الوقت نفسه ضغوطا إضافية على البيئة في المناطق الهشة إيكولوجيا؛ 
تشجع جميع الدول على اتخاذ تدابير بغية التحقيق التدريجي للإعمال الكـامل  - ٤
للحق في الغذاء، بما في ذلـك اتخـاذ تدابـير لتعزيـز الأوضـاع المفضيـة إلى تحـرر جميـع النـاس مـن 
الجوع والتمتع الكـامل بـالحق في الغـذاء في أقـرب وقـت ممكـن، وعلـى وضـع واعتمـاد خطـط 

وطنية لمكافحة الجوع؛ 
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تشـدد علـى الحاجـة إلى بـذل الجـهود لتعبئـة المـوارد التقنيـة والماليـة مـن جميــع  - ٥
ـــون الخارجيــة الواقــع علــى كــاهل البلــدان الناميــة،  المصـادر، بمـا في ذلـك تخفيـف عـبء الدي
وتخصيص هذه الموارد واستخدامها على النحو الأمثل، وتعزيز الإجـراءات القطريـة الراميـة إلى 

تنفيذ سياسات الأمن الغذائي المستدام؛ 
تحث الدول على إيلاء أولوية وافية في استراتيجياا ونفقاا الإنمائيـة لإعمـال  - ٦

الحق في الغذاء؛ 
تحيـط علمـاً بتقريـر منظمـة الأمـم المتحـــدة للطفولــة المعنــون �حالــة أطفــال  - ٧
ـــال  العـالم، �٢٠٠١، عـن أولى سـنوات الطفولـة، وتذكّـر، في هـذا السـياق، بـأن تغذيـة الأطف

الصغار تستحق أن تولى أعلى درجة من الأولوية؛ 
تحيط علماً مع التقدير بالتقرير الأولي للمقرر الخاص للجنة حقـوق الإنسـان  - ٨
المعـني بـالحق في الغـذاء(٤٦)، المقـدم وفقـاً لقـرار اللجنـة ٢٥/٢٠٠١، وتثـني علـى المقـرر الخـاص 

لما قام به من عمل قيم في تعزيز الحق في الغذاء؛ 
تؤيـد تنفيـذ ولايـة المقـرر الخـاص علـى نحـو مـا نـص عليـه قـرارا لجنـة حقــوق  - ٩

الإنسان ١٠/٢٠٠٠ و ٢٥/٢٠٠١؛ 
تؤكد طلب لجنة حقوق الإنسان إلى المقرر الخـاص أن يسـاهم مسـاهمة فعالـة  - ١٠
في الاسـتعراض النصفـي لتنفيـذ إعـلان رومـا بشـأن الأمـن الغذائـي العـالمي وخطـة عمـل مؤتمــر 
القمة العالمي للأغذية، بتقديم توصياته بشـأن جميـع جوانـب الحـق في الغـذاء إلى مفوضـة الأمـم 

المتحدة السامية لحقوق الإنسان؛ 
ـــوع الجنــس في الأنشــطة  تشـجع المقـرر الخـاص علـى إدراج منظـور يراعـي ن - ١١

المتعلقة بولايته؛ 
ترجو الأمين العـام والمفوضـة السـامية أن يوفـرا كافـة المـوارد البشـرية والماليـة  - ١٢

الضرورية لتمكين المقرر الخاص من تنفيذ مهام ولايته تنفيذا فعالا؛ 
ترحـــب بـــالعمل الـــذي قـــامت بـــه اللجنـــة المعنيـــة بـــالحقوق الاقتصاديــــة  - ١٣
والاجتماعية والثقافية حتى الآن في تعزيز الحق في الغذاء الكافي، ولا سيما بتعليقـها العـام رقـم 
١٢ (١٩٩٩) حـول الحـق في الغـذاء الكـافي (المـادة ١١ مـن العـهد الـــدولي الخــاص بــالحقوق 

 __________
 .A/56/210 (٤٦)
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الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة)(٤٧)، الـذي أكـدت فيـه جملـة أمـور منـها أن الحـق في الغـذاء 
الكافي يرتبط ارتباطـاً لا ينفصـم بالكرامـة المتأصلـة في الإنسـان، وأنـه حـق لا غـنى عنـه للتمتـع 
بحقوق الإنسان الأخرى المكرسة في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان ولا يمكن أيضاً فصله عـن 
العدالة الاجتماعية، وأنه يستلزم انتهاج السياسـات الاقتصاديـة والبيئيـة والاجتماعيـة الملائمـة، 
على الصعيدين الوطني والدولي، في سـبيل القضـاء علـى الفقـر وإعمـال كافـة حقـوق الإنسـان 

للجميع؛ 
ترحب أيضاً بعقد المفوضـة السـامية اجتمـاع التشـاور الثـالث للخـبراء بشـأن  - ١٤
الحـق في الغـذاء الـذي اسـتضافته حكومـة ألمانيـا في بـون مـن ١٢ إلى ١٤ آذار/مـــارس ٢٠٠١ 
والذي ركز على آليات التنفيذ على المستوى القطري، وتحيط علمـاً مـع الاهتمـام بتقريـر هـذا 

الاجتماع(٤٨)؛ 
تؤيد التوصية بأن تنظم المفوضة السامية اجتماع تشاور رابعـاً للخـبراء بشـأن  - ١٥
الحق في الغذاء، يركز على إعمال هـذا الحـق في إطـار الاسـتراتيجيات والسياسـات الهادفـة إلى 

القضاء على الفقر، وبأن تدعو خبراء من جميع المناطق للمشاركة فيه؛ 
تطلب إلى المقرر الخاص أن يقدم تقريـراً شـاملا إلى لجنـة حقـوق الإنسـان في  - ١٦
دورا الثامنة والخمسين وتقريراً مرحليا إلى الجمعية العامـة في دورـا السـابعة والخمسـين عـن 

تنفيذ هذا القرار؛ 
تدعو الحكومات، ووكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها ذات الصلة،  - ١٧
والهيئات المنشأة بموجب معاهدات، والمنظمات غير الحكومية إلى أن تتعاون تعاوناً كـاملاً مـع 
المقرر الخاص في تنفيذ مهام ولايتـه، وذلـك بجملـة وسـائل منـها تقـديم التعليقـات والمقترحـات 

بشأن سبل ووسائل إعمال الحق في الغذاء؛ 
تقرر مواصلة النظر في هذه المسألة في دورا السابعة والخمسين في إطـار بنـد  - ١٨

جدول الأعمال المعنون �مسائل حقوق الإنسان�. 

 __________
 ،(Corr.1 و E/2000/22) الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ٢٠٠٠، الملحق رقم ٢ والتصويـب (٤٧)

الملحق الخامس، الفقرة ٤. 
 .E/CN.4/2001/148 (٤٨)
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 مشروع القرار العاشر 
 حقوق الإنسان والتنوع الثقافي 

إن الجمعية العامة، 
إذ تشـير إلى الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنســـان(٤٩) والعــهد الــدولي الخــاص بــالحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية(٥٠)، والعـهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والسياسـية(٥١)، 

وإلى الصكوك الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان، 
ـــها ١٦٠/٥٤ المــؤرخ ١٧ كــانون الأول/ديســمبر ١٩٩٩  وإذ تشـير أيضـا إلى قراري
و ٩١/٥٥ المؤرخ ٤ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠، وإذ تشير كذلـك إلى قراريـها ١١٣/٥٤ 
ــــاني/نوفمـــبر  المــؤرخ ١٠ كــانون الأول/ديســمبر ١٩٩٩ و ٢٣/٥٥ المــؤرخ ١٣ تشــرين الث

٢٠٠٠ بشأن سنة الأمم المتحدة للحوار بين الحضارات، 
وإذ تـلاحظ أن العديـد مـن الصكـوك المبرمـة داخـل منظومـــة الأمــم المتحــدة تشــجع 
التنوع الثقافي، فضلا عن صون الثقافة وتنميتها، لا سيما إعلان مبادئ التعاون الثقـافي الـدولي 
الذي أعلنه المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في ٤ تشـرين الثـاني/نوفمـبر 

١٩٦٦ في دورته الرابعة عشرة(٥٢)، 
وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام عن حقوق الإنسان والتنوع الثقافي(٥٣)، 

وإذ ترحب باعتماد الجمعية العامة للبرنامج العالمي للحوار بـين الحضـارات في قرارهـا 
٦/٥٦ المؤرخ ٩ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١، 

وإذ ترحب أيضا بمساهمة المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية 
الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب ، الذي عقد في ديربان، جنوب أفريقيـا، في الفـترة مـن 

٣١ آب/أغسطس إلى ٧ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١ لتعزيز الاحترام للتنوع الثقافي، 

 __________
القرار ٢١٧ ألف (د-٣).  (٤٩)

انظر القرار ٢٢٠٠ ألف (د-٢١)، المرفق.  (٥٠)
المرجع نفسه.  (٥١)

ـــاريس،  انظـر: منظمـة الأمـم المتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة، سـجلات المؤتمـر العـام، الـدورة الرابعـة عشـرة، ب (٥٢)
١٩٦٦، القرارات. 

 .Add.1 و A/56/204 (٥٣)
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وإذ ترحـب كذلـك بـالإعلان بشـأن التنـوع الثقـافي وخطـة العمـل المتصلـة بـه اللذيــن 
اعتمدهما المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربيـة والعلـم والثقافـة في دورتـه الحاديـة والثلاثـين 
في ٢ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١ والـذي دعـت فيـه الـدول الأعضـاء منظومـة الأمـم المتحـدة 
وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المعنية إلى التعاون مـع منظمـة 
الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة لتعزيز المبادئ المنصوص عليـها في الإعـلان وخطـة العمـل 

المتصلة به دف زيادة تضافر الإجراءات لصالح التنوع الثقافي، 
وإذ تؤكـد مـن جديـد أن جميـع حقـوق الإنسـان ذات طـابع عـــالمي ولا تتجــزأ وأــا 
مترابطة وكل منها مترتب على الآخر وأن على اتمع الدولي أن يتعامل مـع حقـوق الإنسـان 
كافة بطريقة نزيهة ومتكافئة علـى قـدم المسـاواة وبنفـس القـدر مـن التركـيز، وأن مـن واجـب 
الـدول، بصـرف النظـر عـن نظمـها السياسـية والاقتصاديـة والثقافيـة، أن تشـجع وتحمـي جميــع 
حقوق الإنسان والحريات الأساسية مع وجوب أن يؤخذ في الحسبان مـا تتسـم بـه الخصـائص 

الوطنية والإقليمية والخلفيات التاريخية والثقافية والدينية المختلفة من أهمية، 
وإذ تسلم بأن التنوع الثقافي وسعي جميع الشعوب والأمم مـن أجـل تطورهـا الثقـافي 

هما مصدر لإثراء الحياة الثقافية للبشرية بشكل متبادل، 
وإذ تـأخذ في اعتبارهـا أن ثقافـة السـلام تعـزز بشـــكل فعــال مبــدأ عــدم اللجــوء إلى 
العنف واحترام حقوق الإنسان وتقوي التضامن فيما بين الشعوب والأمم وتدعـم الحـوار بـين 

الثقافات، 
وإذ تسـلم  بـأن جميـع الثقافـات والحضـــارات تتقاســم مجموعــة مشــتركة مــن القيــم 

العالمية،  
ــــك الحـــوار فيمـــا بـــين  وإذ تعتــبر أن تقبــل التنــوع الثقــافي والإثــني والديــني، وكذل
الحضـارات وداخلـها أساسـيان لتحقيـق الســـلام والتفــاهم والصداقــة بــين الأفــراد والشــعوب 
المنتميـة إلى مختلـف ثقافـات العـالم وأممـــه، في حــين تولّــد مظــاهر التحــامل الثقــافي والتعصــب 
وكراهية الأجانب إزاء الثقافات والأديان المغايرة كراهية وعنفا فيما بـين الشـعوب والأمـم في 

جميع أنحاء العالم، 
وإذ تسلم بأن لكل ثقافة عزا وقيمتها الجديرتين بأن يعترف مـا وتحترمـا وتصانـا، 
وإذ تعـرب عـن اقتناعـها بـأن جميـع الثقافـات، بـثراء تعددهـا وتنوعـها وبمـا تحدثـه مـن تأثــيرات 

متبادلة على بعضها بعضا، تشكل جزءا من التراث المشترك الذي تملكه البشرية جمعاء، 
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وإذ تعرب عن اقتناعها بأن تشجيع التعدد الثقافي، وتقبل شتى الثقافات والحضـارات 
وقيام حوار فيمـا بينـها سـيكون مـن شـأنه أن يسـهم في جـهود جميـع الشـعوب والأمـم لإثـراء 
ثقافاا وتقاليدها بـالعمل علـى تبـادل المعرفـة والإنجـازات الفكريـة والأدبيـة والماديـة علـى نحـو 

يعود بالمنفعة المتبادلة، 
ـــها الثقــافي وتقاليدهــا وتطويرهمــا  تؤكـد مـا لاحتفـاظ الشـعوب والأمـم بتراث - ١
والمحافظة عليهما في مناخ وطني ودولي يسوده الســلام والتسـامح والاحـترام المتبـادل مـن أهميـة 

بالنسبة لها جميعا؛ 
ترحـب بـإعلان الأمـم المتحـــدة بــشأن الألفيــة(٥٤) المــؤرخ ٨ أيلــول/ســبتمبر  - ٢
٢٠٠٠ الــذي يعتــبر في جملــة أمــور أن التســامح مــن القيــم الأساســية ذات الأهميــة الحيويـــة 
للعلاقات الدولية في القرن الحادي والعشرين وأنه ينبغي أن يتضمن العمـل بنشـاط علـى تنميـة 
ثقافـة السـلام والحـوار بـين الحضـارات، وأن يحـترم البشـر بعضـهم البعـض بكـل مـــا تتســم بــه 
معتقدام وثقافام ولغام من تنوع دون أن يخشوا أو يقمعوا ما يوجـد داخـل اتمعـات أو 

فيما بينها من اختلافات بل أن يعتزوا ا باعتبارها رصيدا ثمينا للبشرية؛ 
تسلِّـم بأن لكل فـرد الحـق في المشـاركة في الحيـاة الثقافيـة وفي التمتـع بفوائـد  - ٣

التقدم العلمي وتطبيقاته؛ 
تؤكـد أن على اتمع الـدولي أن يسـعى لمواجهـة التحديـات والاسـتفادة مـن  - ٤

الفرص التي تنشئها العولمة بطريقة تضمن احترام التنوع الثقافي لدى الجميع؛ 
تؤكـد أيضـا أن الحـوار بـين الثقافـات يــثري بصفــة أساســية الفــهم المشــترك  - ٥
لحقوق الإنسان وأن الفوائد المكتسبة مـن تشـجيع وتنميـة الاتصـالات والتعـاون علـى الصعيـد 

الدولي في الميادين الثقافية هي من الأهمية بمكان؛ 
ترحب بكون المؤتمـر العـالمي لمكافحـة العنصريـة والتميـيز العنصـري وكراهيـة  - ٦
ـــع فوائــده إلى  الأجـانب ومـا يتصـل بذلـك مـن تعصـب قـد سـلم بضـرورة احـترام التنـوع ورف
أقصى ما يمكن داخل الدول وفيما بينها، بـالعمل معـا مـن أجـل بنـاء مسـتقبل منسـجم ومنتـج 
ـــة  بـأن تطبـق وتعـزز القيـم والمبـادئ الـتي مـن بينـها العـدل والمسـاواة وعـدم التميـيز والديمقراطي
والإنصاف والصداقة والتسامح والاحترام داخل اتمعـات والأمـم وفيمـا بينـها، وذلـك علـى 
وجـه الخصـوص مـن خـلال برامـج الإعـلام والتعليـم بغيـة إذكـاء الوعـي والتفـهم لمزايـا التنــوع 

 __________
انظر القرار ٢/٥٥.  (٥٤)
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الثقافي، بما في ذلك البرامج التي تعمل فيـها السـلطات العامـة في شـراكة مـع المنظمـات الدوليـة 
والمنظمات غير الحكومية وسائر قطاعات اتمع المدني؛ 

تسـلم بـأن احـترام التنـوع الثقـافي والحقـوق الثقافيـة المكفولــة للجميــع يعــزز  - ٧
التعدد الثقافي، ويسهم في توسـيع نطـاق تبـادل المعـارف والخلفيـات الثقافيـة، وينـهض بتطبيـق 
حقوق الإنسان المقبولة عالميا والتمتع ا في جميع أنحاء العالم، ويعزز العلاقات الودية المسـتقرة 

فيما بين الشعوب والأمم على الصعيد العالمي؛  
تؤكـد أن تشـجيع التعـدد الثقـافي والتسـامح علـى الصعيديـن الوطـني والــدولي  - ٨

ضروري لتعزيز احترام الحقوق الثقافية والتنوع الثقافي؛ 
تؤكد أيضا أن التسـامح واحـترام التنـوع يعمـلان علـى تيسـير تعزيـز حقـوق  - ٩
الإنسان وحمايتها على الصعيد العـالمي، بمـا في ذلـك المسـاواة بـين الجنسـين وتمتـع الكـل بجميـع 

حقوق الإنسان؛ 
تحث كافة الجهات الفاعلة في الساحة الدوليـة علـى إقامـة نظـام دولي أساسـه  - ١٠
الإدماج والعدل والمسـاواة والإنصـاف والكرامـة الإنسـانية والتفـاهم المتبـادل وتعزيـز واحـترام 
التنوع الثقافي وحقوق الإنسان العالمية، ونبذ كافة مذاهب الإقصـاء الـتي تقـوم علـى العنصريـة 

والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛ 
تحث الدول على العمل لكفالة أن تعكس نظمها السياســية والقانونيـة التنـوع  - ١١
المتعدد الثقافات ضمن مجتمعاا، وعند الضرورة تحسين المؤسسات الديمقراطية حتى يمكـن مـن 
خلالها تحقيق مشاركة تامة أكبر وتفادي التهميش والإقصاء والتمييز ضد قطاعـات معينـة مـن 

اتمع؛ 
يـب بـالدول والمنظمـات الدوليـة ووكـالات الأمـم المتحـدة وتدعـــو اتمــع  - ١٢
المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، إلى التسليم بالتنوع الثقافي وتعزيز احترامه بغـرض 

النهوض بأهداف السلام والتنمية وبحقوق الإنسان المقبولة عالميا؛ 
تطلـب إلى الأمـين العـام أن يعـد، في ضـوء هـذا القـــرار، تقريــرا عــن حقــوق  - ١٣
ــــم المتحـــدة،  الإنســان والتنــوع الثقــافي، مــع مراعــاة آراء الــدول الأعضــاء، ووكــالات الأم
والمنظمـات غـير الحكوميـة المختصـة، فضـلا عـن الآراء الـواردة في هـذا القــرار بشــأن التســليم 
بالتنوع الثقافي فيما بين جميع شعوب وأمـم العـالم وبشـأن أهميـة ذلـك التنـوع، وأن يقدمـه إلى 

الجمعية العامة في دورا السابعة والخمسين؛ 
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تقـرر مواصلـة النظـر في هـذه المسـألة في دورـا السـابعة والخمســـين في إطــار  - ١٤
البنـد الفرعـي المعنـون �مسـائل حقـوق الإنسـان، بمـا في ذلـك النـهج البديلــة لتحســين التمتــع 

الفعلي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية�. 
 

 مشروع القرار الحادي عشر 
 القضاء على جميع أشكال التعصب الديني 

إن الجمعية العامة، 
ـــد تعــهدت، بموجــب ميثــاق الأمــم المتحــدة، بتعزيــز  إذ تشـير إلى أن جميـع الـدول ق
الاحـترام لحقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية للجميـــع وتشــجيعها ومراعاــا علــى النطــاق 

العالمي، بلا تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين، 
وإذ تؤكد من جديد أن التمييز ضد البشر على أساس الدين أو المعتقـد يشـكل إهانـة 

لكرامة الإنسان وتنكرا لمبادئ الميثاق، 
وإذ تشـير إلى المـادة ١٨ مـن الإعـلان العالمـــي لحقـــوق الإنســان(٥٥) والمــادة ١٨ مــن 
العـهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والسياسـية(٥٦)، والفقـرة ٤ مـن إعـــلان الأمــم المتحــدة 

بشأن الألفية(٥٧)، 
وإذ تؤكد قرارهـا ٥٥/٣٦ المؤرخ ٢٥ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨١، الذي أصـدرت 
بموجبـه الإعـلان المتعلـق بالقضـاء علـى جميـع أشـكال التعصـب والتميـيز القـائمين علـى أســـاس 

الدين أو المعتقد، وإذ تشير إلى أن سنة ٢٠٠١ هي الذكرى العشرون لاعتماد الإعلان، 
وإذ تشدد على أن الحق في حرية الفكر والضمير والدين والمعتقد هو حق بعيـد الأثـر 
ومتأصل، وعلى أنه يشـمل حريـة الفكـر في جميـع المسـائل، والاقتنـاع الشـخصي واعتنـاق أي 

دين أو معتقد، سواء أبديت مظاهرها فرديا أو مع جماعة من الأفراد، سرا أو علانية، 
وإذ تؤكـد مـن جديـد الدعـوة الـتي وجهـها المؤتمـر العـالمي لحقـوق الإنسـان إلى جميـــع 
الحكومــات لاتخاذ كل مــا يلـــزم مـــن تدابـير امتثـالا لالتزاماـا الدوليـة ومـع المراعـاة الواجبـــة 
للنظــم القانونية لكل منها، لمواجهة التعصب وما يتصل بــه من عنــف قائم على أســاس الديـن 

 __________
القرار ٢١٧ ألف (د – ٣).  (٥٥)

نظر القرار ٢٢٠٠ ألف (د – ٢١)، المرفق.  (٥٦)
انظر القرار ٢/٥٥.  (٥٧)
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أو المعتقــد، بما فــي ذلـك ممارسـات التميـيز ضـــد المـرأة وتدنيـس الأمـاكن الدينيـة، وإذ تسـلم 
بأن لكل فرد الحق في حرية الفكر والضمير والتعبير والدين(٥٨)، 

وإذ تبرز أهمية دور التعليم في تعزيز التسامح والقضاء على التمييز القائم علـى أسـاس 
الدين أو المعتقد، 

وإذ يب بجميع الحكومات أن تتعاون مع المقرر الخاص للجنة حقوق الإنســان المعـني 
بحرية الدين أو المعتقد لتمكينه من أداء ولايته بصورة كاملة، 

وإذ يثير جزعها ما يحدث في أنحاء عديدة من العالم من حالات خطيرة مـن التعصـب 
والتمييز على أساس الدين أو المعتقـد، بمـا في ذلـك أعمـال العنـف والتخويـف والإكـراه بدافـع 

من التعصب الديني، والتي تمثل ديدا للتمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، 
وإذ يساورها بالغ القلق من أن الحقوق المنتهكة على أسس دينية، على نحـو مـا جـاء 
في تقريـر المقـرر الخـاص، تشـمل الحـق في الحيـاة، والحـق في السـلامة البدنيـــة وفي حريــة الفــرد 
وأمنه، والحق في حرية التعبير، والحق في عدم التعـرض للتعذيـب أو غـيره مـن ضـروب المعاملـة 
أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنسـانية أو المهينـة، والحـق في عـدم التعـرض للاعتقـــال أو الاحتجــاز 

تعسفا(٥٩)، 
وإذ تؤمن بأن هناك حاجة إلى بـذل المزيـد مـن الجـهود لتعزيـز وحمايـة الحـق في حريـة 
الفكـر والضمـير والديـن والمعتقـد وللقضـاء علـى جميـع أشـكال الكراهيـــة والتعصــب والتميــيز 
ـــك أيضــا المؤتمــر العــالمي لمكافحــة  القائمـة علـى أسـاس الديـن أو المعتقـد، كمـا شـدد علـى ذل

العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، 
تؤكـد مـن جديـد أن حريـة الفكـر والضمـير والديـن والمعتقـد هــي حــق مــن  - ١

حقوق الإنسان مستمد من الكرامة الأصيلة لشخص الإنسان ومكفول للجميع دون تمييز؛ 
تحث الدول على أن تكفل في أنظمتها الدسـتورية والقانونيـة ضمانـات فعالـة  - ٢
لحرية الفكر والضمير والدين والمعتقد، بما في ذلك توفير وسائل الانتصاف الفعالة في الحـالات 

التي ينتهك فيها الحق في حرية الفكر والضمير والدين أو المعتقد؛ 

 __________
انظر A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث، الفرع الثاني، الفقرة ٢٢.  (٥٨)

E/CN.4/1999/79، الفقرة ١٠٣.  (٥٩)
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تحث أيضا الدول على أن تكفل بوجه خاص، عـدم حرمـان أي فـرد، داخـل  - ٣
ولايتها القضائية، بسبب دينـه أو معتقـده، مـن الحـق في الحيـاة أو مـن الحـق في الحريـة والأمـن 

على شخصه، وعدم تعرضه للتعذيب أو الاعتقال أو الاحتجاز بشكل تعسفي؛ 
تحث كذلك الدول على أن تتخـذ، طبقـا للمعايـير الدوليـة لحقـوق الإنسـان،  - ٤
جميع الإجراءات اللازمة لمكافحـة الكراهيـة، والتعصـب وأعمـال العنـف والتخويـف والإكـراه 
بدافع من التعصب القائم على أسـاس الديـن أو المعتقـد، مـع إيـلاء اهتمـام خـاص بالأشـخاص 
الذيـن ينتمـون إلى الأقليـات الدينيـة، وتكريـس عنايـة خاصـة بالممارسـات الـتي تنتـهك حقــوق 

المرأة وتميز ضدها؛ 
تؤكد أنه، على نحو ما أبرزت لجنة حقوق الإنسان، لا يجوز إخضـاع الحريـة  - ٥
في إظهار الدين أو المعتقد، إلا إذا كانت القيود التي يفرضها القانون ضرورية لحمايـة السـلامة 
العامـة أو النظـام العـام، أو الصحـة العامـة، أو الآداب العامـــة، أو حقــوق الآخريــن وحريــام 

الأساسية، وتطبق بطريقة لا تبطل الحق في حرية الفكر والضمير والدين؛ 
تحـث الـدول علـى كفالـة أن يبـدي أعضـاء الهيئـــات المكلفــة بإنفــاذ القوانــين  - ٦
والعسـكريون وموظفـو الخدمـة المدنيـة والمربـــون وغــيرهم مــن الموظفــين العموميــين، في أثنــاء 
تأديتهم لواجبام الرسمية، الاحـترام لمختلـف الأديـان والمعتقـدات وألا يمـيزوا ضـد الأشـخاص 
الذيـن يعتنقـون ديانـات أو معتقـدات مغـايرة، وأن يتـم توفـير أي تعليـــم أو تدريــب ضــروري 

وملائم؛ 
يـب بجميـع الـدول أن تعـترف بحـق جميـع الأشـخاص في العبـادة أو التجمــع  - ٧
فيما يتعلق بأي دين أو معتقد، وإنشاء الأماكن اللازمة لتلك الأغراض وتعهدها، وفق مـا هـو 
منصوص عليه في الإعلان المتعلق بالقضاء على جميع أشــكال التعصـب والتميـيز القـائمين علـى 

أساس الدين أو المعتقد؛ 
تعرب عن قلقها الشديد لأي هجوم تتعرض له الأماكن والمواقـع والمـزارات  - ٨
الدينية، ويب بجميع الدول أن تقوم وفقا لتشـريعاا الوطنيـة وطبقـا للمعايـير الدوليـة لحقـوق 
الإنسان ببذل أقصى الجهود لضمـان الاحـترام والحمايـة الكـاملين لمثـل هـذه الأمـاكن والمواقـع 

والمزارات، وأن تتخذ تدابير إضافية حيثما تكون عرضة للتدنيس أو التدمير؛ 
تسلم بأن التشريعات وحدها ليست كافية لمنع انتـهاكات حقـوق الإنسـان،  - ٩
بما فيها الحق في حرية الدين أو المعتقد، وأن تحلي الأفراد والجماعــات بالتسـامح وعـدم التميـيز 
أمـر ضـروري لتحقيـق أهـداف الإعـلان بالكـامل، وتدعـو في هـذا الخصـوص الـدول والهيئــات 
الدينية واتمع المدني إلى التحــاور علـى جميـع المسـتويات مـن أجـل تعزيـز المزيـد مـن التسـامح 
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والاحـترام والتفـهم لحريـة الديـن أو المعتقـد، وتشـجيع وتعزيـز التفـهم والتسـامح والاحــترام في 
المسائل المتصلة بحرية الدين أو المعتقد، وذلك عن طريق النظام التعليمي أو بوسائل أخرى؛ 

ـــدم مــن المقــرر الخــاص للجنــة  تحيـط علمـا مـع التقديـر بـالتقرير المؤقـت المق - ١٠
حقوق الإنسان المعني بحرية الدين أو المعتقد(٦٠) وتشـجع جـهوده المتواصلـة لدراسـة الأحـداث 
والإجراءات الحكومية، في جميع أنحاء العالم التي تتعارض مع أحكام الإعلان والتوصيـة بتدابـير 

تصحيحية، حسب الاقتضاء؛ 
تشـجع الحكومـات علـى أن تنظـر بصـورة جـادة في دعـوة المقـرر الخــاص إلى  - ١١

زيارة بلداا لكي يتمكن من الاضطلاع بولايته بشكل أكثر فعالية؛ 
ترحب بالمبادرات التي تتخذها الحكومات والمنظمات غير الحكوميـة للتعـاون  - ١٢
مع المقرر الخاص، بما في ذلك الدعوة إلى عقـد مؤتمـر استشـاري دولي بشـأن التعليـم المدرسـي 
المتصــل بحريــة الديــن أو المعتقــد والتســامح وعــدم التميــيز، في مدريــد بإســبانيا، في تشــــرين 
الثاني/نوفمبر ٢٠٠١، وتشجع الحكومـات، والمنظمـات غـير الحكوميـة وغيرهـا مـن الأطـراف 

المهتمة على المساهمة بفعالية في المؤتمر؛ 
تشجع الحكومات، عند طلب المساعدة من برنامج الأمم المتحدة للخدمـات  - ١٣
الاستشارية والمساعدة التقنية في ميدان حقوق الإنسان، علـى أن تنظـر، حسـب الاقتضـاء، في 
إمكانية إدراج طلبات للحصول على مساعدة في ميدان تعزيز الحـق في حريـة الفكـر والضمـير 

والدين وحمايته؛ 
ترحـب بالجـــهود المســتمرة الــتي تبذلهــا المنظمــات غــير الحكوميــة والهيئــات  - ١٤
والجماعات الدينية لتعزيز تنفيذ ونشر الإعلان وتشجع هذه الجهود؛ وتشـجع كذلـك عملـها 
المتصـل بتعزيـز حريـة الديـن والمعتقـد وتسـلط الضـوء علـى حـالات التعصـب الديـــني والتميــيز 

والاضطهاد؛ 
تطلب إلى لجنة حقـوق الإنسـان أن تواصـل النظـر في التدابـير اللازمـة لتنفيـذ  - ١٥

الإعلان؛ 
ـــوارد  تطلـب إلى الأمـين العـام أن يكفـل تزويـد المقـرر الخـاص بمـا يلـزم مـن م - ١٦

لتمكينه من الاضطلاع بولايته؛ 

 __________
 .A/56/253 انظر (٦٠)
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تقـرر أن تنظـر في دورـا السـابعة والخمسـين في مســـألة القضــاء علــى جميــع  - ١٧
أشكال التعصب الديني في إطار البند المعنـون �مسـائل حقـوق الإنسـان�، وتطلـب إلى المقـرر 

الخاص أن يقدم تقريرا مرحليا إلى الجمعية العامة عن هذا البند. 
 

 مشروع القرار الثاني عشر 
 المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها 

إن الجمعية العامة، 
إذ تشير إلى قرارات الجمعية العامة وقرارات لجنة حقوق الإنسان ذات الصلة المتعلقـة 

بالمؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، 
وإذ ترحب بالاهتمام المتزايد بسرعة في جميـع أنحـاء العـالم بإنشـاء وتعـزيز المؤسسـات 

الوطنية المستقلة والتعددية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، 
ـــه في  واقتناعـا منـها بـالدور المـهم الـذي تقـوم بـه المؤسسـات الوطنيـة وسـتظل تقـوم ب
تعزيـز حقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية وحمايتـها وفي تنميـة الوعـي العـام بتلـــك الحقــوق 

والحريات وزيادته، 
وتســليما منــها بأن الأمــم المتحــدة قــامت بــدور مــــهم في المســـاعدة علـــى تطويـــر 

المؤسسات الوطنية، 
وإذ تشـير إلى إعـلان وبرنـامج عمـــل فيينــا اللذيــن اعتمدهمــا المؤتمــر العــالمي لحقــوق 
الإنسان في ٢٥ حزيران/يونيه ١٩٩٣(٦١)، واللذين أكدا من جديد الـدور المـهم والبنـاء الـذي 
تقوم به المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ولا سيما بصفتها الاستشـارية بالنسـبة للسـلطات 
المختصة ودورها في كفالة الانتصاف في حالة انتهاكات حقوق الإنسان، وفي نشر المعلومـات 

المتعلقة بحقوق الإنسان، وفي التثقيف في مجال حقوق الإنسان، 
وإذ تشير أيضا إلى منهاج العمل الذي اعتمده المؤتمر العـالمي الرابـع المعـني بـالمرأة(٦٢)، 
والذي حثت فيه الحكومات على إنشــاء أو تعزيـز المؤسسـات الوطنيـة المسـتقلة لتعزيـز حقـوق 

الإنسان وحمايتها، بما في ذلك حقوق الإنسان للمرأة، 
وإذ تلاحـظ مختلـف النــهج المعتمــدة في جميــع أنحــاء العــالم لحمايــة حقــوق الإنســان 
وتعزيزها على الصعيد الوطني، وإذ تؤكد أن جميـع حقـوق الإنسـان عالميـة الطـابع وغـير قابلـة 

 __________
A/CONF.157/24 (Part.I)، الفصل الثالث.  (٦١)

تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين، ٤-١٥ أيلول/سبتمبر ١٩٩٥، (منشورات الأمم المتحـدة، رقـم  (٦٢)
المبيع: A.96.IV.13)، الفصل الأول، القرار ١، المرفق الثاني. 
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ـــهج في تعزيــز الاحــترام العــالمي لحقــوق  للتجزئـة ومترابطـة، وإذ تؤكـد وتـدرك قيمـة تلـك الن
الإنسان والحريات الأساسية ومراعاا، 

وإذ تلاحظ مع الارتياح المشاركة البناءة من جانب ممثلي المؤسسات الوطنيـة لتعزيـز 
ـــوق الإنســان  حقـوق الإنسـان وحمايتـها ومسـاهمتهم الإيجابيـة في مـداولات المؤتمـر العـالمي لحق
والمؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهيـة الأجـانب ومـا يتصـل بذلـك مـن 
تعصب ولجنة حقوق الإنسان، فضـلا عـن الحلقـات الدراسـية وحلقـات العمـل الدوليـة المعنيـة 

بحقوق الإنسان التي نظمتها الأمم المتحدة أو عقدت برعايتها، 
وإذ ترحـب بتعزيـز التعـاون الإقليمـي في جميـع المنـاطق فيمـا بـين المؤسســـات الوطنيــة 

لحقوق الإنسان، وبينها وبين المنتديات الإقليمية الأخرى لحقوق الإنسان، 
وإذ ترحب أيضا بتعزيز التعاون الدولي فيما بين المؤسسات الوطنيـة لحقـوق الإنسـان 

بطرق عدة تشمل التعاون مع لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية، 
ترحب بتقرير الأمين العام(٦٣)؛  - ١

تؤكـد مـن جديـد أهميـة تطويـر مؤسســـات وطنيــة فعالــة ومســتقلة وتعدديــة  - ٢
ـــادئ المتعلقــة بمركــز المؤسســات  لتعزيـز حقـوق الإنسـان وحمايتـها، علـى نحـو يتمشـى مـع المب
الوطنية لتعزيــــــــز حقوق الإنسان وحمايتها، الواردة في مرفـق قـرار الجمعيـة العامـة ١٣٤/٤٨ 

المؤرخ ٢٠ كانون الأول/ ديسمبر ١٩٩٣؛ 
تسلم بأنه، وفقا لإعلان وبرنامج عمل فيينا(٦١)، لكل دولة الحق في أن تختـار  - ٣
ـــز  إطـار المؤسسـات الوطنيـة الأصلـح لاحتياجاـا الخاصـة علـى الصعيـد الوطـني مـن أجـل تعزي

حقوق الإنسان طبقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان؛ 
تشجع الدول الأعضاء على إنشاء مؤسسات وطنيـة لتعزيـز حقـوق الإنسـان  - ٤

وحمايتها، أو تعزيز ما هو قائم منها بالفعل، على النحو المبين في إعلان وبرنامج عمل فيينا؛ 
ترحب بتزايد عدد الدول الـتي أنشـأت أو تفكـر في إنشـاء مؤسسـات وطنيـة  - ٥

لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها؛ 
تشـجع المؤسسـات الوطنيـة لتعزيـــز حقــوق الإنســان وحمايتــها الــتي تنشــئها  - ٦
الـدول الأعضـاء علـى مواصلـة القيـام بـدور نشـط في منـع ومكافحـة جميـع انتـهاكات حقـــوق 

الإنسان كما وردت في إعلان وبرنامج عمل فيينا والصكوك الدولية ذات الصلة؛ 

 __________
 .A/56/253 (٦٣)



01-6900681

A/56/583/Add.2

تلاحظ مع الارتياح الجهود التي تبذلها الدول التي وفـرت لمؤسسـاا الوطنيـة  - ٧
مزيدا من الاستقلالية والاستقلال، عبر وسائل عــدة، مـن بينـها إعطاؤهـا دور المحقـق أو تعزيـز 

مثل هذا الدور، وتشجع الحكومات الأخرى على النظر في اتخاذ خطوات مثيلة؛  
تؤكد من جديد الدور الذي تضطلع بـه المؤسسـات الوطنيـة، حيثمـا توجـد،  - ٨
بوصفها الوكالات المناسبة، في جملـة أمـور، منـها نشـر المـواد المتعلقـة بحقـوق الإنسـان والقيـام 
بأنشـطة إعلاميـة أخـرى، بمـا في ذلـك أنشـطة الأمـم المتحـــدة، لا ســيما في إطــار عقــد الأمــم 

المتحدة للتثقيف في مجال حقوق الإنسان ١٩٩٥-٢٠٠٤؛ 
تحث الأمين العام على مواصلة إيلاء أولوية عالية للطلبات المقدمة مـن الـدول  - ٩
الأعضاء للحصول علـى المسـاعدة علـى إنشـاء المؤسسـات الوطنيـة لحقـوق الإنسـان وتعزيزهـا 

كجزء من برنامج الخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية في ميدان حقوق الإنسان؛ 
تثني على مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان للأولوية العالية الـتي  - ١٠
توليـها للعمـل المتصـل بالمؤسسـات الوطنيـة لحقـوق الإنسـان، ونظـرا لتوســـيع نطــاق الأنشــطة 
المتصلة بالمؤسسات الوطنية، تشجع المفوضة السامية على كفالة اتخاذ ترتيبـات مناسـبة وتوفـير 
موارد في الميزانية لمواصلة وزيـادة توسـيع نطـاق الأنشـطة دعمـا للمؤسسـات الوطنيـة، وتدعـو 
الحكومات إلى التبرع بأموال إضافية تخصص لصندوق الأمم المتحدة للتبرعــات للتعـاون التقـني 

في ميدان حقوق الإنسان تحقيقا لهذا الغرض؛ 
تلاحظ مع التقدير تزايد الـدور النشـط والمـهم الـذي تقـوم بـه لجنـة التنسـيق  - ١١
ـــترف بــه في قــرار لجنــة حقــوق الإنســان ٥٤/١٩٩٤  الدوليـة للمؤسسـات الوطنيـة، كمـا اع
المــؤرخ ٤ آذار/مــارس ١٩٩٤(٦٤)، بالتعــاون الوثيــــق مـــع المفوضيـــة الســـامية، في مســـاعدة 
الحكومات والمؤسسات الوطنية، عند الطلب، علـى متابعـة القـرارات والتوصيـات ذات الصلـة 

المتعلقة بتعزيز المؤسسات الوطنية؛ 
ـــة  تلاحـظ مـع التقديـر أيضـا عقـد اجتماعـات منتظمـة للجنـة التنسـيق الدولي - ١٢
للمؤسســات الوطنيــة واتخــاذ الترتيبــات لمشــاركة المؤسســات الوطنيــــة لحقـــوق الإنســـان في 

الدورات السنوية للجنة حقوق الإنسان؛ 
تطلب إلى الأمين العام أن يواصـل تقـديم المسـاعدة اللازمـة لعقـد اجتماعـات  - ١٣
لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية في أثناء دورات لجنـة حقـوق الإنسـان، بالتعـاون مـع 

المفوضية السامية؛ 

 __________
 E/1994/24) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصـــــــــادي والاجتماعي، ١٩٩٤، الملحـق رقـم ٤ والتصويـب (٦٤)

و Corr.1)، الفصل الثاني، الفرع ألف. 
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ترحـب أيضـــا بمواصلــة التقليــد المتبــع المتمثــل في عقــد المؤسســات الوطنيــة  - ١٤
اجتماعات إقليمية في بعض المناطق، والشروع في ذلك في مناطق أخرى، وتشجع المؤسسـات 
الوطنية على أن تقوم، بالتعاون مـع مفوضيـة الأمـم المتحـدة السـامية لحقـوق الإنسـان، بتنظيـم 

اجتماعات داخل مناطقها مع الحكومات والمنظمات غير الحكومية؛ 
تطلـب إلى الأمـين العـــام أن يواصــل تقــديم المســاعدة اللازمــة للاجتماعــات  - ١٥
الإقليمية للمؤسسات الوطنية، بما في ذلك تقديم مــوارد مـن صنـدوق الأمـم المتحـدة للتبرعـات 

للتعاون التقني في ميدان حقوق الإنسان؛ 
ــــه المنظمـــات غـــير  تســلم بــالدور المــهم والبنــاء الــذي يمكــن أن تضطلــع ب - ١٦

الحكومية، بالتعاون مع المؤسسات الوطنية، من أجل زيادة تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها؛ 
تشـجع جميـع الـدول الأعضـــاء علــى اتخــاذ خطــوات مناســبة لتعزيــز تبــادل  - ١٧
المعلومات والخبرات فيمـا يتعلـق بإنشـاء المؤسسـات الوطنيـة لتعزيـز حقـوق الإنسـان وحمايتـها 

وتشغيلها بصورة فعالة؛ 
تشجع أيضا جميع كيانات الأمم المتحدة وصناديقـها ووكالاـا علـى العمـل  - ١٨

بالتعاون الوثيق مع المؤسسات الوطنية على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها؛ 
تطلــب إلى الأمــين العـــام أن يقـــدم إلى الجمعيـــة العامـــة في دورـــا الثامنـــة  -١٩

والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار. 
 

مشروع القرار الثالث عشر   
تعزيز دور الأمم المتحـدة في زيـادة فعاليـة مبـدأ إجـراء انتخابـات دوريـة ونزيهـة 

 وتشجيع إقامة الديمقراطية 
إن الجمعية العامة، 

إذ تشـير إلى قراراـا السـابقة بشـأن الموضـــوع، ولا ســيما القــرار ١٧٣/٥٤ المــؤرخ 
١٧ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩، 

وإذ تؤكــد مــن جديــد أن المســاعدة الانتخابيــة والدعــم الموجــهين لتشــجيع إقامــــة 
الديمقراطية لا تقدمهما الأمم المتحدة إلا بناء على طلب محدد من الدولة العضو المعنية، 

وإذ تلاحـظ مـع الارتيـاح تزايـــد عــدد الــدول الأعضــاء الــتي تســتخدم الانتخابــات 
كوسيلة سلمية للتعرف على إرادة الشعب وبناء الثقــة وبذلـك تسـهم في توفـير قـدر أكـبر مـن 

السلام والاستقرار على الصعيد الوطني، 
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وإذ تشير إلى الإعلان العالمي لحقـوق الإنسـان المعتمـد في ١٠ كـانون الأول/ديسـمبر 
١٩٤٨(٦٥)، ولا سـيما أن إرادة الشـعب الـتي تعـبر عنـها الانتخابـات الدوريـة والعامـة تشـــكل 
أساس سلطة الحكومة، فضلا عن الحـق في اختيـار الممثلـين بحريـة مـن خـلال إجـراء انتخابـات 
دورية ونزيهة بالاقتراع الشامل والمتكافئ والتصويت السري أو ما يعادل ذلـك مـن إجـراءات 

التصويت الحر، 
ـــام بقــراري لجنــة حقــوق الإنســان ٤١/٢٠٠١ المــؤرخ  وإذ تحيـط علمـا مـع الاهتم

٢٣ نيسان/أبريل ٢٠٠١ و ٧٢/٢٠٠١ المؤرخ ٢٥ نيسان/أبريل ٢٠٠١(٦٦)، 
ـــز العمليــات الديمقراطيــة والمؤسســات الانتخابيــة وبنــاء  وإذ تسـلم بالحاجـة إلى تعزي
القـدرة الوطنيـة بمـا في ذلـك القـدرة علـى إجـراء انتخابـات نزيهـة وزيـــادة مشــاركة المواطنــين 
وتوفير التربية الوطنية في البلدان التي تطلب المساعدة بغية توطيد وتقنـين إنجـازات الانتخابـات 

السابقة ودعم الانتخابات اللاحقة. 
وإذ ترحب بما تقدمه الدول من دعم إلى أنشطة المساعدة الانتخابيـة الـتي تضطلـع ـا 
الأمم المتحدة، عن طريق جملة وسائل منها توفـير الخـبراء في الانتخابـات، بمـا في ذلـك موظفـو 
لجان الانتخابات، والمراقبون، وعن طريق تقديم التبرعات لصنـدوق الأمـم المتحـدة الاسـتئماني 

لمراقبة الانتخابات، 
وإذ ترحب بإسهامات المنظمـات الدوليـة والإقليميـة فضـلا عـن إسـهامات المنظمـات 

غير الحكومية لتعزيز فعالية مبدأ إجراء انتخابات دورية ونزيهة وتشجيع إقامة الديمقراطية، 
وقد نظرت في تقرير الأمين العام عـن أنشـطة الأمـم المتحـدة الراميـة إلى تعزيـز فعاليـة 

مبدأ إجراء انتخابات دورية نزيهة(٦٧)، 
ترحب بتقرير الأمين العام(٦٧)؛  - ١

تشيد بما تقدمه الأمم المتحدة مـن مسـاعدة انتخابيـة بنـاء علـى طلـب الـدول  - ٢
الأعضاء، وتطلب أن تسـتمر هـذه المسـاعدة علـى أسـاس كـل حالـة علـى حـدة، وفقـا لتطـور 
احتياجات البلدان الطالبة للمساعدة لتطوير وتحسـين وصقـل مؤسسـاا وعملياـا الانتخابيـة، 

 __________
القرار ٢١٧ ألف (د - ٣).  (٦٥)

انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ٢٠٠١، الملحق رقـم ٣ (E/2001/23)، الفصـل الثـاني،  (٦٦)
الفرع ألف. 
 .A/56/344 (٦٧)
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مع التسليم بأن المسؤولية الأساسية عن تنظيم إجراء انتخابـات حـرة ونزيهـة تقـع علـى كـاهل 
الحكومات؛ 

تطلب إلى شعبة المساعدة الانتخابية التابعة لإدارة الشؤون السياسـية بالأمانـة  - ٣
العامـة أن تواصـل في إطـار دورهـا كمنسـق للمسـاعدة الانتخابيـة المقدمـة مـــن الأمــم المتحــدة 

إبلاغ الدول الأعضاء بانتظام بالطلبات الواردة وبطبيعة المساعدة المقدمة؛ 
تطلب إلى الأمم المتحدة أن تواصل جهودها لكي تكفل، قبـل التعـهد بتقـديم  - ٤
المسـاعدة الانتخابيـة إلى الدولـة الطالبـة للمسـاعدة، وجـود الوقـت الكـافي لتنظيـم وإيفـاد بعثـــة 
ـــني طويــل الأجــل، وتوافــر  لتقـديم تلـك المسـاعدة بطريقـة فعالـة، بمـا في ذلـك توفـير تعـاون تق
الظروف التي تتيح إجراء انتخابات حرة ونزيهـة، وأن يجـري تقـديم تقـارير وافيـة وشـاملة عـن 

نتائج البعثة؛ 
توصي بأن تواصل الأمـم المتحـدة تقـديم المشـورة الفنيـة وغيرهـا مـن أشـكال  - ٥
المساعدة إلى الدول الطالبة للمسـاعدة والمؤسسـات الانتخابيـة، مـن أجـل أن تسـاعد في تعزيـز 
عملياـا الديمقراطيـة، وذلـك طـوال الفـترة الزمنيـة الـتي تسـتغرقها العمليـة الانتخابيـة بأســـرها، 

بما في ذلك، إذا اقتضى الأمر، قبل الانتخابات وبعدها؛ 
تشــير مــع الارتيــاح إلى التنســيق الشــامل بــين شــعبة المســاعدة الانتخابيــــة  - ٦
وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتشجع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقـوق الإنسـان علـى 

زيادة مشاركتها في هذا السياق؛ 
ـــة بتقــديم  تطلـب إلى برنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي أن يواصـل برامجـه المتعلق - ٧
المساعدة في مجال شؤون الحكم بالتعاون مــع المنظمـات الأخـرى ذات الصلـة، ولا سـيما تلـك 

التي تعمل على تعزيز المؤسسات الديمقراطية والروابط بين اتمع المدنـي والحكومات؛ 
تكرر تأكيد أهمية تعزيز التنسيق داخل منظومة الأمـم المتحـدة وخارجـها، في  - ٨

هذا الخصوص؛ 
تلاحـظ مـــع التقديــر الجــهود الإضافيــة المبذولــة لتعزيــز التعــاون مــع ســائر  - ٩
المنظمات الدولية والمنظمـات الحكوميـة والمنظمـات غـير الحكوميـة لتيسـير الاسـتجابة لطلبـات 
المساعدة الانتخابية اسـتجابة شـاملة وموجهـة لتلبيـة احتياجـات محـددة، وتعـرب عـن تقديرهـا 
للدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والمنظمـات غـير الحكوميـة الـتي قدمـت مراقبـين أو خـبراء 

تقنيين لدعم جهود الأمم المتحدة في مجال تقديم المساعدة الانتخابية؛ 
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تشير إلى قيام الأمين العـام بإنشـاء صنـدوق الأمـم المتحـدة الاسـتئماني لمراقبـة  - ١٠
الانتخابات، ويب بالدول الأعضاء أن تنظر في التبرع لهذا الصندوق؛ 

تشـجع الأمـين العـام علـى أن يواصـل الاسـتجابة مـن خـلال شـعبة المســـاعدة  - ١١
الانتخابية، للتطور في طبيعة طلبـات المسـاعدة وللحاجـة المـتزايدة لأنـواع محـددة مـن مسـاعدة 
الخبراء في الأجل المتوسط التي ترمـي إلى دعـم وتعزيـز القـدرات الحاليـة لـدى الحكومـة الطالبـة 

للمساعدة، وخاصة من خلال تعزيز قدرة المؤسسات الانتخابية الوطنية؛ 
تطلب إلى الأمــين الـعام أن يـزود شـعبة المسـاعدة الانتخابيـة بـالموارد البشـرية  - ١٢
والمالية الكافية كـي تتمكـن مـن النـهوض بولايتـها، وأن يواصـل ضمـان قـدرة مفوضيـة الأمـم 
المتحدة السامية لحقوق الإنسان على الاستجابة، في حدود ولايتها وبالتنسيق الوثيق مع شـعبة 
المسـاعدة الانتخابيـــة للطلبــات الكثــيرة والــتي يــزداد تعقيدهــا وشمولهــا مــن الــدول الأعضــاء 

للحصول على الخدمات الاستشارية؛ 
ـــة  تطلـب أيضـا إلى الأمـين العـام أن يقـدم إلى الجمعيـة العامـة في دورـا الثامن - ١٣
والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، وخاصة فيما يتعلـق بحالـة الطلبـات المقدمـة مـن الـدول 
الأعضـاء للمسـاعدة الانتخابيـة وعـن مـا يبذلـه مـن جـهود لتعزيـز دعـم المنظمـــة لعمليــة إقامــة 

الديمقراطية في الدول الأعضاء. 
 

مشروع القرار الرابع عشر   
 حقوق الإنسان والإرهاب 

إن الجمعية العامة،  
إذ تسترشد بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان(٦٨) وإعلان مبـادئ 
القــانون الــدولي المتصلــة بالعلاقــات الوديــة والتعــاون فيمــا بــين الــدول وفقــا لميثــاق الأمـــم 

المتحدة(٦٩) والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان(٧٠)، 
وإذ تشـير إلى الإعـلان الصـــادر بمناســبة الذكــرى الســنوية الخمســين لإنشــاء الأمــم 

المتحدة(٧١) والإعلان الصادر بشأن التدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي(٧٢)، 

 __________
القرار ٢١٧ ألف (د - ٣).  (٦٨)

القرار ٢٦٢٥ (د – ٢٥)، المرفق.  (٦٩)
القرار ٢٢٠٠ ألف (د – ٢١)، المرفق.  (٧٠)

انظر القرار ٦/٥٠.  (٧١)
القرار ٦٠/٤٩، المرفق.  (٧٢)
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وإذ تشير أيضا إلى إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهمـا المؤتمـر العـالمي لحقـوق 
الإنسان في ٢٥ حزيران/يونيه ١٩٩٣(٧٣) وأكد فيهما المؤتمـر مـن جديـد أن أعمـال وأسـاليب 
وممارسـات الإرهـاب بجميـع أشـكاله ومظـاهره، فضـلا عـن ارتباطـه في بعـض البلـدان بالاتجــار 
بالمخدرات، هي أنشطة دف إلى تقويض حقوق الإنسان والحريات الأساسـية والديمقراطيـة، 
ودد السلامة الإقليمية للدول وأمنها، وتزعزع استقرار الحكومـات الـتي تم تشـكيلها بصـورة 
مشروعة ومن ثم فإن على اتمع الدولي أن يتخذ الخطوات اللازمـة لتعزيـز التعـاون مـن أجـل 

منع الإرهاب ومكافحته، 
وإذ تشير كذلك إلى إعلان الأمم المتحـدة بشـأن الألفيـة الصـادر عـن الجمعيـة العامـة 

للأمم المتحدة(٧٤)، 
وإذ تشــــير إلى قراراــــا ١٢٢/٤٨ المــــؤرخ ٢٠ كــــــانون الأول/ديســـــمبر ١٩٩٣ 
و ١٨٥/٤٩ المــؤرخ ٢٣ كــانون الأول/ديســمبر ١٩٩٤، و ١٨٦/٥٠ المــؤرخ ٢٢ كـــانون 
الأول/ديســــــمبر ١٩٩٥، و ١٣٣/٥٢ المــــــــؤرخ ١٢ كـــــــانون الأول/ديســـــــمبر ١٩٩٧، 

و ١٦٤/٥٤ المؤرخ ١٧ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩، 
وإذ تشـير بصفـة خاصـة إلى قرارهـا ١٣٣/٥٢ الـذي طلبـت فيـه إلى الأمـين العــام أن 
يلتمس آراء الدول الأعضـاء بشـأن الآثـار المترتبـة علـى الإرهـاب بكـل أشـكاله ومظـاهره مـن 

أجل التمتع الكامل بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، 
وإذ تشير إلى القرارات السابقة الصـادرة عـن لجنـة حقـوق الإنسـان، وإذ تـأخذ بعـين 

الاعتبار بصورة خاصة القرار ٣٧/٢٠٠١ المؤرخ ٢٣ نيسان/أبريل ٢٠٠١(٧٥) وكذلك  
القرارات ذات الصلة للجنة الفرعية المعنية بتعزيز حقوق الإنســان وحمايتـها، ولا سـيما قرارهـا 

١٨/٢٠٠١ الصادر بالإجماع في ١٦ آب/أغسطس ٢٠٠١(٧٦)، 
وإذ تحيط علما بجميع قرارات الجمعية العامة الأخرى ذات الصلة، 

وإذ تحيط علما كذلك بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، 

 __________
A/CONF.157/24 (Part I) ، الفصل الثالث.  (٧٣)

انظر القرار ٢/٥٥.  (٧٤)
انظر الوثائق الرسمية للمجلـس الاقتصـادي والاجتمـاعي ٢٠٠١، الملحـق رقـم ٣ (E/2001/23)، الفصـل الثـاني،  (٧٥)

الفرع ألف. 
 .E/CN.4/Sub.2/Res/2001/18 (٧٦)
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وإذ تدرك أن العالم يقـف شـاهدا في فجـر القـرن الحـادي والعشـرين علـى التحـولات 
التاريخية البعيدة المدى، التي ما زال مسارها يشهد تحديـات جديـدة ناجمـة عـن قـوى الشـعوبية 

القومية العدوانية والتطرف الديني والعرقي، 
وإذ يثـير جزعـها أن أعمـال الإرهـاب بجميـع أشـكاله ومظـــاهره الراميــة إلى تقويــض 

حقوق الإنسان قد استمرت برغم الجهود الوطنية والدولية، 
وإذ تضع في اعتبارها أن الحق في الحياة هو الحق الأساسـي للإنسـان وبغـيره لا يمكـن 

للكائن البشري أن يمارس أي حق آخر، 
وإذ تضـع في اعتبارهـا أيضـا أن الإرهـاب يخلـق بيئـة تقضـي علـى حـــق النــاس في أن 

يعيشوا متحررين من الخوف، 
ـــة جميــع حقــوق  وإذ تؤكـد مـن جديـد أن جميـع الـدول تتحمـل التزامـا بتعزيـز وحماي
الإنسان والحريات الأساسية، وأن على كل فرد أن يسـعى جـاهدا لضمـان الاعـتراف الشـامل 

والفعال ذه الحقوق ومراعاا، 
وإذ تشـعر ببـــالغ القلــق إزاء الانتــهاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان الــتي ترتكبــها 

الجماعات الإرهابية، 
وإذ تعـرب عـن بـالغ اسـتيائها إزاء تـزايد عـدد الأبريـاء بمـن فيـــهم النســاء والأطفــال 
وكبار السن الذين تعرضوا للقتل أو الذبح أو الإعاقة علـى أيـدي الإرهـابيين في أعمـال عنـف 

وإرهاب جزافية وعشوائية بشكل لا يمكن تبريره تحت أي ظروف، 
وإذ تعرب عن عميق تعاطفها وتعازيها لجميع ضحايا الإرهاب وعائلام، 

وإذ تلاحـظ مـع القلـق البـالغ الصلـة المتفاقمـة بـين الجماعـات الإرهابيـــة والمنظمــات 
الإجرامية الأخرى التي تعمل في الاتجار غير المشروع في الأسلحة والمخــدرات علـى الصعيديـن 
الوطـني والـدولي فضـلا عمـا يـؤدي إليـه ذلـك مـن ارتكـاب جرائـم خطـيرة كـــالقتل والابــتزاز 

والاختطاف والاعتداء وأخذ الرهائن والسرقة، 
وإذ تثير جزعها بخاصة إمكانية استغلال جماعات إرهابية للتكنولوجيـات الجديـدة في 
تيسـير أعمـال الإرهـاب الـتي قـد تسـفر عـن أضـرار جسـيمة، ومنـها وقـوع خسـائر فادحـــة في 

الأرواح، 
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وإذ تؤكد ضرورة تكثيف الحرب ضد الإرهاب على الصعيد الوطني وتعزيـز التعـاون 
الـدولي الفعـال في مكافحـة الإرهـاب وفقـا للقـانون الـدولي ودعـم دور الأمـم المتحـدة في هــذا 

الصدد، 
وإذ تكرر تأكيدها على أهمية أن تتخـذ الـدول الأعضـاء الخطـوات الملائمـة بمـا يحـول 
دون يئـة مـلاذ آمـن لأولئـك الذيـن يدبـرون أو يمولـون أو يرتكبـون أعمـالا إرهابيـــة، وذلــك 

بكفالة اعتقالهم ومقاضام أو تسليمهم، 
وإذ تؤكـد مـن جديـد أن جميـع التدابـير الـتي تتخـذ لمكافحـة الإرهـاب يجـب أن تتفــق 

تماما مع أحكام القانون الدولي ذات الصلة، بما في ذلك المعايير الدولية لحقوق الإنسان، 
وإذ هي على بيـنة بالحاجـة إلى حمايـة حقـوق الإنسـان وبكفالـة الضمانـات للفـرد بمـا 

يتفق مع مبادئ وصكوك حقوق الإنسان ذات الصلة وبخاصة حق الحياة، 
ـــدولي بمــا للإرهــاب بجميــع أشــكاله  وإذ تحيـط علمـا بـالوعي المـتزايد لـدى اتمـع ال
ومظـاهره مـن آثـار سـلبية علـى التمتـع الكـامل بحقـوق الإنسـان والحريـات الأساســـية، وعلــى 
ترسيخ سيادة القانون والحريات الديمقراطية وفق مـا هـو مكـرس في ميثـاق الأمـم المتحـدة وفي 

العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، 
تعبـر عن تضامنها مع ضحايا الإرهاب؛  - ١

تدين بقوة انتهاكات الحق في العيش دون ما خوف والحق في الحيـاة والحريـة  - ٢
والأمن؛ 

تكرر إدانتها القاطعة لأعمال الإرهاب وأسـاليبه وممارسـاته، بجميـع أشـكالها  - ٣
ومظاهرهـا باعتبارهـا أنشـطة ترمــي إلى القضــاء علــى حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية 
والديمقراطيـة، وديـد السـلامة الإقليميـة للـدول وأمنـها، وزعزعـة اسـتقرار الحكومـات الــتي تم 
تشـكيلها بـالطرق المشـروعة وتقويـض أركـان اتمـع المـدني القـائم علـى التعدديـة، كمـــا أــا 

تخلف آثارا ضارة تلحق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول؛ 
تؤكد من جديد القرار الـذي أصـدره رؤسـاء الـدول والحكومـات الـوارد في  - ٤
إعلان الألفية(٧٤) باتخاذ إجراءات متضـافرة ضـد الإرهـاب الـدولي والانضمـام في أقـرب وقـت 

ممكن إلى جميع الاتفاقيات الإقليمية والدولية ذات الصلة؛ 
تحث اتمع الدولي على تعزيز التعاون علـى الصعيديـن الإقليمـي والـدولي في  - ٥
الحـرب ضـد الإرهـاب طبقـا للصكـوك الدوليـة ذات الصلـة بمـا في ذلـك الصكـوك الـتي تتصـــل 

بحقوق الإنسان دف القضاء على الإرهاب؛ 
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يب بالدول أن تتخذ جميع التدابير الضرورية والفعالة، طبقـا للأحكـام ذات  - ٦
الصلة من القانون الدولي، بما في ذلك المعايير الدولية لحقوق الإنسان، من أجل منـع الإرهـاب 
ومكافحته والقضاء عليه في جميع أشكاله ومظاهره أينما ارتكب وأيا كـان مرتكبـوه، وتناشـد 
الـدول أيضـــا أن تقــوم عنــد الاقتضــاء بتعزيــز تشــريعاا لمكافحــة الإرهــاب بجميــع أشــكاله 

ومظاهره؛ 
تحث جميع الدول على أن ترفض منح ملاذ آمن للإرهابيين؛  - ٧

يب بالدول أن تتخذ التدابير الملائمة، بما يتفق مع الأحكام ذات الصلة مـن  - ٨
القانون الوطني والقانون الدولي بما في ذلك المعايـير الدوليـة لحقـوق الإنسـان، قبـل منـح مركـز 
اللاجئ بما يكفل ألا يكون طالب اللجوء قد قام بتخطيط أو تسهيل أو المشـاركة في ارتكـاب 
الأعمـال الإرهابيـة بمـا فيـها الاغتيـالات، وفي هـذا السـياق تحـــث الــدول الــتي منحــت مركــز 
اللاجئ أو استجابت لطلب اللجوء للأشخاص الذين شاركوا أو ادعوا مشــاركتهم في أعمـال 

الإرهاب أن تعيد النظر في هذه الأوضاع؛ 
تدين التحريض على أعمال الكراهية والعنف والإرهاب العرقية؛  - ٩

تثني على الحكومات التي أبلغت آراءهـا بشـأن الآثـار المترتبـة علـى الإرهـاب  - ١٠
استجابة للمذكرتين الشفويتين للأمين العام المؤرختين ١٦ آب/أغسطس ١٩٩٩ و ٤ أيلـول/ 

سبتمبر ٢٠٠٠؛ 
ترحـب بتقريـر الأمـين العـــام(٧٧) وتطلــب إليــه مواصلــة التمــاس آراء الــدول  - ١١
الأعضاء بشأن الآثار المترتبة على الإرهاب في جميع أشكاله ومظاهره من أجل التمتـع الكـامل 
بجميـع حقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية وبشـأن إمكانيـة إنشـاء صنـدوق تبرعـات لصـــالح 
ضحايا الإرهاب، فضلا عن الطرق والوسائل الكفيلة بإعــادة تـأهيل ضحايـا الإرهـاب وإعـادة 

إدماجهم في اتمع بغية إدراج نتائجه في تقريره المقدم إلى الجمعية العامة؛ 
تقرر النظر في هذه المسألة في دورا الثامنة والخمسين في إطـار البنـد المعنـون  - ١٢

�مسائل حقوق الإنسان�. 
 

 __________
 .A/56/190 (٧٧)
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مشروع القرار الخامس عشر   
 حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل 

إن الجمعية العامة، 
إذ تضـع في اعتبارهـا المبـادئ الـواردة في المـواد ٣ و ٥ و ٨ و ٩ و ١٠ مـن الإعــلان 
العالمي لحقوق الإنسـان(٧٨) والأحكـام ذات الصلـة مـن العـهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة 
والسياسـية وبروتوكولـه الاختيـاري(٧٩)، ولا سـيما المـادة ٦ مـــن العــهد الــتي تنــص، في جملــة 
أمور، على أنه لا يحرم أي إنسان من حياته تعسفا، وتحظـر الحكـم بعقوبـة الإعـدام في الجرائـم 
التي يرتكبها أشخاص أعمارهم دون الثامنة عشرة، والمادة ١٠ التي تنص على أن يعامل جميـع 

المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية تحترم الكرامة الأصيلة في الإنسان، 
وإذ تضع في اعتبارها أيضا الأحكام ذات الصلة الواردة في اتفاقية مناهضـة التعذيـب 
وغـيره مـــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة(٨٠)، وفي الاتفاقيــة 
الدوليـة للقضـاء علـى جميـــع أشــكال التميــيز العنصــري(٨١)، ولا ســيما الحــق في التســاوي في 
المعاملـة أمـام المحـاكم وجميـــع هيئــات إقامــة العــدل الأخــرى؛ وفي اتفاقيــة حقــوق الطفــل(٨٢) 
وبخاصـة المـادة ٣٧ الـتي تنـص علـى أن يعـامل كـــل طفــل محــروم مــن حريتــه بطريقــة تراعــي 
احتياجـات الأشـخاص الذيـن هـم في سـنه أو سـنها؛ وفي اتفاقيـة القضـاء علـــى جميــع أشــكال 
التمييز ضد المرأة(٨٣)، وبخاصة التزام الدول بمعاملـة الرجـل والمـرأة علـى قـدم المسـاواة في جميـع 

مراحل الإجراءات القضائية في المحاكم وأمام القضاء، 
وإذ توجه الانتباه إلى المعايير الدولية العديدة في مجال إقامة العدل، 

وإذ تؤكد أن الحــق في الوصـول إلى العدالـة، علـى النحـو الـوارد في الصكـوك الدوليـة 
المنطبقة لحقوق الإنسان، يشكل أساسا هاما لتعزيز سيادة القانون عن طريق إقامة العدل، 

 __________
القرار ٢١٧ ألف (ثالثا).  (٧٨)

انظر القرار ٢٢٠٠ ألف (حادي وعشرون)، المرفق، والقرار ١٢٨/٤٤، المرفق.  (٧٩)
القرار ٤٦/٣٩، المرفق.  (٨٠)

القرار ٢١٠٦ ألف (عشرون)، المرفق.  (٨١)
القرار ٢٥/٤٤، المرفق.  (٨٢)

القرار ١٨٠/٣٤، المرفق.  (٨٣)
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وإذ تضـع في اعتبارهـا أهميـة كفالـة سـيادة القـانون وحقـوق الإنسـان في مجـــال إقامــة 
العدل، وبخاصة في حالات مـا بعـد انتـهاء الصـراع، بوصـف ذلـك إسـهاما ذا أهميـة حاسمـة في 

بناء السلام والعدل وفي وضع حد للإفلات من العقاب، 
وإذ تشير إلى المبادئ التوجيهية المتعلقة بالإجراءات الخاصة بالأطفال في نظـام العدالـة 
الجنائية(٨٤) وإلى إنشاء فريق التنسيق المعني بتقـديم المشـورة والمسـاعدة التقنيتـين في مجـال قضـاء 

الأحداث، وما عقده هذا الفريق لاحقا من اجتماعات، 
وإذ توجه الانتباه إلى الأحكام ذات الصلـة في إعـلان فيينـا المتعلـق بالجريمـة والعدالـة: 
مواجهـة تحديـات القـرن الحـادي والعشـرين(٨٥)، وفي خطـط العمـل الراميـة إلى تنفيـذ الإعـــلان 

ومتابعته، 
وإذ تشــير إلى قرارهــا ١٦٣/٥٤ المــؤرخ ١٧ كــــانون الأول/ديســـمبر ١٩٩٩، وإذ 
تحيط علما بقرار لجنة حقوق الإنسـان ٣٩/٢٠٠٠ المـؤرخ ٢٠ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٠، وقـرار 

الس الاقتصادي والاجتماعي ٢٨/١٩٩٩ المؤرخ ٢٨ تموز/يوليه ١٩٩٩، 
تؤكـد مـن جديـد أهميـة التنفيـذ التـام والفعـال لجميـــع معايــير الأمــم المتحــدة  - ١

المتعلقة بحقوق الإنسان في مجال إقامة العدل؛ 
ـــا إلى جميــع الدول الأعضــاء ألا تــألو جــهدا في توفــير الآليــات  تكـرر دعو - ٢
والإجراءات التشريعية الفعالـة وغيرهـا، فضـلا عـن المـوارد الكافيـة، لتـأمين تنفيـذ هـذه المعايـير 

تنفيذا كاملا؛ 
ـــك التدريــب الــذي يراعــي  تدعـو الحكومـات إلى توفـير التدريـب، بمـا في ذل - ٣
الفـوارق بـين الجنسـين فيمـا يتصـل بحقـوق الإنسـان في مجـال إقامـة العـدل، بمـا في ذلـك قضـــاء 
الأحـداث، لجميـع القضـاة والمحـــامين والمدعــين العــامين، والمرشــدين الاجتمــاعيين، وموظفــي 
الهجـرة وأفـراد الشـرطة وغـيرهم مـن الفنيـين المعنيـين، بمـن فيـهم الأفـراد الذيـن يتـم نشــرهم في 

العمليات الميدانية الدولية؛ 
تدعـو الـدول إلى الاسـتفادة مـن المسـاعدة التقنيـة المقدمـــة مــن برامــج الأمــم  - ٤

المتحدة ذات الصلة بغية تعزيز القدرات والهياكل الأساسية الوطنية، في مجال إقامة العدل؛ 

 __________
قرار الس الاقتصادي والاجتماعي ٣٠/١٩٩٧، المرفق.  (٨٤)

القرار ٥٩/٥٥، المرفق.  (٨٥)
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تناشد الحكومات أن تدرج إقامة العـدل في خططـها الإنمائيـة الوطنيـة كجـزء  - ٥
لا يتجزأ من عملية التنمية، وأن تخصص موارد كافية لتقديم خدمـات المسـاعدة القانونيـة بغيـة 
تعزيز وحماية حقـوق الإنسـان، وتدعـو اتمـع الـدولي إلى الاسـتجابة بصـورة إيجابيـة لطلبـات 

الحصول على المساعدة المالية والتقنية من أجل دعم وتعزيز إقامة العدل؛ 
تشــجع اللجــان الإقليميــة والوكــالات المتخصصــة ومعــاهد الأمــم المتحـــدة  - ٦
العاملة في مجال حقوق الإنسان ومنع الجريمة والعدالـة الجنائيـة، وغيرهـا مـن المؤسسـات المعنيـة 
في منظومة الأمم المتحدة، فضلا عـن المنظمـات الحكوميـة الدوليـة والمنظمـات غـير الحكوميـة، 
بما فيها الرابطات المهنية الوطنية المعنية بإعمال معايير الأمم المتحدة في هـذا اـال وغيرهـا مـن 
قطاعات اتمع المدني بما فيها وسائط الإعلام، على مواصلة تطوير أنشطتها الراميـة إلى تعزيـز 

حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل؛ 
ـــة الجنائيــة، وكذلــك  تدعـو لجنـة حقـوق الإنسـان ولجنـة منـع الجريمـة والعدال - ٧
ـــع الجريمــة الدوليــة، إلى أن تنســق  مفوضـة الأمـم المتحـدة السـامية لحقـوق الإنسـان ومركـز من

بشكل وثيق أنشطتهما المتصلة بإقامة العدل؛ 
ــررون  يـب بآليـات لجنـة حقـوق الإنسـان وهيئاـا الفرعيـة، بمـا في ذلـك المق - ٨
الخاصون، والممثلون الخاصون، والأفرقة العاملة، مواصلة إيلاء اهتمام خاص للمسـائل المتعلقـة 
بالتعزيز الفعلي لحقوق الإنسان في مجــال إقامـة العـدل، بمـا في ذلـك قضـاء الأحـداث، والقيـام، 
عند الاقتضاء، بتقديم توصيات محددة في هذا الصدد، تشمل مقترحـات باتخـاذ تدابـير في مجـال 

تقديم خدمات استشارية ومساعدة تقنية؛ 
تطلب إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنســان أن تعمـل، في إطـار  - ٩
ولايتها، على تعزيز أنشطتها المتصلة ببناء القدرات الوطنية في مجـال إقامـة العـدل، لا سـيما في 

حالات ما بعد الصراع؛ 
تشجع مفوضية الأمم المتحـدة لحقـوق الإنسـان علـى مواصلـة تنظيـم دورات  - ١٠
تدريبيـة وغيرهـا مـن الأنشـطة ذات الصلـة الهادفـة إلى دعـم تعزيـز وحمايـة حقـوق الإنســـان في 
مجال إقامة العدل وتثني علـى المفوضيـة لمـا قـامت بـه مـن أعمـال لوضـع دليـل حقـوق الإنسـان 
الموجه للقضاة والمدعين العامين والمحامين في إطار عقد الأمم المتحدة للتثقيـف في مجـال حقـوق 

الإنسان (١٩٩٥-٢٠٠٤)؛ 
ــوق  ترحـب بزيـادة الاهتمـام الـذي توليـه مفوضـة الأمـم المتحـدة السـامية لحق - ١١
الإنسان، ولا سيما عبر أنشطة المساعدة التقنية، وتشجعها على الاضطلاع بمزيد من الأنشـطة 
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في هذا الصدد، ضمن إطار ولايتها، مع مراعـاة أن التعـاون الـدولي الهـادف إلى إصـلاح قضـاء 
الأحداث أصبح يشكل أولوية داخل منظومة الأمم المتحدة؛ 

يب بفريق التنسيق المعني بتقديم المشورة والمساعدة التقنيتـين في مجـال قضـاء  - ١٢
الأحداث إلى زيادة التعاون فيمـا بـين الشـركاء المعنيـين وتبـادلهم للمعلومـات وتجميـع قدراـم 

واهتمامام لزيادة فعالية تنفيذ البرامج؛ 
تؤكد أهمية إعـادة بنـاء وتعزيـز هيـاكل إقامـة العـدل واحـترام سـيادة القـانون  - ١٣
وحقـوق الإنسـان في حـالات مـا بعـــد انتــهاء الصــراع، وتطلــب إلى الأمــين العــام أن يكفــل 
التنسيق والاتساق على نطاق المنظومة بين برامج وأنشطة هيئات منظومـة الأمـم المتحـدة ذات 
الصلة في مجال إقامة العدل في حـالات مـا بعـد انتـهاء الصـراع، بمـا في ذلـك المسـاعدة المقدمـة 

عن طريق عمليات حضور الأمم المتحدة الميداني؛ 
تشدد على الحاجة الخاصة إلى بنـاء القـدرات الوطنيـة في مجـال إقامـة العـدل،  - ١٤
ـــرطة والنظــام الجنــائي وكذلــك إصــلاح قضــاء  وبخاصـة عـبر إصـلاح الجـهاز القضـائي، والش
الأحداث، بغرض تحقيق وصون الاسـتقرار في اتمعـات وسـيادة القـانون في حـالات مـا بعـد 
الصـراع، وترحـب في هـذا الصـدد بـدور مفوضـة الأمـم المتحـدة السـامية لحقـــوق الإنســان في 

مساندة إنشاء وتشغيل آليات قضائية انتقالية في حالات ما بعد الصراع؛ 
تقرر النظر في مسألة حقوق الإنسان في مجـال إقامـة العـدل في دورـا الثامنـة  - ١٥

والخمسين في إطار البند المعنون �مسائل حقوق الإنسان�. 
 

مشروع القرار السادس عشر   
التعزيـز الفعـال للإعـلان المتعلـق بحقـوق الأشـــخاص المنتمــين إلى أقليــات قوميــة 

 أو عرقية وإلى أقليات دينية ولغوية 
إن الجمعية العامة، 

إذ تشير إلى قرارها ١٣٥/٤٧ المؤرخ ١٨ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٢، وكـذا إلى 
قراراا اللاحقة بخصوص الإعلان المتعلـق بحقـــــوق الأشخــــــاص المنتميــــن إلى أقليـات قوميـة 

أو عرقية وإلى أقليات دينية ولغوية، 
وإذ ترى أن تعزيز وحماية حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو عرقيـة وإلى 
أقليات دينية ولغوية يسهم في الاستقرار السياسي والاجتماعي والسلام ويغني التنوع والــتراث 

الثقافي للمجتمع ككل في الدول التي يعيش فيها أولئك الأشخاص، 
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وإذ يساورها القلق من تزايد تواتر وحـدة المنازعـات والصراعـات المتعلقـة بالأقليـات 
في بلدان عديدة ومن نتائجها المأساوية في الكثير من الأحيان، وإذ يقلقها أيضا أن الأشـخاص 
المنتمـين إلى أقليـات يشـكلون عرضـة للـتروح أكـــثر مــن غــيرهم، بجملــة طــرق منــها ترحيــل 

السكان، وتدفقات اللاجئين، وإعادة التوطين القسري، 
وإذ تسلم بأن تعزيز وحماية حقوق الأشخاص المنتمـين إلى أقليـات، علـى نحـو فعـال، 
يشكل جزءا أساسيا ضمن تعزيز وحماية حقوق الإنسان وإذ تعترف بـأن اتخـاذ تدابـير في هـذا 

اال يمكن أن يسهم أيضا إلى حد بعيد في درء الصراعات، 
ـــه أداة فعالــة لتعزيــز إقامــة  وإذ تؤكـد أهميـة التثقيـف في مجـال حقـوق الإنسـان بوصف
مجتمـع يسـتوعب الجميـع وإشـاعة الفـهم والتسـامح إزاء الأشـخاص المنتمـين إلى أقليـات وفيمــا 

بينهم، 
وإذ تعترف بأن للأمم المتحدة دورا هامـا تؤديـه فيمـا يتعلـق بحمايـة الأقليـات، بجملـة 

طرق منها إيلاء الإعلان ما يليق به من اعتبار وإعماله، 
ـــة الفرعيــة المعنيــة بتعزيــز  وإذ تلاحـظ أن الفريـق العـامل المعـني بالأقليـات التـابع للجن
وحماية حقوق الإنسان التابعة للجنة حقوق الإنسان عقد دورتيه السادسة والسـابعة في الفـترة 

من ٢٢ إلى ٢٦ أيار/مايو ٢٠٠٠(٨٦) و ١٤ إلى ١٨ أيار/مايو ٢٠٠١(٨٧)، على التوالي، 
تحيط علما بتقرير الأمين العام(٨٨)؛  - ١

تسـلم بـأن احـترام حقـوق الإنسـان وإشـاعة التفـاهم والتســـامح مــن جــانب  - ٢
الحكومـات وكـذا فيمـا بـين الأقليـات، أمـران جوهريـان في حمايـة وتعزيـز حقـوق الأشـــخاص 

المنتمين إلى أقليات؛ 
تؤكـد مـن جديـد الـتزام الـدول بتمكـين الأشـخاص المنتمـين إلى أقليـات مـــن  - ٣
ـــة لجميــع حقــوق الإنســان والحريــات السياســية دون أي تميــيز وفي  الممارسـة الكاملـة والفعال
مساواة تامة أمام القانون وفقـا للإعـلان المتعلـق بحقـوق الأشـخاص المنتمـين إلى أقليـات قوميـة 
أو عرقية وإلى أقليات دينية ولغوية، وعلى النحو الذي أكـده المؤتمـر العـالمي لمناهضـة العنصريـة 
والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك مـن تعصـب، المنعقـد في دوربـان، جنـوب 

أفريقيا من ٣١ آب/أغسطس إلى ٨ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١؛ 
 __________

 .Corr.1 و E/CN.4/Sub.2/2000/27 (٨٦)
 .E/CN.4/Sub.2/2000/21 (٨٧)

 .A/56/258 (٨٨)
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ـــع الــدولي علــى تعزيــز حقــوق الأشــخاص المنتمــين إلى  تحـث الـدول واتم - ٤
أقليـات قوميـة أو عرقيـة وإلى أقليـات دينيـة ولغويـة وحمايتـها، علـى النحـو المنصـــوص عليــه في 
الإعلان، بما في ذلك عن طريق تثقيفهم بالشكل المناسب وتيسير اشـتراكهم في جميـع جوانـب 
الحيـاة السياسـية والاقتصاديـة والاجتماعيـة والدينيـــة والثقافيــة للمجتمــع وفي التقــدم والتنميــة 

الاقتصاديين في بلدام، واعتماد منظور جنساني لدى القيام بذلك؛ 
يب بالدول أن تولي عناية خاصة لتعزيز وحمايـة حقـوق الإنسـان للأطفـال،  - ٥

ذكورا وإناثا، المنتمين إلى أقليات؛ 
تحث أيضا الدول على أن تتخذ، حسب الاقتضـاء، جميـع التدابـير الدسـتورية  - ٦
والتشريعية والإدارية وغيرها من التدابير اللازمة لتعزيـز المبـادئ الـواردة في الإعـلان وإعمالهـا؛ 
وتناشدها أن تتعاون على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف، وفقا للإعلان، من أجـل تعزيـز 

وحماية حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو عرقية وإلى أقليات دينية ولغوية؛ 
يب بالدول أن تتخذ جميع التدابـير المناسـبة لحمايـة المواقـع الثقافيـة والدينيـة  - ٧

للأقليات القومية أو العرقية والأقليات الدينية واللغوية؛ 
يب بالأمين العام أن يوفر، بناء على طلب الحكومات المعنيـة، الخـبرة الفنيـة  - ٨
المناسبة بشأن المسائل المتعلقة بالأقليات، بما في ذلك منع المنازعـات وحلـها، بغيـة المسـاعدة في 

معالجة الحالات الراهنة أو المحتملة ذات الصلة بالأقليات؛ 
يـب بمفوضـة الأمـم المتحـدة السـامية لحقـــوق الإنســان أن تقــوم، في نطــاق  - ٩
ولايتها، بتعزيز تنفيذ الإعلان وأن تواصل الحوار مع الحكومـات تحقيقـا لهـذا الغـرض، وتوجـه 

الانتباه، في هذا الشأن، إلى العمل المتعلق بدليل الأمم المتحدة للأقليات؛ 
تطلب إلى المفوضة السامية أن تواصل ما تبذلـه مـن جـهود لتحسـين التنسـيق  - ١٠
والتعاون بين برامج الأمم المتحدة ووكالاا بشأن الأنشطة المتصلة بتعزيـز حقـوق الأشـخاص 
المنتمـين إلى أقليـات وحمايتـها وأن تراعـي فيمـا تبذلـه مـن جـهود، أعمـال المنظمـــات الإقليميــة 

ذات الصلة النشطة في ميدان حقوق الإنسان؛ 
ترحب بالمشاورات المشتركة بين الوكالات التي تجريها المفوضـة السـامية مـع  - ١١
برامــج الأمــم المتحــدة ووكالاــا بشــأن المســائل المتصلــة بالأقليــات، وتحــث هــذه الــــبرامج 

والوكالات على الإسهام الفعال في هذه العملية؛ 
تدعـو الهيئـات المنشـأة بموجـب معـاهدات حقـوق الإنسـان أن تواصـل، لــدى  - ١٢
النظـر في التقـارير المقدمـة مـــن الــدول الأطــراف وكــذا تقــارير الممثلــين والمقرريــن الخــاصين 
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والأفرقـة العاملـة التابعـة للجنـة حقـوق الإنسـان، الاهتمـام، في إطـار ولاياـا كـل علـى حــدة، 
بأوضاع الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو عرقية وإلى أقليات دينية ولغوية وبحقوقهم؛ 

تشجع المنظمات الحكوميـة الدوليـة والمنظمـات غـير الحكوميـة علـى مواصلـة  - ١٣
ـــة  الإسـهام في تعزيـز حقـوق الأشـخاص المنتمـين إلى أقليـات قوميـة أو عرقيـة وإلى أقليـات ديني

ولغوية وحمايتها؛ 
يـب بـالفريق العـامل المعـني بالأقليـات التـــابع للجنــة الفرعيــة المعنيــة بتعزيــز  - ١٤

حقوق الإنسان وحمايتها أن يواصل تنفيذ ولايته بمشاركة طائفة واسعة من المشتركين؛ 
تدعو المفوضة السامية إلى التماس التبرعات من أجل تيسـير المشاركـة الفعالـة  - ١٥
لممثلي المنظمات غير الحكومية والأشخاص المنتمين إلى أقليات، ولا سيما من البلـدان الناميـة، 
في أعمال الفريق العامل المعني بالأقليات، عن طريق سـبل مـن بينـها تنظيـم الحلقـات الدراسـية 

التدريبية؛ 
تطلــب إلى الأمــين العـــام أن يقـــدم إلى الجمعيـــة العامـــة في دورـــا الثامنـــة  - ١٦
والخمسـين تقريـرا عـن تنفيـذ هـذا القـرار، وأن يواصـل تضمـين تقـاريره أمثلـة عـن الممارســات 

الحسنة في مجال تثقيف الأقليات وعن مشاركتها الفعالة في عمليات صنع القرار؛ 
تقرر أن تواصل النظـر في هـذه المسـألة في دورـا الثامنـة والخمسـين في إطـار  - ١٧

البند المعنون �مسائل حقوق الإنسان�. 
 

مشروع القرار السابع عشر   
ــز  الإعـلان المتعلـق بحــق ومسـؤولية الأفـراد والجماعـات وهيئـات اتمـع في تعزي

 وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعتـرف ا عالميا 
إن الجمعية العامة، 

إذ تشيـر إلى قرارها ١٤٤/٥٣ المؤرخ ٩ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٨ الذي أقــرت 
بــه الجمعية، بتوافق الآراء، الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات اتمـع 

في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعتـرف ا عالميا(٨٩)، 
وإذ تعيد تأكيد أهمية هذا الإعلان وترويجه وتنفيذه، 

 __________
لقرار ١٤٤/٥٣، المرفق.  (٨٩)
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وإذ تلاحظ ببالغ القلق أن ثمـة في العديد من البلـدان أشـخاصا ومنظمـات يواجـهون 
ديدات ومضايقات، ويعانون من انعدام الأمن بسبب نشـاطهم في الـترويج لحقـوق الإنسـان 

والحريات الأساسية والدفاع عنها نتيجة لتلك الأنشطة، 
وإذ تلاحظ أيضا ببـالغ القلـق العـدد الكبـير مـن الرسـائل الـتي تلقتـها الممثلـة الخاصـة 
للأمين العام المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان والتي تشـير، إلى جـانب التقـارير المقدمـة مـن 
بعض آليات الإجراءات الخاصة، إلى خطورة التـهديدات الـتي يواجهـها المدافعـون عـن حقـوق 

الإنسان، 
وإذ تشير كذلك ببالغ القلق إلى أن ظاهرة الإفلات من العقاب على ما يرتكب مـن 
ديـدات وأعمـال ترهيـب ضـد المدافعـين عـن حقـوق الإنسـان لا تـزال قائمـة في شـــتى بلــدان 

العالم، وأن ذلك يؤثر سلبا على عمل المدافعين عن حقوق الإنسان وسلامتهم، 
وإذ تشدد على الدور الهـام الـذي يؤديـه الأفـراد والمنظمـات غـير الحكوميـة في تعزيـز 
وحمايـة حقـوق الإنســـان والحريــات الأساســية، بمــا في ذلــك مكافحــة ظــاهرة الإفــلات مــن 

العقاب، 
وإذ ترحـب بالتعـاون القـائم بـين الممثلـة الخاصـة للأمـين العـام المعنيـــة بــالمدافعين عــن 

حقوق الإنسان والإجراءات الخاصة الأخرى للجنة حقوق الإنسان، 
وإذ تشـير إلى أن المسـؤولية الأوليـة لتعزيـز وحمايـة حقـوق الإنسـان تقـــع علــى عــاتق 
الدولة، وإذ تلاحظ ببالغ القلق أن أنشطة الجهات الفاعلـة مـن غـير الحكومـات تشـكل ديـدا 

كبيرا لأمن المدافعين عن حقوق الإنسان، 
ـــة المدافعــين عــن حقــوق  وإذ تشـدد علـى ضـرورة إيجـاد تدابـير شـديدة وفعالـة لحماي

الإنسان، 
تـهيــب بجميـع الـدول العمـل علـى ترويـج الإعـــلان المتعلــق بحــق ومســؤولية  - ١
الأفـراد والجماعـات وهيئـات اتمـع في تعزيـز وحمايـة حقـوق الإنســـان والحريــات الأساســية 

المعتـرف ا عالميا(١)؛ 
ـــين العامــة المعنيــة بــالمدافعين عــن حقــوق  تنـــوه بتقـارير الممثلـة الخاصـة للأم - ٢

الإنسان(٩٠)؛ 

 __________
 .E/CN.4/2001/94 و A/56/341 (٩٠)
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تشـدد علـى أهميـة مكافحـة ظـاهرة الإفـلات مـن العقـاب، وتحــث الــدول في  - ٣
هذا الصدد على اتخاذ تدابيـر ملائمة لمعالجـة مسـألة الإفـلات مـن العقـاب لقـاء مـا يمـارَس مـن 

ديدات وهجمات وأعمال ترهيب على المدافعين عن حقوق الإنسان؛ 
تحــث جميع الحكومات على التعاون مع الممثلـة الخاصـة وتقـديم المسـاعدة لهـا  - ٤

في أدائها لمهامها، وتزويدها عند الطلب بكافة المعلومات اللازمة لها في أدائها لولايتها؛ 
تطلـب إلى جميـع وكـالات ومنظمـات الأمـم المتحـــدة المعنيــة، كــل في إطــار  - ٥

ولايته، توفيـر كل ما يمكن من مساعدة ودعم للممثلة الخاصة في تنفيذها لبرنامج أنشطتها؛ 
تـهيــب بـالدول اتخـاذ كـل مـا يلـزم مـن تدابيــر لكفالـة حمايـــة المدافعــين عــن  - ٦

حقوق الإنسان؛ 
تقــرر النظـر في هـذه المسـألة في دورـــا الســابعة والخمســين، في إطــار البنــد  - ٧

المعنون �مسائل حقوق الإنسان�. 
 

مشروع القرار الثامن عشر   
 توفير الحماية والمساعدة للمشردين داخليا 

إن الجمعية العامة، 
إذ تشعر بانزعاج بالغ إزاء العدد المتزايد علـى نحـو يثـير الفـزع مـن المشـردين داخليـا 
الذيـن لا يحصلـون علـى مـا يكفـي مـن الحمايـة والمســـاعدة في جميــع أنحــاء العــالم، وإذ تــدرك 

المشكلة الخطيرة الناجمة عن ذلك بالنسبة للمجتمع الدولي، 
وإذ تعي ما تنطـوي عليـه مشـكلة المشـردين داخليـا من أبعـاد تتعلـق بحقـوق الإنسـان 
وأبعاد إنسانية، والمسؤوليات التي يشكلها هذا بالنسبة للـدول واتمـع الـدولي في استكشـاف 

أساليب ووسائل أفضل لتناول احتياجام من الحماية والمساعدة، 
وإذ تلاحظ الوعي المتزايد لدى اتمع الدولي بقضية المشردين داخليـا في جميـع أنحـاء 
العالم، والحاجة الملحة إلى التصدي العاجل للأسـباب الجذريـة لتشـردهم وإيجـاد حلـول دائمـة، 

بما فيها عودم طوعا بأمان وكرامة أو إدماجهم محليا، 
وإذ تؤكد أن السلطات الوطنية تتحمل المسؤولية الرئيسية عـن توفـير الحمايـة وتقـديم 
المسـاعدة للمشـردين داخليـا الخـاضعين لولايتـها فضـلا عـن معالجـة الأسـباب الجذريـة لمشـــكلة 

تشردهم بالتعاون مع اتمع الدولي، 
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وإذ تشــير إلى المعايــير ذات الصلــة الــواردة في الصكــوك الدوليــة لحقــوق الإنســـان، 
والقانون الإنساني الدولي وما يماثل ذلـك في قـانون اللاجئـين، وإذ تسـلّم بـأن حمايـة المشـردين 
داخليا قد تعززت بتحديد وإعادة تأكيد وتدعيم معايير معينـة فيمـا يتعلـق بحمايتـهم، وخاصـة 

عن طريق المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتشرد داخليا(٩١)، 
وإذ تشير أيضا إلى قرار لجنة حقوق الإنسـان ٥٤/٢٠٠١ المـؤرخ ٢٤ نيسـان/أبريـل 
٢٠٠١(٩٢)، وكذلـك إلى إعـلان وبرنـامج عمـل فيينـا اللذيـن اعتمدهمـا المؤتمـر العـالمي لحقـــوق 
الإنسـان في ٢٥ حزيـران/يونيـه ١٩٩٣(٩٣)، فيمـا يتعلـق بضـرورة وضـع اســـتراتيجيات عالميــة 

للتصدي لمشكلة التشرد داخليا، 
وإذ تعرب عن استيائها من ممارسات التشريد القسري، والآثار السلبية المترتبة عليـها 

بالنسبة لتمتع جماعات كبيرة من السكان بحقوق الإنسان الأساسية، 
وإذ تلاحظ مع التقدير عمـل ممثـل الأمـين العـام المعـني بالأشـخاص المشـردين داخليـا 
على وضع إطار معياري، وخاصـة تجميـع وتحليـل القواعـد القانونيـة ووضـع مبـادئ توجيهيـة، 
وتحليل الترتيبات المؤسســية، وإجـراء حـوار مـع الحكومـات وإصـدار سلسـلة مـن التقـارير عـن 

الحالة في بلدان بعينها، تتضمن مقترحات تتعلق بتدابير معالجتها، 
وإذ ترحب بالتعاون القائم بين ممثل الأمين العام والأمم المتحـدة، والمنظمـات الدوليـة 
والإقليمية الأخرى، وخاصة اشتراك ممثل الأمين العام في أعمـال اللجنـة الدائمـة المشـتركة بـين 
الوكالات والهيئات الفرعية التابعة لها، وإذ تشجع علـى زيـادة تعزيـز هـذا التعـاون بغيـة وضـع 

استراتيجيات أفضل في مجالات المساعدة والحماية والتنمية للمشردين داخليا، 
وإذ تعـترف بـالدور الرئيسـي الـذي يضطلـــع بــه منســق الإغاثــة الطارئــة في التنســيق 
المشـترك بـين الوكـالات مـن أجـل حمايـة ومســـاعدة المشــردين داخليــا، وإذ ترحــب، في هــذا 
الصدد، بإنشاء الشبكة العليا المشتركة بين الوكالات والمعنيـة بالتشـرد الداخلـي وبقـرار إنشـاء 
ـــابع للأمانــة العامــة لتنســيق الأنشــطة المتعلقــة  وحـدة في مكتـب تنسـيق الشـؤون الإنسـانية الت
بالمشـردين داخليـا مـن أجـل زيـادة تعزيـز الاسـتراتيجيات الراميـة إلى مسـاعدة وحمايــة وتنميــة 

المشردين داخليا ومواصلة تعزيز المساءلة من جانب منظومة الأمم المتحدة، 

 __________
E/CN.4/1998/53/Add.2، المرفق.  (٩١)

الوثـائق الرسميـة للمجلـس الاقتصـادي والاجتمـاعي، ٢٠٠١، الملحـق رقـم ٣ (E/2001/23)، الفصـل الثـــاني،  (٩٢)
الفرع ألف. 

A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.  (٩٣)



10001-69006

A/56/583/Add.2

وإذ تقر مــع التقديـر بالتنسـيق المسـتقل الـذي يجـري داخـل الحركـة الدوليـة للصليـب 
الأحمر والهلال الأحمر والوكالات الإنسانية الأخـرى وكذلـك بـالعمل المسـتقل الـذي تضطلـع 

به لحماية ومساعدة المشردين داخليا، بالتعاون مع الهيئات الدولية ذات الصلة، 
وإذ تشير إلى قرارها ١٦٧/٥٤ المؤرخ ١٧ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩، 

ترحب بالتقرير الذي قدمه ممثل الأمين العام عن المشردين داخليا(٩٤)؛  - ١
تثـني علـى ممثـل الأمـين العـام للأنشـطة الـتي اضطلـع ـــا حــتى الآن، وللــدور  - ٢
الحفاز الذي لا يزال يؤديه لرفع مستوى الوعي بمحنة المشردين داخليا وللجهود التي يبذلهـا في 
سبيل وضع اسـتراتيجية شـاملة تركـز علـى الوقايـة وتوفـير قـدر أفضـل مـن الحمايـة والمسـاعدة 

والتنمية للمشردين داخليا؛ 
تعرب عن تقديرها للحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير  - ٣
الحكومية التي قدمت المساعدة والحماية للمشردين داخليا ودعمت أعمال ممثل الأمين العام؛ 

تشــجع ممثــل الأمــين العــام علــى القيــام، عــن طريــق الحــوار المســــتمر مـــع  - ٤
الحكومات وجميع المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المعنية، بمواصلـة تحليلـه 
لأسباب التشرد داخليا، واحتياجات المشردين وحقوقهم، وتدابير الوقاية، وسـبل تعزيـز حمايـة 
المشردين داخليا ومسـاعدم وإيجـاد حلـول لهـم، علـى أن توضـع في الاعتبـار حـالات محـددة، 

وأن تتضمن تقاريره إلى لجنة حقوق الإنسان والجمعية العامة معلومات عن ذلك؛ 
ترحب بالاهتمام الخاص الذي أولاه ممثل الأمـين العـام للاحتياجـات الخاصـة  - ٥
للمشـردين داخليـا مـن النسـاء والأطفـــال والفئــات ذات الاحتياجــات المحــددة مــن المســاعدة 

والحماية والتنمية، وبالتزامه بإيلاء المزيد من العناية المنهجية والمتعمقة لاحتياجام؛ 
ترحب أيضا باستخدام ممثل الأمين العـام المبـادئ التوجيهيـة المتعلقـة بالتشـرد  - ٦
الداخلي(٩١) في حواره مع الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غـير الحكوميـة، 
وتطلب إليه أن يواصل جهوده في هذا الصدد، بما في ذلك النظر في وضع اسـتراتيجيات تعـالج 

هذه الشواغل؛ 
تلاحـظ مـع التقديـر أن عـددا مـتزايدا مـن الـــدول ووكــالات الأمم المتحــدة  - ٧
والمنظمـات الإقليميـة والمنظمـات غـير الحكوميـة تسـتخدم المبـــادئ التوجيهيــة، وتشــجع علــى 
زيادة نشرها وتطبيقها، وتعرب عن تقديرها لنشر المبادئ التوجيهية والترويج لهـا في الحلقـات 

 __________
 .A/56/168 (٩٤)
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الدراسية الإقليمية وغيرها مـن الحلقـات الدراسـية المعنيـة بالتشـرد، وتشـجع ممثـل الأمـين العـام 
على مواصلة المبـادرة إلى عقـد مثـل هـذه الحلقـات الدراسـية أو مواصلـة دعمـها بالتشـاور مـع 
المنظمـات الإقليميـــة والمنظمــات الحكوميــة الدوليــة والمنظمــات غــير الحكوميــة وغيرهــا مــن 
المؤسسات ذات الصلة، وعلى تقديم الدعم للجهود الرامية إلى تعزيـز بنـاء القـدرات والـترويج 

لاستخدام المبادئ التوجيهية؛ 
يب بجميع الحكومات أن تواصل تيسير أنشطة ممثـل الأمـين العـام، وخاصـة  - ٨
الحكومات التي لديها حالات تشرد داخلي، وتشجعها على النظر جديا في توجيـه الدعـوة إلى 
ممثل الأمين العام لزيارة بلداا لتمكينه من دراسـة وتحليـل المسـائل ذات الصلـة علـى نحـو أوفى 

وتشكر الحكومات التي قامت بذلك فعلا؛ 
تدعو الحكومات إلى إيلاء الاعتبار الواجب في حوارها مع ممثل الأمـين العـام  - ٩

للتوصيات والاقتراحات التي يقدمها إليها وفقا لولايته، وإلى إبلاغه بالتدابير المتخذة بشأا؛ 
تطلـب إلى الحكومـات توفـير الحمايـة والمســـاعدة للمشــردين داخليــا، بمــا في  - ١٠
ذلك مساعدم على الاندماج مجددا ومساعدم إنمائيا، وتيسـير الجـهود الـتي تبذلهـا وكـالات 
الأمـم المتحـدة والمنظمـات الإنسـانية ذات الصلـة في هـذا الصـدد، وذلـــك بطــرق منــها زيــادة 

تحسين فرص الوصول إلى المشردين داخليا؛ 
تلاحـظ مـع التقديـر العنايـة المـتزايدة الـــتي توليــها للمشــردين داخليــا عمليــة  - ١١
النداءات الموحدة المشتركة بين الوكالات، وتشجع على بذل المزيد مـن الجـهود لزيـادة إدراج 

احتياجات المشردين داخليا من الحماية والمساعدة في النداءات الموحدة؛ 
تؤكد على الدور الرئيسي الذي يضطلع به منسق الإغاثة الطارئة في التنسـيق  - ١٢
المشترك بين الوكالات من أجـل حمايـة ومسـاعدة المشـردين داخليـا، وتحـث، في هـذا الصـدد، 
الشـبكة العليـا المشـتركة بـين الوكـالات والمعنيـة بالتشـرد الداخلـي وجميـع منظمـات المســـاعدة 
الإنسـانية ومنظمـات حقـوق الإنسـان والمنظمـات الإنمائيـة المعنيـة التابعـة للأمـم المتحـــدة علــى 
مواصلة تعزيز التعـاون والتنسـيق فيمـا بينـها، خاصـة مـن خـلال اللجنـة الدائمـة المشـتركة بـين 
الوكالات، من أجل زيادة تعزيز الاضطلاع بأنشطة حماية ومساعدة وتنمية المشردين داخليـا، 
ومواصلة تعزيز مساءلتها، فضلا عن تقديم جميع أنواع المساعدة والدعم الممكنـة لممثـل الأمـين 

العام، وتدعو الشبكة إلى زيادة اطلاع الدول الأعضاء على أنشطتها؛ 
ترحـب بالمبـادرات الـتي اتخذـــا المنظمــات الإقليميــة، مثــل منظمــة الوحــدة  - ١٣
الأفريقيـة، ومنظمـة الـدول الأمريكيـة، ومنظمـة الأمـــن والتعــاون في أوروبــا، ومجلــس أوروبــا 
والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا للعمل على تلبية احتياجات المشردين داخليا في مجـال 
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المساعدة والحماية والتنمية، وتشجعها هي والمنظمات الإقليمية الأخـرى علـى تعزيـز أنشـطتها 
وزيادة تعاوا مع ممثل الأمين العام؛ 

تلاحظ إنشاء قاعدة بيانات عالمية للمشردين داخليا، وفقـا لمـا دعـا إليـه ممثـل  - ١٤
الأمـين العـام، وتشـجع أعضـاء اللجنــة الدائمــة المشــتركة بــين الوكــالات والحكومــات علــى 

مواصلة التعاون في هذه الجهود ومواصلة دعمها، وذلك بطرق منها توفير الموارد المالية؛ 
تطلب إلى الأمين العـام تزويـد ممثلـه، مـن المـوارد القائمـة، بكـل مـا يلـزم مـن  - ١٥
مساعدة للنهوض بولايته على نحو فعال، وتشجع الممثل على مواصلة التمـاس مسـاهمة الـدول 

والمنظمات والمؤسسات ذات الصلة من أجل إرساء أعمال الممثل على أساس أكثر ثباتا؛ 
تطلب إلى ممثل الأمين العـام أن يعـد تقريـرا عـن تنفيـذ هـذا القـرار لتنظـر فيـه  - ١٦

الجمعية العامة في دورا الثامنة والخمسين؛ 
تقـرر أن تواصـل في دورـا الثامنـة والخمسـين النظـر في مسـألة توفـير الحمايــة  - ١٧

والمساعدة للمشردين داخليا. 
 

مشروع القرار التاسع عشر   
 العولمة وأثرها على التمتع التام بجميع حقوق الإنسان 

إن الجمعية العامة، 
إذ تسترشـد بمقـاصد ميثـاق الأمـم المتحـدة وبمبادئـه، وإذ تعـرب، بوجـه خـــاص، عــن 
الحاجة لتحقيق التعاون الدولي في تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسـان والحريـات الأساسـية 

للجميع دون تمييز، 
وإذ تشير إلى الإعلان العالمي لحقـوق الإنسـان(٩٥)، فضـلا عـن إعـلان وبرنـامج عمـل 

فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في ٢٥ حزيران/يونيه ١٩٩٣(٩٦)، 
ـــة والسياســية (٩٧)، والعــهد  وإذ تشـير أيضـا إلى العـهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدني

الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية(٩٧)، 

 __________
القرار ٢١٧ ألف (د – ٣).  (٩٥)

A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.  (٩٦)
انظر القرار ٢٢٠٠ ألف (د-٢١)، المرفق.  (٩٧)
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وإذ تشير كذلك إلى إعلان الحق في التنمية، الذي اعتمدته الجمعيـة العامـة في قرارهـا 
١٢٨/٤١ المؤرخ ٤ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٦، 

وإذ تشـير إلى إعـلان الأمـم المتحـدة بشـأن الألفيـة(٩٨) والوثيقتـين الختـاميتين للدورتــين 
الاسـتثنائيتين الثالثـة والعشـــرين(٩٩) والرابعــة والعشــرين(١٠٠) اللتــين عقدتــا، علــى التــوالي، في 
نيويــورك في الفتــــرة مــن ٥ إلى ١٠ حزيــران/يونيــه ٢٠٠٠ وفي جنيــف في الفــترة مــــن ٢٦ 

حزيران/يونيه إلى ١ تموز/يوليه ٢٠٠٠، 
وإذ تشير كذلك إلى قرارها ١٠٢/٥٥ المؤرخ ٤ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠، 

وإذ تسـلِّم بـأن جميـع حقـوق الإنسـان حقـوق عالميـة لا تتجـزأ ينبـني كـل منــها علــى 
الآخر ويرتبط به، وبأنه يجب على اتمع الــدولي أن يتنـاول حقـوق الإنسـان إجمـالا بإنصـاف 

وعدل، فيتعامل معها جميعا على قدم المساواة وبنفس القدر من التركيز، 
وإذ تـدرك أن العولمـة تؤثـر علـى جميـع البلـدان بصـورة متباينـة وتعرضـها بقـــدر أكــبر 
للتطورات الخارجية، السلبي منها والإيجابي على حد سواء، بما في ذلك التطـورات الحاصلـة في 

ميدان حقوق الإنسان، 
وإذ تدرك أيضا أن العولمة ليست مجرد عملية اقتصادية، بل لهـا أيضـا أبعـاد اجتماعيـة 

وسياسية وبيئية وثقافية وقانونية تؤثر في التمتع التام بجميع حقوق الإنسان، 
وإذ تسلِّم بأن الآليات المتعددة الأطراف منوط ـا دور فريـد في مواجهـة التحديـات 

التي تطرحها العولمة وفي اغتنام الفرص التي تتيحها، 
وإذ تعـرب عـن قلقـها إزاء الأثـر الســـلبي للاضطرابــات الماليــة الدوليــة علــى التنميــة 

الاقتصادية والاجتماعية وعلى التمتع التام بجميع حقوق الإنسان، 
وإذ يساورها بالغ القلق لأن الفجوة الآخذة في الاتسـاع بـين البلـدان المتقدمـة النمـو 
والبلدان النامية وداخـل البلـدان أسـهمت، في جملـة أمـور، في تزايـد حـدة الفقـر وأثّـرت تأثـيرا 

سلبيا على التمتع التام بجميع حقوق الإنسان، ولا سيما في البلدان النامية، 

 __________
انظر القرار ٢/٥٥.  (٩٨)

القرارا دإ-٢/٢٣، المرفق، و دإ-٣/٢٣، المرفق.  (٩٩)
القرار دإ-٢/٢٤، المرفق.  (١٠٠)
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وإذ تلاحظ أن البشر يجاهدون في سبيل عالم يسوده احـترام حقـوق الإنسـان وتنـوع 
الثقافات، وأم يعملون، في هذا الصدد، على كفالة اتساق جميع الأنشــطة، بمـا فيـها الأنشـطة 

المتاثرة بالعولمة، مع تلك الأهداف، 
تسلِّم بأن العولمة قد تؤثر على حقـوق الإنسـان بحكـم تأثيرهـا في أمـور شـتى  - ١
ــام الأول  منـها دور الدولـة، ومـع ذلـك فـإن تعزيـز جميـع حقـوق الإنسـان وحمايتـها همـا في المق

مسؤولية الدولة؛ 
تؤكـد مـن جديـد أن تضييـق الفجـوة الفاصلـة بـين الأغنيـاء والفقـراء، داخـــل  - ٢
ـــن  البلـدان وفيمـا بـين البلـدان، هـو هـدف صريـح علـى الصعيديـن الوطـني والـدولي، كجـزء م

الجهد الهادف إلى يئة بيئة مواتية تتيح التمتع التام بجميع حقوق الإنسان؛ 
تؤكد من جديـد أيضـا الالـتزام بتهيئـة بيئـة علـى الصعيديـن الوطـني والـدولي  - ٣
تساعد على التنميـة والقضـاء علـى الفقـر بوسـائل شـتى، منـها الحكـم الرشـيد داخـل كـل بلـد 
وعلى الصعيــد الـدولي، والشـفافية في النظـم الماليـة والنقديـة والتجاريـة والالـتزام بنظـام تجـاري 

ومالي متعدد الأطراف مفتوح وعادل وقائم على قواعد ويمكن التنبؤ به وغير تمييزي؛ 
تسلِّم بأن العولمة تتيـح فرصـا هامـة ولكـن تقاسـم فوائدهـا متفـاوت وتوزيـع  - ٤
تكاليفها متفاوت، وهو جانب من العملية يؤثر على التمتـع التـام بحقـوق الإنسـان، ولا سـيما 

في البلدان النامية؛ 
تسلِّم أيضا بأن العولمة لن تكون شاملة للجميع ومنصفة وذات طابع إنسـاني  - ٥
وتسهم بالتالي في التمتع التام بحقوق الإنسان، إلا عـن طريـق جـهود واسـعة النطـاق ودؤوبـة، 
بما في ذلك اعتماد سياسـات وتدابـير علـى الصعيـد العـالمي لتهيئـة مسـتقبل مشـترك قـائم علـى 

إنسانيتنا المشتركة بكل تنوعها؛ 
ـــي لــه العديــد مــن  تؤكـد أن العولمـة عمليـة معقّـدة تنطـوي علـى تحـول هيكل - ٦
الجوانب المتعدد الاختصاصات، وله تأثير على التمتع بـالحقوق المدنيـة والسياسـية والاقتصاديـة 

والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية؛ 
ــــع الـــدولي ينبغـــي أن يســـعى إلى مجاـــة التحديـــات  تؤكــد أيضــا أن اتم - ٧

واستغلال الفرص الناجمة عن العولمة بطريقة تكفل احترام التنوع الثقافي للجميع؛ 
تشدد بالتالي على ضرورة مواصلة تحليل آثار العولمة على التمتـع التـام بجميـع  - ٨

حقوق الإنسان؛ 
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تحيط علما بتقرير الأمين العام بشأن العولمة وتأثيرها على التمتـع التـام بجميـع  - ٩
حقـوق الإنسـان(١٠١)، وتطلـب إلى الأمـين العـام أن يواصـل التمـاس آراء الـدول الأعضــاء وأن 

يقدم تقريرا شاملا عن هذا الموضوع إلى الجمعية العامة في دورا السابعة والخمسين. 
 

مشروع القرار العشرون   
 حقوق الإنسان والهجرات الجماعية 

إن الجمعية العامة، 
ـــالغ إزاء نطــاق الهجــرة الجماعيــة وضخامتــها وحــالات تشــرد  إذ تشـعر بانزعـاج ب
السكان في مناطق كثيرة من العالم والمعاناة الإنسانية للاجئين والمشردين الذيـن يشـكل النسـاء 

والأطفال نسبة كبيرة منهم، 
وإذ تشــير إلى قراراــا الســابقة ذات الصلـــة، وكذلـــك إلى قـــرارات لجنـــة حقـــوق 
الإنسان، وإلى استنتاجات المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان المعقود في فيينا في الفـترة مـن ١٤ إلى 
٢٥ حزيران/يونيه ١٩٩٣(١٠٢). التي سلمت بجملة أمور منها أن الانتهاكات الجسيمة لحقـوق 
الإنسان، والاضطهاد، والصراعات السياسية والعرقية، وااعـات وانعـدام الأمـن الاقتصـادي، 
والفقر والعنف المعمم هي من بين الأسباب الجذرية الـتي تـؤدي إلى الهجـرة الجماعيـة وتشـريد 

السكان، 
وإذ تضع في اعتبارها المناقشات الثلاث المفتوحة التي أجريت في مجلـس الأمـن بشـأن 

حماية المدنيين في الصراعات المسلحة وتقريري الأمين العام عن هذا الموضوع(١٠٣)، 
وإذ ترحــب بــالذكرى الســــنوية الخمســـين لاتفاقيـــة عـــام ١٩٥١ المتعلقـــة بوضـــع 

اللاجئين(١٠٤)، وإذ تشير إلى استمرار صلة أحكام الاتفاقية بوضع المهاجرين الجماعيين، 
وإذ ترحـب أيضـا بعمليـــة المشــاورات العالميــة بشــأن الحمايــة الدوليــة الــتي أطلقتــها 
مفوضيـة الأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجئـين في آذار/مـارس ٢٠٠١، ولا سـيما بمـا دار فيـها مـن 

مناقشات حول حماية اللاجئين في حالات التدفق الجماعي، 

 __________
 .Add.1 و A/56/342 (١٠١)

A/CONF.157/24 (Part.I)، الفصل الثالث.  (١٠٢)
 .S/2001/331 و S/1999/957 (١٠٣)

الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، الد ١٨٩، الرقم ٢٥٤٥.  (١٠٤)
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وإذ ترحـب بالاهتمـام المـتزايد الـذي توليـه الأمـم المتحـدة بمـــا فيــها مفوضيــة شــؤون 
اللاجئين لمشكلة الأمن داخل المخيمات، بما في ذلك من خـلال وضـع مبـادئ توجيهيـة بشـأن 

فصل العناصر المسلحة عن تجمعات اللاجئين، 
ـــانون الإنســاني الــدولي والقوانــين المتعلقــة بحقــوق  وإذ تشـدد علـى أهميـة التقيـد بالق
الإنسان واللاجئين من أجل تفادي حـدوث الهجـرات الجماعيـة، وحمايـة اللاجئـين والمشـردين 
داخليا، وإذ تعرب عـن بـالغ قلقـها إزاء عـدم احـترام تلـك القوانـين والمبـادئ، وبخاصـة خـلال 
التراعـات المسـلحة، بمـا في ذلـك، رفـض إتاحـــة الوصــول إلى المشــردين بشــكل آمــن وبــدون 

معوقات، 
وإذ تؤكد من جديد المسؤولية الرئيسية للدول عن كفالة حمايـة اللاجئـين والمشـردين 

داخليا، 
وإذ تلاحـظ مـع الارتيـاح الجـهود الـتي تبذلهـا منظومـة الأمـم المتحـــدة في بلــورة ــج 
شـامل لمعالجـــة الأســباب الجذريــة لتحركــات اللاجئــين وغــيرهم مــن المشــردين وآثــار هــذه 

التحركات ولتعزيز آليات التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ، 
وإذ تسـلم بـأن آليـات الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنسـان، بمـا فيـها آليـات لجنـة حقـــوق 
الإنسان والهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان، تملك قدرات هامـة للتصـدي لانتـهاكات 
حقـوق الإنسـان الـتي تسـبب تحركـات اللاجئـــين والمشــردين أو الــتي تحــول دون التوصــل إلى 

حلول دائمة لمحنتهم، 
وإذ تسلم بالتكامل بين نظام حماية حقوق الإنسان ونظـام العمـل الإنسـاني، وبخاصـة 
التكامل بين ولاية مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وولاية مفوض الأمم المتحـدة 
ـــه كــل مــن ممثــل الأمــين العــام لشــؤون  السـامي لشـؤون اللاجئـين، والعمـل الـذي يضطلـع ب
المشـردين داخليـا، والممثـل الخـاص للأمـين العـام لشـؤون الأطفـــال والتراعــات المســلحة وبــأن 
التعـاون بينـهم، وفقـا للولايـة المنوطـة بكـل منـهم، إضافـة إلى التنسـيق بـين مكونـات عمليـــات 
الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان والجوانـب السياسـية والأمنيـة يشـكلان إسـهامين هـامين 
في تعزيز وحماية حقوق الإنسان للأشخاص ابرين على الهجرة الجماعية والتشرد الجماعي، 

وإذ تسـلم مـع الارتيـاح بالتنسـيق داخـل الحركـة الدوليـــة للصليــب الأحمــر والهــلال 
الأحمـر وكذلـك بدورهـا المسـتقل في توفـير الحمايـــة والمســاعدة للاجئــين والمشــردين داخليــا، 

بالتعاون مع الهيئات ذات الصلة التابعة للأمم المتحدة، 
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تحيط علما بتقرير الأمين العام(١٠٥)؛  - ١
تشـجب بشـدة التعصـب العرقـي وســـائر أشــكال التعصــب باعتبارهــا أحــد  - ٢
الأسباب الرئيسية لحركات الهجرة القسرية، وتحث الدول على اتخـاذ جميـع الخطـوات اللازمـة 

لضمان احترام حقوق الإنسان، وبخاصة حقوق الأشخاص الذين ينتمون إلى أقليات؛ 
ــة  تعيـد تـأكيد الحاجـة لأن تقـوم جميـع الحكومـات والهيئـات الحكوميـة الدولي - ٣
ـــالم  والمنظمـات الدوليـة المعنيـة بتكثيـف تعاوـا ومسـاعدا في الجـهود المبذولـة علـى نطـاق الع
لمعالجة حالات حقوق الإنسان الـتي تفضـي إلى حـدوث هجـرات جماعيـة للاجئـين والمشـردين 

وكذلك للتصدي للمشاكل الخطيرة الناتجة عن ذلك؛ 
تحث الأمين العام على إعطاء أولوية عالية لتوحيد آليات التأهب والاسـتجابة  - ٤
للطوارئ وتعزيزها، بما في ذلك أنشـطة الإنـذار المبكـر في اـال الإنسـاني بغـرض كفالـة جملـة 
أمـور منـها اتخـاذ إجـــراءات فعالــة لتحديــد جميــع تجــاوزات حقــوق الإنســان الــتي تســهم في 

الهجرات الجماعية للأشخاص؛ 
ـــتي لم تنضــم بعــد إلى اتفاقيــة عــام ١٩٥١ المتعلقــة بوضــع  تشـجع الـدول ال - ٥
اللاجئـين(١٠٤) وبروتوكولهـا لعـــام ١٩٦٧(١٠٦) وغيرهمــا مــن الصكــوك الإقليميــة ذات الصلــة 
المتعلقة باللاجئين وإلى الصكوك الدولية ذات الصلة المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الإنسـاني 
الدولي، على النظـر في الانضمـام إليـها، حسـب الاقتضـاء، وعلـى اتخـاذ التدابـير المناسـبة لنشـر 
تلك الصكوك وتنفيذهــا علـى الصعيـد المحلـي بغيـة التشـجيع علـى الامتثـال للأحكـام المناهضـة 

للتشريد التعسفي والقسري، وعلى زيادة احترام حقوق المهاجرين؛ 
تشدد على مسؤولية كافة الدول والمنظمات الدولية عن التعـاون مـع البلـدان  - ٦

ولا سيما النامية منها، المتضررة بالهجرات الجماعية للاجئين والمشردين؛ 
يب بالحكومات ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسـان ومفـوض  - ٧
الأمـم المتحـدة السـامي لشـؤون اللاجئـين وغيرهـا مـن الأجـهزة ذات الصلـة في منظومـة الأمــم 
المتحدة فضلا عن المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة، مواصلـة الاسـتجابة 
لاحتياجات اللاجئين وسائر المشردين في جميع أنحاء العالم من المساعدة والحماية، بمـا في ذلـك 

دعم التوصل إلى حلول دائمة لمحنتهم؛ 

 __________
 .A/56/334 (١٠٥)

الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، الد ٦٠٦، الرقم ٨٧٩١.  (١٠٦)
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تحث الدول علـى المحافظـة علـى الطـابع المـدني والإنسـاني لمخيمـات اللاجئـين  - ٨
ومستوطنام على نحو يتمشى مع القانون الـدولي وذلـك بعـدة وسـائل مـن بينـها اتخـاذ تدابـير 
فعالة لمنع تسلل العناصر المسلحة إليـها، وتحديـد أي مـن هـذه العنـاصر المسـلحة، وفصلـها عـن 
تجمعات اللاجئين، وتوطـين اللاجئـين في مواقـع آمنـة، بعيـدا عـن الحـدود إذا أمكـن، وضمـان 

وصول أفراد المعونة الإنسانية إليهم بسرعة وبلا عوائق؛ 
تشجع المقررين الخـاصين والممثلـين الخـاصين والأفرقـة العاملـة للجنـة حقـوق  - ٩
الإنسان والهيئات المنشأة بمعاهدات الأمم المتحـدة لحقـوق الإنسـان، الذيـن يتصرفـون في إطـار 
ولايتهم، على التماس المعلومات، عند الاقتضاء، عن مشــاكل حقـوق الإنسـان الـتي قـد تسـفر 
ــــارهم، وإلى إدراج هـــذه  عــن هجــرات جماعيــة للســكان أو تعــوق عودــم الطوعيــة إلى دي
المعلومات، عند الاقتضاء مشفوعة بتوصيام بصددها، في التقارير التي يقدموـا، وإلى عـرض 
هذه المعلومات على مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لاتخـاذ الإجـراءات الملائمـة 

تنفيذا لولايتها، بالتشاور مع مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين؛ 
تطلــب إلى جميــع الهيئــات التابعــة للأمــم المتحــدة، الــتي تتصـــرف في إطـــار  - ١٠
ـــات الحكوميــة، والمنظمــات الحكوميــة الدوليــة،  ولاياـا، وإلى الوكـالات المتخصصـة والمنظم
والمنظمات غير الحكومية، أن تتعاون تعاونا تاما مع جميع آليات لجنة حقـوق الإنسـان، وعلـى 
وجه الخصوص، أن تزودها بجميع ما تملكه من معلومات ذات صلـة بحـالات حقـوق الإنسـان 

التي تتسبب في اللجوء والتشرد أو تمس اللاجئين والمشردين؛ 
تطلب إلى مفوضية الأمـم المتحـدة السـامية لحقـوق الإنسـان، لـدى ممارسـتها  - ١١
لولايتـــها، علـــى النحـــو المبـــين في قـــرار الجمعيــــة العامــــة ١٤١/٤٨ المــــؤرخ ٢٠ كــــانون 
الأول/ديسـمبر ١٩٩٣، أن تقـوم بتنسـيق الأنشـطة المتعلقـة بحقـوق الإنسـان في منظومـة الأمــم 
المتحـدة بأجمعـها. وأن تـولي بالتعـاون مـع مفـوض الأمـم المتحـدة الســامي لشــؤون اللاجئــين، 
اهتماما خاصا للحالات التي تحـدث أو ـدد بـإحداث هجـرات جماعيـة أو تشـرد جمـاعي وأن 
تسـهم في الجـهود الراميـة إلى معالجـة هـذه الحـالات معالجـــة فعالــة مــن خــلال تدابــير التعزيــز 
والحماية وآليات التأهب والاسـتجابة لحـالات الطـوارئ، والإنـذار المبكـر وتبـادل المعلومـات، 

وتوفير المشورة التقنية، والخبرة العملية والتعاون في البلدان الأصلية وفي البلدان المضيفة؛ 
ترحب بالجهود الـتي تبذلهـا مفوضــة الأمـم المتحـدة السـامية لحقـوق الإنسـان  - ١٢
للمساهمة في يئة بيئة سليمة للعودة إلى مجتمعات ما بعد المنازعـات عـن طريـق مبـادرات مثـل 
إصلاح نظام العدالة، وإقامة مؤسسات وطنية قادرة على الدفاع عن حقوق الإنســان، ووضـع 
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برامج واسعة القاعدة للتثقيف في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز المنظمات غير الحكومية المحليـة 
عن طريق إيجاد تمثيل لها في الميدان ووضع برامج لتوفير الخدمات الاستشارية والتعاون التقني؛ 
تطلب إلى الأمين العـام أن يعـد تقريـرا ويقدمـه إلى الجمعيـة العامـة في دورـا  - ١٣
الثامنة والخمسين عن تنفيذ هذا القرار فيما يتصل بجميـع جوانـب حقـوق الإنسـان والهجـرات 
الجماعية، مع التركيز بشكل خاص على ما تبذله منظومة الأمـم المتحـدة مـن جـهود في سـبيل 
تعزيز الحماية للمشـردين في الهجـرات الجماعيـة، وتيسـير عودـم وإعـادة إدماجـهم، وكذلـك 
توفير معلومات عن الجهود المبذولة من أجل تعزيز قـدرة الأمـم المتحـدة علـى تفـادي حـدوث 
ـــن اللاجئــين وغــيرهم مــن المشــردين والتصــدي للأســباب الجذريــة لهــذه  تدفقـات جديـدة م

التدفقات؛ 
تقرر مواصلة النظر في هذه المسألة في دورا الثامنة والخمسين.  - ١٤

 
مشروع القرار الحادي والعشرون   

 عقد الأمم المتحدة للتثقيف في مجال حقوق الإنسان 
إن الجمعية العامة، 

إذ تسترشـد بالمبـادئ الأساسـية والعالميـة المكرسـة في ميثـاق الأمـم المتحـدة والإعـــلان 
العالمي لحقوق الإنسان(١٠٧)، 

وإذ تؤكـد مـن جديـد المـادة ٢٦ مـن الإعـلان الـتي تنـص علـى أن �التعليـم يجـــب أن 
يســتهدف التنميــة الكاملــة لشــخصية الإنســان وتعزيــز احــترام حقــوق الإنســان والحريـــات 
الأساسـية� وإذ تشـير إلى أحكـام الصكـــوك الدوليــة الأخــرى المتعلقــة بحقــوق الإنســان ذات 

الصلة التي تتجلى فيها أهداف هذه المادة، 
وإذ تشـير إلى الأهميـة الفائقـة الـتي أولاهـا المؤتمـر العـالمي لحقـوق الإنسـان للتثقيــف في 

مجال حقوق الإنسان(١٠٨)، 
وإذ تشـير أيضـا إلى القـرارات ذات الصلـة الـتي اتخذـا الجمعيـة العامـة ولجنـة حقــوق 

الإنسان بشأن عقد الأمم المتحدة للتثقيف في مجال حقوق الإنسان ١٩٩٥-٢٠٠٤، 

 __________
القرار ٢١٧ ألف (د-٣).  (١٠٧)

  .A/CONF.157/24 (Part I) انظر (١٠٨)
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واعتقادا منها بأن التثقيـف في مجـال حقـوق الإنسـان يشـكل أداة هامـة للقضـاء علـى 
ـــوق  التميـيز القـائم علـى أسـاس جنسـاني وكفالـة تكـافؤ الفـرص مـن خـلال تعزيـز وحمايـة حق

الإنسان المقررة للمرأة، 
واقتناعـا منـها بأنـه يجـب توعيـة كـل امـرأة ورجـــل وطفــل بجميــع حقوقــه الإنســانية 

وحرياته الأساسية من أجل تحقيق إمكانام الإنسانية تحقيقا كاملا، 
واقتناعا منها أيضا بأن التثقيف في مجال حقوق الإنسان ينبغي أن ينطوي علـى أكـثر 
من مجرد تقديم المعلومــات، وينبغـي أن يشـكل عمليـة شـاملة تسـتمر مـدى الحيـاة، يتعلـم منـها 
الأشخاص علــى جميـع مسـتويات التنميـة وفي جميـع اتمعـات احـترام كرامـة الآخريـن وسـبل 

ووسائل كفالة ذلك الاحترام في جميع اتمعات، 
وإذ تسـلم بـأن التثقيـــف في مجــال حقــوق الإنســان أمــر جوهــري لإعمــال حقــوق 
الإنسان والحريات الأساسية وأن البرامج المصممـة بعنايـة في مجـالات التدريـب ونشـر الأفكـار 
والمعلومات قد يكون لها تأثير حفاز على المبادرات الوطنية والإقليمية والدولية المتخـذة لتعزيـز 

حقوق الإنسان وحمايتها والحيلولة دون انتهاك تلك الحقوق، 
واقتناعا منها بأن التثقيـف في مجـال حقـوق الإنسـان يسـهم في تكويـن مفـهوم شـامل 
للتنميـة يتمشـى مـع كرامـة المـرأة والرجـل مـن جميـع الأعمـار، ويراعـي بصفـة خاصـة الفئـــات 
المستضعفة في اتمع من قبيل الأطفال والشباب وكبـار السـن والسـكان الأصليـين والأقليـات 
والفقراء في المناطق الحضرية والريفية والعمال المهاجرين واللاجئين، والمصـابين بفـيروس نقـص 

المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والمعوقين، 
ـــوق الإنســان أمــر أساســي في تغيــير الاتجاهــات  وإذ تؤكـد أن التثقيـف في مجـال حق
والسلوكيات القائمة على أساس العنصريـة والتميـيز العنصـري وكراهيـة الأجـانب ومـا يتصـل 
بذلك من تعصب وفي تشجيع التسامح واحترام التنوع في اتمعات، وأن هذا التثقيف عـامل 
حاسم في الترويج للقيم الديمقراطية كالعدالة والإنصاف ونشرها وحمايتها، وهو أمر جوهـري 
للحيلولة دون انتشار العنصريـة والتميـيز العنصـري وكراهيـة الأجـانب ومـا يتصـل بذلـك مـن 
تعصـب ومكافحتـه، وفـق مـاجرى التسـليم بـه في المؤتمـر العـــالمي لمكافحــة العنصريــة والتميــيز 
العنصري وكراهية الأجانب ومـا يتصـل بذلـك مـن تعصـب، الـذي عقـد في دوربـان، جنـوب 

أفريقيا، في الفترة من ٣١ آب/أغسطس إلى ٨ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١، 
وإذ ترحب بعقد المؤتمر الدولي المعني بالتعليم المدرسي وصلته بحرية الديـن أو العقيـدة 

والتسامح وعدم التمييز، في مدريد في الفترة من ٢٣ إلى ٢٥ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١، 
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وإذ ترحـب بالجـهود المبذولـة لتشـجيع التثقيـف في مجـال حقـوق الإنسـان مـن جـانب 
المربين والمنظمات غير الحكومية في جميع أنحاء العالم، فضلا عـن المنظمـات الحكوميـة الدوليـة، 
بمـا في ذلـك مفوضيـة الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنسـان، ومنظمـة الأمـم المتحـدة للتربيـة والعلـــم 
والثقافة (اليونسكو)، ومنظمة العمل الدوليـة، ومنظمـة الأمـم المتحـدة للطفولـة (اليونيسـيف)، 

وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 
ـــم والابتكــاري الــذي تضطلــع بــه المنظمــات غــير الحكوميــة  وإذ تسـلم بـالدور القي
والمنظمـات النابعـة مـن اتمـع المحلـي في تعزيـــز حقــوق الإنســان وحمايتــها عــن طريــق نشــر 
المعلومـات العامـة والاشـتراك في التثقيـف في مجـال حقـــوق الإنســان، لا ســيما علــى مســتوى 

القواعد الشعبية وفي اتمعات المحلية النائية والريفية، 
وإذ تعي الذي يمكن أن يضطلع به القطاع الخاص في تنفيـذ خطـة العمـل لعقـد الأمـم 
المتحـدة للتثقيـف في مجـال حقـوق الإنسـان، ١٩٩٥-٢٠٠٤(١٠٩) والحملـــة الإعلاميــة العالميــة 
المعنيـة بحقـوق الإنسـان(١١٠)، علـى جميـع مسـتويات اتمـع، عـــن طريــق تقــديم الدعــم المــالي 

لأنشطة المنظمات الحكومية وغير الحكومية، فضلا عن المبادرات الابتكارية التي تتخذها، 
ـــأن تحســين التنســيق والتعــاون علــى المســتويات الوطنيــة والإقليميــة  واقتناعـا منـها ب
والدوليـة مـن شـأنه أن يعـــزز فعاليــة الأنشــطة التثقيفيــة والإعلاميــة الجاريــة في مجــال حقــوق 

الإنسان، 
وإذ تشـير إلى أن مسـؤولية مفوضـة الأمـم المتحـدة الســـامية لحقــوق الإنســان تشــمل 

تنسيق برامج الأمم المتحدة للتثقيف والإعلام ذات الصلة في ميدان حقوق الإنسان، 
وإذ تحيـط علمـا مـع التقديـر بالجـهود الـتي اضطلعـت ـا حـــتى الآن مفوضيــة الأمــم 
المتحـدة لحقـوق الإنسـان والراميـة إلى زيـادة تقاسـم المعلومـات عـن التثقيـف في مجـــال حقــوق 
الإنسان عن طريق إنشاء قاعدة بيانات ومجموعة موارد عن التثقيف في مجـال حقـوق الإنسـان 
ونشر المعلومات عن حقـوق الإنسـان عـن طريـق موقعـها علـى الشـبكة �ويـب� العالميـة(١١١) 

وعن طريق منشورات المفوضية وبرامجها للعلاقات الخارجية، 
وإذ ترحـب بمبـادرة المفوضيـة الراميـة إلى زيـادة تطويـــر المشــروع المعنــون �مســاعدة 
اتمعات المحلية معا�، التي بدأا في عام ١٩٩٨ والتي تدعمـها صنـاديق التبرعـات والمصممـة 

 __________
A/51/506/Add.1، التذييل.  (١٠٩)

القرار ١٢٨/٤٣.  (١١٠)
 .www.unhchr.ch (١١١)
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لتقديم منح صغيرة للمنظمات على مستوى القواعـد الشـعبية وللمنظمـات المحليـة الـتي تضطلـع 
بأنشطة ملموسة في مجال حقوق الإنسان، 

وإذ ترحب أيضا بالأنشطة الإعلامية الأخرى التي تضطلع ا الأمـم المتحـدة في مجـال 
حقوق الإنسان، بما فيها: (أ) الحملة الإعلامية العالميـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان وتنفيـذ ومتابعـة 
إعـلان وبرنـامج عمـل فيينـا(١١٢)، (ب) مشـــروع اليونســكو المعنــون �نحــو ثقافــة للســلام�، 
(ج) إطار عمل داكار �توفير التعليم للجميع� الـذي اعتمـده المنتـدى العـالمي للتعليـم والـذي 
أكد من جديد، في جملة أمور، الدور المنوط باليونسـكو في تنسـيق جـهود الشـركاء مـن أجـل 
توفير التعليــم للجميـع ومواصلـة قـوة دفعـهم الجمـاعي في إطـار عمليـة توفـير التعليـم الأساسـي 

الراقي المستوى(١١٣)، 
وإذ تسـلم بقيمـة تكنولوجيـات المعلومـات والاتصـالات في التثقيـف في مجـال حقــوق 
الإنسان في تشجيع الحوار وتفـهم حقـوق الإنسـان وترحـب في هـذا السـياق، في جملـة أمـور، 
ـــــة�(١١٤)، و �أصــــوات الشــــباب� الــــتي اتخذــــا  بمبـــادرتي �الحافلـــة المدرســـية الإلكتروني

اليونيسيف(١١٥)، 
وإذ تشير إلى التقييم العالمي في منتصف المدة للتقـدم المحـرز نحـو تحقيـق أهـداف العقـد 
الذي أجرته المفوضية، بالتعـاون مـع سـائر الجـهات الفاعلـة الرئيسـية في العقـد والـذي قـدم في 
التقريــر ذي الصلــة المرفــوع مــن المفوضــة الســامية إلى الجمعيــة العامـــة في دورـــا الخامســـة 

والخمسين(١١٦)، 
تحيط علما مع التقدير بتقرير الأمين العـام عـن عقـد الأمـم المتحـدة للتثقيـف  - ١
في مجــال حقــــوق الإنســـان ١٩٩٥-٢٠٠٤(١١٧)، والأنشـــطة الإعلاميـــة في ميـــدان حقـــوق 

الإنسان؛ 
ـــات علــى الــترويج لوضــع اســتراتيجيات وطنيــة شــاملة  تحـث جميـع الحكوم - ٢
ومسـتدامة وقائمـة علـى المشـاركة للتثقيـف في مجـال حقـوق الإنسـان، وعلـى إرسـاء وتعزيـــز، 

 __________
A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.  (١١٢)

انظر التقرير الختامي للمنتدى العالمي للتعليم، داكار، السنغال، ٢٦-٢٨ نيســان/أبريـل ٢٠٠٠، اليونسـكو،  (١١٣)
باريس، ٢٠٠٠. 

 .http://www.un.org/Pubs/CyberSchoolBus/humanrights انظر (١١٤)
 .www.unicef.org انظر (١١٥)

 .A/55/360 انظر (١١٦)
 .A/56/271 (١١٧)
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كمسـألة ذات أولويـة في السياسـات التعليميـــة، المعــارف المتعلقــة بحقــوق الإنســان في بعدهــا 
النظري وتطبيقها العملي على السواء؛ 

ترحـب بـــالخطوات الــتي اتخذــا الحكومــات والمنظمــات الحكوميــة الدوليــة  - ٣
والمنظمـات غـير الحكوميـة لتنفيـذ خطـة عمـل عقـد الأمـم المتحـــدة للتثقيــف في مجــال حقــوق 
ــا  الإنسـان ١٩٩٥-٢٠٠٤(١٠٩)، وتطويـر الأنشـطة الإعلاميـة في ميـدان حقـوق الإنسـان، كم

هو مبين في تقرير المفوضة السامية؛ 
تحث جميع الحكومات على زيـادة مسـاهمتها في تنفيـذ خطـة العمـل، وبخاصـة  - ٤

عن طريق القيام بما يلي: 
تشـجيع إنشـاء، وفقـــا للأوضــاع الوطنيــة، لجــان وطنيــة ذات قــاعدة تمثيليــة  (أ)
عريضة للتثقيف في مجال حقوق الإنسان، تكون مسؤولة عن وضع خطط عمل وطنيـة شـاملة 
فعالـة ومسـتدامة للتثقيـف والإعـلام في مجـال حقـوق الإنسـان، مـــع مراعــاة توصيــات التقييــم 
العالمي للعقد في منتصف المدة(١١٦) والمبادئ التوجيهية لخطط العمل الوطنيـة للتثقيـف في مجـال 

حقوق الإنسان، التي وضعتها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان؛ 
تشــجيع المنظمــات غــير الحكوميــة والمنظمــات اتمعيـــة الوطنيـــة والمحليـــة،  (ب)

ودعمها وإشراكها في تنفيذ خطط عملها الوطنية؛ 
بـدء وتطويـر برامـج ثقافيـة وتعليميـة ـدف إلى مكافحـــة العنصريــة والتميــيز  (ج)
العنصـري وكراهيـة الأجـانب ومـا يتصـل بذلـك مـن تعصـب ودعـم وتنفيـذ حمـــلات إعلاميــة 
وبرامج تدريب خاصة في ميدان حقوق الإنسان حسبما جرى التشديد عليه في المؤتمـر العـالمي 

لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛ 
تشـجع الحكومـات علـى القيـام، في إطـار خطـط العمـل الوطنيـة للتثقيـــف في  - ٥

مجال حقوق الإنسان بما يلي: 
إنشاء مراكز مرجعية ومراكز تدريب التي يتاح سبيل وصـول الجماهـير إليـها  (أ)
والـتي تتمتـع بـالقدرة علـى الاضطـلاع بـالبحوث، بمـا في ذلـك إعطـاء المدربـين تدريبـــا يراعــي 

الفوارق الجنسانية؛ 
إعداد وجمع وترجمة ونشر مواد تثقيفية وتدريبية في مجال حقوق الإنسان؛  (ب)

تنظيـم الـدورات الدراسـية والمؤتمـرات وحلقـات العمـل والحمـلات الإعلاميــة  (ج)
والمسـاعدة في تنفيـذ مشـروعات التعـاون التقـني التثقيفيـة والإعلاميـة في مجـال حقـوق الإنســان 

والتي تحظى برعاية دولية؛ 
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تشـجع الـدول، الـتي يوجـد لديـها فعـلا سـبيل علـى الصعيـد الوطـني لوصــول  - ٦
عامة الجمهور إلى المراكز المرجعيـة ومراكـز التدريـب في ميـدان حقـوق الإنسـان، علـى تعزيـز 
قدرا على دعم البرامج التثقيفية والإعلامية في مجال حقوق الإنسـان علـى المسـتويات الـدولي 

والوطني والإقليمي والمحلي؛ 
تطلب إلى الحكومات، وفقا للأوضاع الوطنية، منـح الأولويـة لنشـر الإعـلان  - ٧
العـالمي لحقـوق الإنسـان(١٠٧) والعـهدين الدوليـين الخـاصين بحقـوق الإنســـان (١١٨)وغيرهــا مــن 
الصكـوك والمـواد وكتيبـات التدريـب المتعلقـة بحقـوق الإنسـان بمـا في ذلـــك المعلومــات بشــأن 
آليــات حقــوق الإنســان وإجــراءات الشــكوى وتقــارير الــدول الأطــراف المقدمــة بموجــــب 
المعـاهدات الدوليـة لحقـوق الإنسـان، وذلـك باللغـات الوطنيـة المحليـة ولغـة السـكان الأصليــين؛ 
وتوفير المعلومات باللغات نفسها والتوعية بالسبل العمليــة لاسـتخدام المؤسسـات والإجـراءات 

الوطنية والدولية لكفالة التنفيذ الفعال لتلك الصكوك؛ 
تشجع الحكومات علـى أن تزيـد، عـن طريـق التبرعـات، مـن دعمـها لجـهود  - ٨

التثقيف والإعلام التي تبذلها المفوضية في إطار خطة العمل؛ 
تطلب إلى المفوضة السـامية مواصلـة تنسـيق اسـتراتيجيات التثقيـف والإعـلام  - ٩
في ميدان حقوق الإنسان والتوفيق بينها داخل منظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك تنفيـذ خطـة 
العمل، بالتعاون مع منظمـة الأمـم المتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة، بـين جملـة هيئـات أخـرى، 
لكفالة أكبر قدر من الكفاءة والفعاليـة في جمـع واسـتخدام ومعالجـة وإدارة وتوزيـع المعلومـات 

والمواد التثقيفية المتعلقة بحقوق الإنسان، بما في ذلك من خلال الوسائل الإلكترونية؛ 
تشجع الحكومات على المساهمة في زيادة تطوير موقـع المفوضيـة علـى شـبكة  - ١٠
الإنــترنت لا ســيما فيمــا يتعلــق بنشــــر مـــواد وأدوات تثقيفيـــة في مجـــال حقـــوق الإنســـان، 
والاستمرار في إصدار المنشورات ووضع برامج العلاقات الخارجية للمفوضية والتوسع فيها؛ 

تشــجع المفوضيــة علــى مواصلــة دعــم القــدرات الوطنيــة اللازمــة للتثقيـــف  - ١١
والإعـلام في مجـــال حقــوق الإنســان مــن خــلال برنامجــها للتعــاون التقــني في ميــدان حقــوق 
الإنسـان، بمـا في ذلـك تنظيـم دورات تدريبيـة ومبـادرات التثقيـف عـن طريـق الأقـران ووضـــع 
مـواد تدريبيـة موجهـة للعـاملين في هـذا اـال، فضـلا عـن نشـر مـواد إعلاميـة متعلقــة بحقــوق 
الإنسان كعنصر من عناصر مشاريع التعاون التقني؛ لزيادة تطوير قواعد بياناا وجمـع المراجـع 

 __________
القرار ٢٢٠٠ ألف (د - ٢١)، المرفق.  (١١٨)
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بشأن التثقيف في مجال حقوق الإنسـان ومواصلـة رصـد التطـورات المتعلقـة بـالتثقيف في مجـال 
حقوق الإنسان؛ 

تحث إدارة شؤون الإعلام بالأمانة العامة على مواصلة استخدام مراكز الأمــم  - ١٢
المتحدة للإعلام من أجل نشر المعلومات الأساسية والمراجع والمـواد المسـموعة والمرئيـة المتعلقـة 
بحقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية، بمـا في ذلـك تقـارير الـدول الأطــراف المقدمــة بموجــب 
الصكـوك الدوليـة لحقـوق الإنسـان، في الوقـت المناسـب كـل ضمـن مجــالات نشــاطه المحــددة؛ 

وعلى أن تكفل، تحقيقا لهذه الغاية، تزويد مراكز الإعلام بالكميات المناسبة من تلك المواد؛ 
تؤكـد علـــى الحاجــة إلى وجــود تعــاون وثيــق بــين المفوضيــة وإدارة شــؤون  - ١٣
الإعلام من أجل تنفيذ خطة العمـل والحملـة الإعلاميـة العالميـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان، وعلـى 
الحاجة إلى تنسيق أنشطتهما مع أنشطة المنظمـات الدوليـة، مثـل منظمـة الأمـم المتحـدة للتربيـة 
والعلـم والثقافـة فيمـا يتعلـق بمشـروعها المسـمى �نحـو ثقافـة للسـلام� ولجنـة الصليـــب الأحمــر 
الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة فيما يتصل بنشر معلومات عن القـانون الإنسـاني 

الدولي؛ 
تدعـو الوكـالات المتخصصـة، وبرامـج وصنـاديق الأمـم المتحـدة ذات الصـلة،  - ١٤
إلى مواصلة المساهمة، ضمن مجال اختصاص كـل منـها، في تنفيـذ خطـة العمـل والحملـة العالميـة 

للإعلام وإلى التعاون الوثيق فيما بينها ومع المفوضية في هذا الصدد؛ 
ـــات والوكــالات ذات الصلــة التابعــة لمنظومــة الأمــم  تشـجع الأجـهزة والهيئ - ١٥
المتحدة، وجميع الهيئات المعنية بحقوق الإنسان في منظومة الأمم المتحدة، بمـا في ذلـك مفوضيـة 
الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، على توفير التدريـب 

في مجال حقوق الإنسان لجميع موظفي الأمم المتحدة ومسؤوليها؛ 
تشجع هيئات معاهدات حقوق الإنسان على التركيز، لدى النظر في تقـارير  - ١٦
الدول الأطراف، على التزامات هذه الدول المتعلقة بـالتثقيف في مجـال حقـوق الإنسـان وعلـى 

التعبير عن هذا التركيز في ملاحظاا الختامية؛ 
تطلب إلى المنظمات غير الحكوميـة الدوليـة والإقليميـة والوطنيـة، والمنظمـات  - ١٧
الحكومية الدولية، وبوجه خاص المنظمات المعنيـة بالطفولـة والشـباب والمـرأة والعمـل والتنميـة 
والغذاء والإسكان والتعليم والرعاية الصحية والبيئة، فضـلا عـن كـل الجماعـات الأخـرى الـتي 
تدعو إلى العدالة الاجتماعيـة، والمدافعـين عـن حقـوق الإنسـان، والمربـين، والمنظمـات الدينيـة، 
ـــائط الإعــلام، الاضطــلاع بأنشــطة محــددة في التعليــم الرسمــي، وغــير  والقطـاع الخـاص ووس
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النظامي، وغير الرسمي، بما في ذلك المناسبات الثقافية، سواء بمفردهـا أو بالتعـاون مـع مفوضيـة 
الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لدى تنفيذ خطة العمل؛ 

ترحـب في هـذا الصـدد بالمبـادرات الراميـة إلى ضـم منظمـــات اتمــع المــدني  - ١٨
والمنظمات غير الحكومية والأطفال والشباب إلى الوفود الوطنية المشاركة في المؤتمـرات العالميـة 
ومؤتمـرات القمـة وغيرهـــا مــن الاجتماعــات وبجــهود المنظمــات غــير الحكوميــة والوكــالات 
الحكومية الدولية من أجل تنظيم اجتماعات فرعية موازية للمنظمات غير الحكوميـة والشـباب 

بوصفها من المكونات الهامة في التوعية بحقوق الإنسان؛ 
تشــجع الحكومــات والمنظمــــات الإقليميـــة والمنظمـــات الحكوميـــة الدوليـــة  - ١٩
والمنظمات غير الحكومية على استكشاف ما يمكن أن يقدمــه مـن الدعـم والمسـاهمة في التوعيـة 
بحقوق الإنسان من جميع الشركاء المعنيون، ومـن بينـهم القطـاع الخـاص والمؤسسـات الإنمائيـة 
والتجارية والمالية ووسـائل الإعـلام، وحثـها علـى التعـاون في وضـع اسـتراتيجيات التثقيـف في 

مجال حقوق الإنسان؛ 
تشـجع المنظمـات الإقليميـة علـى وضـع اسـتراتيجيات مـن أجـل توزيـع مــواد  - ٢٠
التثقيـف في مجـال حقـوق الإنسـان علـى نطـاق أوسـع مـن خـلال الشـبكات الإقليميـة ووضـــع 
برامج خاصة بكل إقليم لتحقيق أقصى مشاركة ممكنة من جانب الكيانـات الوطنيـة الحكوميـة 

منها أو غير الحكومية في برامج التثقيف في مجال حقوق الإنسان؛ 
ـــة الدوليــة علــى تيســير التعــاون بــين المؤسســات  تشـجع المنظمـات الحكومي - ٢١

الحكومية والمنظمات غير الحكومية على المستوى الوطني، إذا طُلب منها ذلك؛ 
تطلـب إلى المفوضيـة مواصلـة تنفيـذ وتوسـيع مشـروع �مســـاعدة اتمعــات  - ٢٢
المحلية معا� والنظر في السبل والوسائل الأخرى الملائمة لدعم أنشطة التثقيف في مجـال حقـوق 

الإنسان، بما فيها الأنشطة التي تضطلع ا المنظمات غير الحكومية؛ 
ـــع أعضــاء اتمــع الــدولي  تطلـب إلى المفوضـة السـامية أن توجـه اهتمـام جمي - ٢٣
ـــة بــالتثقيف والإعــلام في مجــال  والمنظمـات الحكوميـة الدوليـة والمنظمـات غـير الحكوميـة المعني
حقوق الإنسان، إلى هـذا القـرار، وأن تقـدم إلى الجمعيـة العامـة في دورـا السـابعة والخمسـين 
تقريرا عن التقدم المحرز نحو تحقيق أهـداف العقـد وذلـك كـي تنظـر فيـه في إطـار البنـد المعنـون 

�مسائل حقوق الإنسان�. 
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 مشروع القرار الثاني والعشرون 
 اتفاقية دولية شاملة متكاملة تستهدف تعزيز وحماية حقوق المعوقين وكرامتهم 

إن الجمعية العامة، 
إذ تؤكـد مـن جديـد مبـادئ ميثـاق الأمـم المتحـدة ومقـاصده والالتزامـات الـواردة في 

صكوك حقوق الإنسان ذات الصلة، 
وإذ تؤكـد مـن جديـد أيضـا أن الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسـان(١١٩) يبـين أن جميـــع 
النـاس يولـدون أحـرارا متسـاوين في الكرامـة والحقـوق، وأن لكـل إنســـان حــق التمتــع بكافــة 
ــون أو  الحقـوق والحريـات الـواردة في الإعـلان، دون أي تميـيز، كـالتمييز بسـبب العنصـر أو الل
الجنـــس أو اللغـــة أو الديـــن أو الـــرأي السياســـي أو أي رأي آخـــر، أو الأصـــل القومــــي أو 

الاجتماعي، أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، 
ــــؤرخ ٣ كـــانون الأول/ديســـمبر ١٩٨٢، الـــذي  وإذ تشــير إلى قرارهــا ٥٢/٣٧ الم
ــــالمعوقين(١٢٠) وقرارهـــا ٩٦/٤٨ المـــؤرخ  اعتمــدت بموجبــه برنــامج العمــل العــالمي المتعلــق ب
٢٠ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٣، الـذي اعتمـدت بموجبـه القواعـد الموحـدة لتحقيـق تكــافؤ 

الفرص للمعوقين، وقرارها ١٢١/٥٤ المؤرخ ١٧ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩، 
ــــرار الـــس الاقتصـــادي والاجتمـــاعي ١٠/٢٠٠٠ المـــؤرخ  وإذ تشــير أيضــا إلى ق
٢٧ تموز/يوليه ٢٠٠٠ بشأن مواصلـة تحقيـق تكـافؤ الفـرص للمعوقـين مـن جانبـهم ولفـائدم 
وبالتعـاون معـهم، فضـلا عـن القـــرارات الأخــرى ذات الصلــة الصــادرة عــن الجمعيــة العامــة 

والس الاقتصادي والاجتماعي واللجان الفنية للمجلس، 
وإذ تؤكـد مـن جديـد نتـائج المؤتمـرات الرئيسـية ومؤتمـرات القمـة الـتي تعقدهـا الأمــم 
المتحـدة واسـتعراضات متابعـة كـل منـها، لا ســـيما مــا يتصــل منــها بتعزيــز حقــوق المعوقــين 

ورفاههم على أساس المساواة والتشارك، 
وإذ تلاحظ بارتياح أن القواعد الموحدة لتحقيق تكافؤ الفرص للمعوقـين تـؤدي دورا 
هاما في التأثير على عملية تشجيع السياسات والخطط والبرامج والأعمال وإعدادهـا وتقييمـها 
على كل من الصعيد الوطني والصعيد الإقليمي والصعيد الدولي لمواصلة تحقيـق تكـافؤ الفـرص 

من جانب المعوقين ولفائدم وبالتعاون معهم، 

 __________
القرار ٢١٧ ألف (د - ٣).  (١١٩)

A/37/351/Add.1 و Corr.1، المرفق، الفرع الثامن، التوصية الأولى (رابعا).  (١٢٠)
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وإذ تسـلم بأنـه علـى الرغـم مـن بـذل جـهود مختلفـة لزيـادة التعـاون والتكـامل، ومـــن 
ازدياد الوعي بقضايا الإعاقة وتنامي الشعور ا، منذ اعتماد الحكومـات والهيئـات ومـا يتصـل 
ـــة لبرنــامج العمــل  بـالموضوع مـن مؤسسـات منظومـة الأمـم المتحـدة والمنظمـات غـير الحكومي
العـالمي المتعلـق بـالمعوقين، لم تكـــن هــذه الجــهود كافيــة لتشــجيع اشــتراك المعوقــين في الحيــاة 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسـية اشـتراكا كـاملا فعـالا وتعزيـز فرصـهم فيـها علـى 

نحو كامل فعال، 
وقد شجعها ازدياد اهتمام اتمـع الـدولي بتعزيـز وحمايـة حقـوق المعوقـين وكرامتـهم 

في أنحاء العالم في إطار ج شامل متكامل، 
وإذ يساورها بالغ القلق إزاء ما يواجهه ٦٠٠ مليون معوق في شـتى أنحـاء العـالم مـن 

حرمان وما يعانونه من ضعف، وإذ تعي الحاجة إلى المضي قدما بوضع صك دولي، 
وإذ تتطلع إلى تقديم المقرر الخاص للجنة التنمية الاجتماعية المعني برصد تنفيذ المعايـير 
الموحـدة لتحقيـق تكـافؤ الفـرص للمعوقـــين تقــاريره النهائيــة إلى اللجنــة، وكذلــك إلى نتيجــة 
الدراسة التي يجري الاضطلاع ا حاليا عملا بقرار لجنة حقـوق الإنسـان ٥١/٢٠٠٠ المـؤرخ 
٢٥ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٠(١٢١) بشـــأن كفايــة الصكــوك فيمــا يتعلــق بحمايــة ورصــد حقــوق 

الإنسان للمعوقين، 
وإذ تـأخذ في اعتبارهـا توصيـة المؤتمـر العـالمي لمكافحــة العنصريــة والتميــيز العنصــري 
وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب للجمعية العامة بالنظر في إعـداد اتفاقيـة دوليـة 
شاملة متكاملة تستهدف حماية وتعزيز حقوق المعوقين وكرامتهم، بما في ذلـك أحكـام خاصـة 

تتناول ما يمسهم من ممارسات تمييزية ومعاملة تمييزية، 
تقرر إنشاء لجنة مخصصة يفتح باب الاشتراك فيها أمام كافة الـدول الأعضـاء  - ١
بالأمم المتحدة والمراقبـين لديـها، بقصـد إعـداد اتفاقيـة دوليـة شـاملة متكاملـة تسـتهدف حمايـة 
وتعزيـز حقـوق المعوقـين وكرامتـهم، بالاسـتناد إلى النـهج الكلـي المتبـع في الأعمـال المنجــزة في 
ميدان التنمية الاجتماعية وحقوق الإنسان وعدم التمييز، ومـع مراعـاة توصيـات لجنـة حقـوق 

الإنسان ولجنة التنمية الاجتماعية؛ 
تقـرر أيضـــا أن تعقــد اللجنــة المخصصــة، قبــل الــدورة الســابعة والخمســين  - ٢

للجمعية، اجتماعا واحدا على الأقل يستغرق عشرة أيام عمل؛ 
 __________

ـــم ٣ (E/2000/23)، الفصــل  انظـر: الوثـائق الرسميـة للمجلـس الاقتصـادي والاجتمـاعي، ٢٠٠٠، الملحـق رق (١٢١)
الثاني، الفرع ألف. 
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تدعــو الــدول ومــا يتصــل بــالموضوع مــن هيئــات منظومــة الأمــم المتحـــدة  - ٣
ومؤسسـات تلـك المنظومـة، بمـا فيـها هيئـات حقـوق الإنسـان ذات الصلـــة المنشــأة بمعــاهدات 
واللجان الإقليمية والمقرر الخاص للجنة التنمية الاجتماعية المعني برصد تنفيذ القواعـد الموحـدة 
لتحقيـق تكـافؤ الفـرص للمعوقـين، فضـلا عـن المنظمـــات الحكوميــة الدوليــة والمنظمــات غــير 
الحكوميـة المهتمـة بـالأمر، إلى الإســـهام في العمــل المعــهود بــه إلى اللجنــة المخصصــة، وذلــك 

استنادا إلى الممارسة المتبعة في الأمم المتحدة؛ 
تطلـب إلى الأمـين العـام أن يقـدم إلى اللجنـة المخصصـــة قبــل دورــا الأولى،  - ٤
وبدعـم مـن مفوضيـة الأمـم المتحـــدة الســامية لحقــوق الإنســان وشــعبة السياســة الاجتماعيــة 
والتنمية بالأمانة العامة، مجموعـة الصكـوك القانونيـة الدوليـة والوثـائق والـبرامج الموجـودة الـتي 
تتناول بصفة مباشرة أو غـير مباشـرة حالـة المعوقـين، بحيـث تشـمل مـا انبثـق عـن المؤتمـرات أو 
مؤتمرات القمة أو الاجتماعـات أو الحلقـات الدراسـية الدوليـة أو الإقليميـة الـتي عقدـا الأمـم 

المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية؛ 
تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يــزود اللجنـة المخصصـة بنتـائج الدراسـة الـتي  - ٥
أجريـت عمـلا بقـرار لجنـة حقـوق الإنسـان ٥١/٢٠٠٠ والتقـارير الختاميـة الـتي ســـيقدمها إلى 

تلك اللجنة المقرر الخاص للجنة التنمية الاجتماعية المعني بالإعاقة؛ 
يب بالدول أن تعقد، بالتعاون مع اللجان الإقليمية ومفوض الأمـم المتحـدة  - ٦
السامي لحقوق الإنسـان وشـعبة السياسـة الاجتماعيـة والتنميـة بالأمانـة العامـة والمقـرر الخـاص 
للجنة التنمية الاجتماعية المعني برصد تنفيذ القواعد الموحدة لتحقيق تكافؤ الفـرص للمعوقـين، 
اجتماعات أو حلقات دراسية إقليمية للمساهمة في أعمال اللجنة المخصصـة بتقـديم التوصيـات 
بشـأن محتـوى الاتفاقيـة الدوليـة والتدابـير العمليـــة الــتي ينبغــي النظــر في أمرهــا في إطــار تلــك 

الاتفاقية؛ 
تطلب إلى الأمين العام أن يزود اللجنة المخصصـة بالتسـهيلات اللازمـة لأداء  - ٧

عملها؛ 
تطلــب إلى الأمــين العــام أن يقــدم إلى الجمعيــة العامــــة في دورـــا الســـابعة  - ٨

والخمسين تقريرا عما أحرزته اللجنة المخصصة من تقدم. 
 



12001-69006

A/56/583/Add.2

 مشروع القرار الثالث والعشرون 
 حالة حقوق الإنسان في كمبوديا 

إن الجمعية العامة، 
إذ تسترشـد بالمقـاصد والمبـادئ الـــواردة في ميثــاق الأمــم المتحــدة والإعــلان العــالمي 

لحقوق الإنسان(١٢٢)، والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان(١٢٣)، 
وإذ تشير إلى الاتفاق المتعلق بتحقيق تسوية سياسية شاملة للنـزاع في كمبوديا الموقـع 
ـــه المتعلــق  في بـاريس في ٢٣ تشـرين الأول/أكتوبـر ١٩٩١(١٢٤)، بمـا في ذلـك الجـزء الثـالث من

بحقوق الإنسان، 
وإذ تشـير أيضـا إلى قرارهـا ٩٥/٥٥ المـؤرخ ٤ كـانون الأول/ديســمبر ٢٠٠٠، وإلى 
قـرار لجنـة حقـــوق الإنســان ٨٢/٢٠٠١ المــؤرخ ٢٥ نيســان/أبريــل ٢٠٠١(١٢٥) والقــرارات 

السابقة ذات الصلة، 
وإذ تسـلم بـــأن التــاريخ المأســاوي لكمبوديــا يتطلــب اتخــاذ تدابــير خاصــة لضمــان 
حمايــة حقــوق الإنســان لجميــع الســكان في كمبوديــا وعــدم العــودة إلى سياســــات المـــاضي 
وممارســـاته، علـــى النحـــو المنصـــوص عليـــه في الاتفـــاق الموقـــع في بـــاريس في ٢٣ تشـــــرين 

الأول/أكتوبر ١٩٩١، 
وإذ ترغب في أن يواصل اتمـع الـدولي الاسـتجابة لكـي يسـاعد في الجـهود المبذولـة 
للتحقيق في التاريخ المأساوي لكمبوديا، بما في ذلك المسؤولية عـن الجرائـم الدوليـة المرتكبـة في 
الماضي، مثل أعمال الإبادة الجماعية والجرائـم المرتكبـة ضـد الإنسـانية، الـتي ارتكبـت في عـهد 

نظام كمبوتشيا الديمقراطية خلال الفترة من عام ١٩٧٥ إلى عام ١٩٧٩، 
وإذ تضــع في اعتبارهــا الطلــب الموجــه في حزيــــران/يونيـــه ١٩٩٧ مـــن الســـلطات 
ــــاضي للقـــانونين  الكمبوديــة لتلقــي المســاعدة للتصــدي للانتــهاكات الخطــيرة المرتكبــة في الم
الكمبودي والدولي، والرسالة المؤرخـة ١٥ آذار/مـارس ١٩٩٩ الموجهـة مـن الأمـين العـام إلى 

 __________
القرار ٢١٧ ألف (د – ٣).  (١٢٢)

القرار ٢٢٠٠ ألف (د – ٢١)، المرفق.  (١٢٣)
 .A/46/608-S/23177 (١٢٤)

 E/2000/23) انظـر الوثـائق الرسميـة للمجلـس الاقتصـادي والاجتمـاعي، ٢٠٠٠، الملحـق رقـم ٣ والتصويـب (١٢٥)
و Corr.1) الفصل الثاني، الفرع ألف. 
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رئيس الجمعية العامة ورئيس مجلـس الأمـن(١٢٦) وتقريـر فريـق الخـبراء الـذي عينـه الأمـين العـام 
ـــم المتحــدة  والمرفـق ـا، والمشـاورات الـتي عقـدت بـين حكومـة كمبوديـا والأمانـة العامـة للأم
بشـأن معايـير وإجـراءات محاكمـة قـادة الخمـير الحمـر المسـؤولين أكـثر مـن غـيرهم عـن أخطـــر 

انتهاكات حقوق الإنسان خلال السنوات ١٩٧٥-١٩٧٩، 
وإذ تعـترف بمـا لـدى حكومـة وشـعب كمبوديـا مـن اهتمـام مشـروع باتبـاع المبــادئ 

المقبولة دوليا المتعلقة بالعدالة والمصالحة الوطنية، 
وإذ تعترف أيضا بأن المساءلة الفردية لمرتكبي الانتـهاكات الجسـيمة لحقـوق الإنسـان 
هـي أحـد العنـاصر الرئيسـية الـتي يقـوم عليـها أي إنصـــاف فعــال لضحايــا انتــهاكات حقــوق 
الإنسان وأحد العوامـل الرئيسـية لضمـان إقامـة نظـام عدالـة نزيـه ومنصـف، وكذلـك لتحقيـق 

المصالحة والاستقرار داخل الدولة في اية المطاف، 
وإذ ترحـب بـالدور المســـتمر الــذي تؤديــه مفوضــة الأمــم المتحــدة الســامية لحقــوق 

الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في كمبوديا، 
 

أولا  
الدعم المقدم من الأمم المتحدة والتعاون معها 

تطلب إلى الأمين العام أن يقوم، عن طريـق ممثلـه الخـاص المعـني بحالـة حقـوق  - ١
ـــا، وبالتعــاون مــع مكتــب مفوضيــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان في  الإنسـان في كمبودي
كمبوديا، بمساعدة حكومـة كمبوديـا علـى ضمـان حمايـة حقـوق الإنسـان لجميـع السـكان في 
كمبوديا، وأن يكفل توفير الموارد الكافيـة لمواصلـة العمـل الـذي يقـوم بـه في كمبوديـا مكتـب 

مفوضية الأمم المتحدة، ولتمكين الممثل الخاص من مواصلة أداء مهامه على وجه السرعة؛ 
ترحب بتقرير الأمين العام عن دور وإنجازات مكتب مفوضية الأمـم المتحـدة  - ٢
لحقـــوق الإنســـان في مســـاعدة حكومـــة وشـــعب كمبوديـــا علـــى تعزيـــز وحمايـــة حقــــوق 

الإنسان(١٢٧)؛ 
ترحـب أيضـا بتقريـر الممثـل الخـاص(١٢٨)، وتثـني علـى حكومــة كمبوديــا لمــا  - ٣
أبدته من صراحة وروح تعاون خلال زيارات الممثل الخاص، وتشجع الحكومـة علـى مواصلـة 
التعاون على جميع مستويات الحكومة، وتؤيد النداءات التي وجهها كل من حكومة كمبوديـا 
__________ والممثل الخاص مـن أجـل زيـادة المسـاعدة الدوليـة المقدمـة إلى كمبوديـا ومواصلـة العمـل علـى 

 .A/53/850-S/1999/231 (١٢٦)
 .A/56/230 (١٢٧)

 .A/56/209 انظر (١٢٨)
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تخفيف وطأة الفقر، وتثني على اتمع الدولي لما أبداه من اهتمـام وتـأييد في اجتمـاع اموعـة 
الاستشــارية المعــني بكمبوديــا، المعقــود في ١٢ و ١٣ حزيــــران/يونيـــه ٢٠٠١، في طوكيـــو، 
ــديم  وتشـجع البلـدان المانحـة والأطـراف الأخـرى ذات الصلـة علـى متابعـة تعـهداا الخاصـة بتق

المساعدة ومتابعة التزاماا؛ 
ـــاون مــع مكتــب مفوضيــة الأمــم  تطلـب إلى حكومـة كمبوديـا مواصلـة التع - ٤
المتحدة لحقوق الإنسـان علـى حـل المسـائل المعلقـة، وفقـا للمعايـير الدوليـة، حـتى يتسـنى لكـلا 
الطرفين أن يوقعا بدون مزيد من التأخـير علـى مذكـرة التفـاهم المتعلقـة بتمديـد ولايـة مكتـب 
مفوضية حقوق الإنسان في كمبوديا، وتلاحظ مع الأسـف حـالات التأخـير الـتي جـرت حـتى 

الآن في هذه العملية، وتشجع حكومة كمبوديا على مواصلة التعاون مع المكتب؛ 
تلاحظ مع التقدير استخدام الأمين العام صندوق الأمـم المتحـدة الاسـتئماني  - ٥
لبرنامج التثقيف في مجال حقوق الإنسان في كمبوديا لتمويل برامـج وأنشـطة مكتـب مفوضيـة 
حقـوق الإنســـان في كمبوديــا، بالطريقــة المحــددة في قــرارات الجمعيــة العامــة ولجنــة حقــوق 
الإنسـان، وتدعـــو الحكومــات، والمنظمــات الحكوميــة الدوليــة، والمنظمــات غــير الحكوميــة، 

والمؤسسات، والأفراد إلى النظر في التبرع للصندوق الاستئماني؛ 
 

ثانيا 
الإصلاح الإداري والقانوني والقضائي   

تلاحـظ مـع القلـق اسـتمرار المشـاكل المتصلـة بسـيادة القـــانون وأداء القضــاء  - ١
لمهامه، والناجمة عن جملة أمور منـها ممارسـة الفسـاد، بمـا في ذلـك تدخـل السـلطة التنفيذيـة في 
اسـتقلال القضـاء، وترحـب بـالتزام الحكومـة المسـتمر بـإصلاح القضـاء، وتحـث الحكومـة علــى 
اتخـاذ التدابـير الضروريـة لتعزيـز اسـتقلال مجلـس القضـاء الأعلـى وحيـاده وفعاليتـه، واســـتقلال 
وحياد وفعالية الجهاز القضائي بصفة عامة، وعلى زيادة ما تخصصة للقضـاء مـن اعتمـادات في 
الميزانية، وهو ما يتوقع أن ينتج عنـه، في جملـة أمـور، انخفـاض عـدد فـترات الاحتجـاز الطويلـة 

التي تسبق المحاكمات؛ 
تحـث حكومـة كمبوديـا علـى مواصلـة جـهودها الراميـة إلى الاعتمـــاد البــاكر  - ٢
للقوانـين والمدونـات الـتي تشـــكل عنــاصر ضروريــة للإطــار القــانوني الأساســي، ومــن ذلــك 
مشـروع النظـام الأساسـي المتعلـق بالقضـاة، وقـانون العقوبـات، وقـانون الإجـــراءات الجنائيــة، 
فضلا عن قانون مدني جديد وقانون جديد للإجـراءات الجنائيـة، وجـهودها الراميـة إلى إجـراء 
إصلاحـات في تطبيـق العدالـة، وإلى تعزيـز تدريـب القضـاة والمحـامين، وتناشـد اتمـــع الــدولي 
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مساعدة الحكومة علـى تحقيـق هـذا الهـدف، وترحـب في جملـة أمـور بـإعداد مشـروعي قـانوني 
الحراجة ومصائد الأسماك؛ 

ترحب بتطبيق قانون الأرض، وتلاحظ مع القلق المشـاكل المتصلـة بـالأرض،  - ٣
بما في ذلك انــتزاع الأرض، وعمليـات الإجـلاء القسـري، ومواصلـة التشـريد، وتحـث حكومـة 
كمبوديـا علـى مواصلـــة جــهودها الراميــة إلى تطبيــق نظــام لتســجيل الأرض يتســم بالفعاليــة 

والكفاءة والشفافية، كما هو متوخى في القانون لحل هذه المشاكل؛ 
ترحب أيضا بجهود حكومة كمبوديا الراميــة إلى تنفيـذ برنامجـها الإصلاحـي،  - ٤
بمـا في ذلـك اعتمـاد خطـة العمـل المتعلقـة بـأصول الحكـم، وتشـجع علـى تنفيـذ الخطـة بفعاليـــة 
وفي الموعـد المحـدد، وتناشـد اتمـع الـدولي مسـاعدة الحكومـة في جـــهودها الراميــة إلى تحقيــق 

ذلك؛ 
تعرب عن القلق الشديد لاستمرار حالة الإفلات مـن العقوبـة في كمبوديـا،  - ٥
وتدرك ما تبديه حكومة كمبوديا من التزام وتبذله من جهود ترمي إلى معالجـة هـذه المشـكلة، 
وتدعو حكومة كمبوديا إلى اتخاذ المزيد من التدابـير، باعتبـار ذلـك أولويـة بالغـة الأهميـة، بغيـة 
التحقيق مع جميع مرتكبي الجرائم الخطيرة، بما في ذلـك انتـهاكات حقـوق الإنسـان، وتقديمـهم 
للمحاكمـة، وفقـا للإجـراءات القانونيـة السـليمة والمعايـير الدوليـة لحقـــوق الإنســان، وتشــجع 
اتمع الدولي على توفير الوسائل، مثل المساعدة التقنية والخبرة، لمساعدة الحكومة على الوفـاء 

بالتزاماا الخاصة بتقديم مرتكبي الجرائم إلى العدالة بصورة أكثر فعالية؛ 
ترحب بجهود حكومة كمبوديا لتسريح قواا المسلحة، بما في ذلك الشـروع  - ٦
ـــاب  في تنفيـذ الجـزء الأول مـن برنـامج التسـريح، وتشـجع الحكومـة علـى تنفيـذ مضمـون الكت
الأبيض عن الدفاع الوطني وعلى مواصلة تنفيـذ الإصـلاح الفعلـي، بمـا في ذلـك تنفيـذ برنـامج 
للتسريح على نطاق شامل يتضمن نـزع سـلاح الجنـود المسـرحين اسـتنادا إلى الخـبرة المكتسـبة 
مـن مشـروع رائـد، الرامـي إلى تحويـل الشـــرطة والقــوات المســلحة إلى جــهات محترفــة وغــير 

منحازة، وتدعو اتمع الدولي إلى مواصلة مساعدة الحكومة لبلوغ هذه الغاية؛ 
ترحب أيضا بسن قانون إدارة وتنظيم البلديــات/سـانغكات وقـانون انتخـاب  - ٧
اـالس البلديـة/سـانغكات والانتخابـات المقـرر إجراؤهـا في ٣ شـباط/فـــبراير ٢٠٠٢؛ وتحــث 
ـــات، علــى إجــراء  حكومـة كمبوديـا بشـدة، بمـا في ذلـك علـى الصعيـد المحلـي وصعيـد المقاطع
انتخابـات حـرة ومنصفـة دون عنـف مـن جـــانب أي طــرف، وتشــجع اتمــع الــدولي علــى 
مسـاعدة الحكومـة لبلـوغ هـذه الغايـة؛ وتحـــث بشــدة أيضــا جميــع الأحــزاب السياســية علــى 
المشـاركة في الانتخابـــات بأســلوب ديمقراطــي وســلمي وترحــب في هــذا الخصــوص باتفــاق 
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الحزبين الحاكمين علـى الامتنـاع عـن أعمـال العنـف؛ وتحـث حكومـة كمبوديـا علـى التحقيـق 
بشكل دقيق في أي حـوادث عنـف أو تخويـف تحصـل؛ وتشـدد علـى أهميـة اسـتقلال وشـفافية 

اللجان الانتخابية على الصعيد الوطني وصعيد المقاطعات وصعيد البلديات؛ 
تلاحــظ بقلــق شــديد أيضــا الأوضــاع الســائدة في الســجون في كمبوديـــا،  - ٨
وتلاحظ مع الاهتمـام بعـض الجـهود الهامـة لتحسـين نظـام السـجون، وتوصـي بمواصلـة تقـديم 
ـــا اتخــاذ  المسـاعدة الدوليـة لتحسـين الأوضـاع الماديـة للاحتجـاز، وتطلـب إلى حكومـة كمبودي
المزيــد مــن التدابــير اللازمــة لتحســين أوضــاع الاحتجــاز وتوفــير الرعايــة الصحيــة الملائمــــة 
للمحتجزيـن، وذلـك بوسـائل منـها تعزيـز الـدور الـــذي تضطلــع بــه إدارة شــؤون الصحــة في 
السـجون في التنسـيق في هـذا اـال مـع وزارة الصحـة والسـلطات الإقليميـــة والمنظمــات غــير 

الحكومية العاملة في هذا الميدان ومنع أي شكل من أشكال التعذيب؛ 
 

ثالثا  
 انتهاكات حقوق الإنسان والعنف 

تعرب عن القلق البالغ إزاء استمرار انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلـك  - ١
التعذيب، واحتجاز المتهمين لفترات أطول من اللازم قبل محاكمتهم، وانتـهاك حقـوق العمـال 
والطرد القسري، فضلا عن العنف السياسـي وضلـوع الشـرطة في العنـف والافتقـار الجلـي إلى 
الحمايـة مـن القتـل علـى يـد الغوغـاء، علـى النحـو الـوارد بـالتفصيل في تقـارير الممثـل الخـــاص، 
وتلاحظ إحراز بعض التقدم مـن جـانب حكومـة كمبوديـا في التصـدي لهـذه المسـائل، وتحـث 

الحكومة على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع هذه الانتهاكات؛ 
ـــدر الأقليــات  تحـث علـى وضـع حـد لأعمـال العنـف العنصـري والحـط مـن ق - ٢
العرقية، وتحث حكومة كمبوديا على اتخاذ جميع الخطوات لمنع هذا العنـف، فضـلا عـن الوفـاء 
بالتزاماا كطرف في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التميـيز العنصـري(١٢٩) وذلـك 

من خلال جملة أمور، من بينها التماس المساعدة التقنية؛ 
 

رابعا 
 محكمة الخمير الحمر 

تؤكد مرة أخرى أن أشد انتهاكات حقوق الإنسان خطورة في كمبوديـا في  - ١
تاريخها الحديث قد ارتكبها الخمير الحمر، وتسـلم بـأن سـقوط الخمـير الحمـر النـهائي وجـهود 

 __________
القرار ٢١٠٦ ألف (د-٢٠)، المرفق.  (١٢٩)
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حكومـة كمبوديـا المتواصلـة مـهدا الســـبيل لإحــلال الســلام مــن جديــد، وتحقيــق الاســتقرار 
والمصالحة الوطنية في كمبوديا، والتحقيق مع قادة الخمير الحمر ومحاكمتهم؛ 

ترحب بإقرار قانون إنشاء دوائر استثنائية في محاكم كمبوديا لمقاضاة الجرائـم  - ٢
المرتكبـة أثنـاء فـترة كمبوتشـيا الديمقراطيـة، وتشـير مـــع التقديــر إلى الأحكــام العامــة للقــانون 
واختصاصاته والدور الذي نص عليه للأمم المتحدة، وتناشد حكومة كمبوديـا كفالـة محاكمـة 
كبـار قـادة كمبوتشـيا الديمقراطيـة وأولئـك الذيـن كـانوا مسـؤولين عـن الجرائـم والانتـــهاكات 
الخطيرة للقانون الجنائي الكمبودي وللقانون والأعراف الإنسـانية الدوليـة والاتفاقـات الدوليـة 
التي تعترف ـا كمبوديـا، وذلـك عمـلا بالمعايـير الدوليـة للعدالـة والإنصـاف وتنفيـذ القـانون، 
وتشـجع الحكومـة علـى مواصلـة التعـاون مـع الأمـم المتحـدة في هـذه المسـألة، وترحـب بجــهود 
الأمانة العامة للأمم المتحدة واتمع الدولي لمساعدة الحكومـة علـى بلـوغ هـذه الغايـة، وتحـث 
الحكومة والأمم المتحـدة علـى التوصـل إلى اتفـاق دون تأخـير لكـي تباشـر الدوائـر الاسـتثنائية 
عملها فورا، وتناشد اتمع الدولي تقديم المساعدة في هذا الخصـوص، بمـا في ذلـك دعـم هـذه 

الدوائر بالمال والموظفين؛ 
 

خامسا  
 حماية المرأة والطفل 

ترحب بالتقدم المحرز في تحسـين وضـع المـرأة، وتحـث حكومـة كمبوديـا علـى  - ١
اتخاذ التدابير الملائمة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد  المـرأة، ومحاربـة العنـف ضـد المـرأة 
بجميع أشكاله، واتخاذ جميع الخطوات للوفـاء بواجباـا كطـرف في اتفاقيـة القضـاء علـى جميـع 

أشكال التمييز ضد  المرأة(١٣٠)، بما في ذلك عن طريق طلب المساعدة التقنية؛ 
تلاحــظ بقلــق شــديد اســــتمرار وتنـــامي ظـــاهرة الاتجـــار بـــالمرأة والطفـــل  - ٢
واستغلالهما الجنسي، وازدياد حـالات الإصابـة بفـيروس نقـص المناعـة البشـرية/متلازمـة نقـص 
المناعـة المكتسـب (الإيـدز)، وتطلـب إلى حكومـة كمبوديـا أن تعـــالج هــذه المشــاكل وأســباا 

الجذرية من جميع جوانبها؛ 
تحث حكومة كمبوديا على مواصلة تحسين أحوال الطفـل الصحيـة وحصولـه  - ٣
علـى التعليـم، وتوفـير وتعزيـز مجانيـة تسـجيل الـولادات وتيسـيره، وإنشـاء نظـام فعـــال للعدالــة 
يتعلق بالأحداث يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتدعو اتمع الـدولي إلى مواصلـة 

مساعدة الحكومة لبلوغ هذه الغاية؛ 
 __________

القرار ١٨٠/٣٤، المرفق.  (١٣٠)
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ـــال في أســوأ أشــكالها، ويــب  تلاحـظ مـع بـالغ القلـق مشـكلة عمـل الأطف - ٤
بحكومة كمبوديا أن تتخــذ إجـراءات فوريـة وفعالـة لحمايـة الطفـل مـن الاسـتغلال الاقتصـادي 
ومن ممارسة أي عمل يمكن أن يكون خطرا أو أن يتعارض مع تعليمه أو يكون ضارا بصحتـه 
ـــين الكمبوديــة المتعلقــة بعمــل الأطفــال  وسـلامته وسـلوكه الأخلاقـي، في جملتـها تنفيـذ القوان
وقانون العمل الحالي وأحكام قانون مكافحة الاتجار باسم الأطفـال ومقاضـاة الذيـن ينتـهكون 
هـذه القوانـين، وتدعـو منظمـــة العمــل الــدولي إلى مواصلــة تقــديم المســاعدة اللازمــة في هــذا 
الخصـوص، وتشـجع حكومـة كمبوديـا علـى النظـر في التصديـــق علــى اتفاقيــة منظمــة العمــل 
الدولية رقم ١٨٢ بشأن حظر أسوأ أشـكال تشـغيل الأطفـال واتخـاذ إجـراءات فوريـة للقضـاء 

عليها، التي اعتمدت سنة ١٩٩٩؛ 
 

سادسا 
 تعزيز حقوق الإنسان 

تسلم بأهمية التثقيف في مجال حقوق الإنسان والتدريـب عليـها في كمبوديـا،  - ١
وتثني على جهود حكومة كمبوديا ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان واتمع المـدني في 
هـذا الميـدان، وتشـجع علـى مواصلـة تعزيـز هـذه الـبرامج ونشـرها علـى نطـاق أوسـع، وتدعــو 

اتمع الدولي إلى مواصلة مساندته لهذه الجهود؛ 
تشيد بالدور الحيوي والقيم الذي تؤديه المنظمات غير الحكومية في كمبوديا  - ٢
ـــى كفالــة الحمايــة  في جملـة مجـالات منـها تنميـة اتمـع المـدني، وتشـجع حكومـة كمبوديـا عل
لمنظمـات حقـوق الإنسـان تلـك ولأعضائـها ومواصلـة العمـل والتعـــاون علــى نحــو وثيــق مــع 
ــا،  المنظمـات غـير الحكوميـة في الجـهود الراميـة إلى تعزيـز حقـوق الإنسـان ودعمـها في كمبودي

ولا سيما في الفترة التي تسبق إجراء انتخابات البلديات؛ 
تلاحظ باهتمام الأنشطة التي تضطلع ا اللجنة الكمبوديـة الحكوميـة لحقـوق  - ٣
ـــة، ولجنــة حقــوق  الإنسـان، ولجنـة حقـوق الإنسـان وتلقـي الشـكاوى التابعـة للجمعيـة الوطني
الإنسان وتلقي الشكاوى التابعـة لـس الشـيوخ، وتشـدد علـى أهميـة مواصلـة تعزيـز الثقـة في 
تلـك المؤسسـات وتدعيـم أنشـطتها، وتدعـو اتمـع الـدولي إلى تقـديم مسـاعدته التقنيـة لبلــوغ 

هذه الغاية؛ 
تشـجع حكومـة كمبوديـا في جـهودها الراميـة إلى إنشـاء آليـة وطنيـة مســتقلة  - ٤
لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ترتكز على المبادئ المنظمة لأوضـاع المؤسسـات الوطنيـة لتعزيـز 
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وحماية حقوق الإنسان المعروفة باسم مبادئ باريس(١٣١)، وتعمـل بالتعـاون الوثيـق مـع اتمـع 
المدني، وتطلب إلى المفوضية مواصلة تقديمها للمشورة والمساعدة التقنية في هذه الجهود؛ 

تطلــب إلى حكومــة كمبوديــا متابعــة توصيــات الهيئــــات المنشـــأة بموجـــب  - ٥
المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالتقارير المقدمة من الحكومة وتطـالب الحكومـة 
بالوفاء بالتزاماا بالإبلاغ بموجب كل صكوك حقوق الإنسان الدولية الـتي هـي طـرف فيـها، 

وتطلب إلى مكتب المفوضية السامية في كمبوديا بأن يواصل تقديم المساعدة في هذا الصدد؛ 
 

سابعا 
 الألغام البرية والأسلحة الصغيرة 

تعرب عن قلقها البالغ إزاء ما يعانيه اتمـع الكمبـودي مـن عواقـب مدمـرة  - ١
وآثار مزعزعة للاستقرار ناجمة عن اسـتعمال الألغـام البريـة المضـادة للأفـراد، وترحـب بـالتقدم 
الـذي أحرزتـه حكومـة كمبوديـا في نـزع هـــذه الألغــام ومســاعدة الضحايــا وبرامــج التوعيــة 
بمخـاطر الألغـام، وتشـجع الحكومـة علـى مواصلـة جـــهودها في هــذا الخصــوص، وتثــني علــى 
البلـدان المانحـة وغيرهـا مـن الأطـراف في اتمـع الـدولي لمسـاهمتهم ومسـاعدم في الإجــراءات 

المتعلقة بالألغام؛ 
تعرب عن قلقها إزاء ضخامة عدد الأسلحة الصغيرة التي مـا زالـت موجـودة  - ٢
في اتمع وتثني على التقدم الذي أحرزتـه حكومـة كمبوديـا في هـذا الخصـوص وعلـى تعـاون 
اتمـع الـدولي في التصـدي لمســـائل الأســلحة الصغــيرة، وتشــجع الحكومــة علــى التعــاون في 
الجهود الإقليمية الدولية الرامية إلى الحد من عدد الأسلحة الصغيرة غير المشروعة، بمـا في ذلـك 

تنفيذ البرامج الحالية؛ 
 

ثامنا  
 خاتمة 

تطلــب إلى الأمــين العــام أن يقــدم إلى الجمعيــة العامــــة في دورـــا الســـابعة  - ١
والخمسـين تقريـرا عـن دور وإنجـازات المفوضيـة في مسـاعدة حكومـة كمبوديـا وشـــعبها علــى 
تعزيـز وحمايـة حقـوق الإنسـان، وعـن التوصيـات المقدمـة مـــن الممثــل الخــاص بشــأن المســائل 

المشمولة بولايته؛ 

 __________
انظر القرار ١٣٤/٤٨، المرفق.  (١٣١)
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تقرر مواصلة النظر في حالة حقـوق الإنسـان في كمبوديـا في دورـا السـابعة  - ٢
والخمسين في إطار البند المعنون �مسائل حقوق الإنسان�. 

 
مشروع القرار الرابع والعشرون   

 المركز دون الإقليمي لحقوق الإنسان والديمقراطية في وسط أفريقيا 
إن الجمعية العامة، 

إذ تشيـــر إلى قرارهــا ١٠٥/٥٥ المـــؤرخ ٤ كـــانون الأول/ديســـمبر ٢٠٠٠ بشـــأن 
الترتيبات الإقليمية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، 

وإذ تشـير أيضـا إلى قراريـها ٣٤/٥٥ بـاء المـؤرخ ٢٠ تشـرين الثـــاني/نوفمــبر ٢٠٠٠ 
و ٢٣٣/٥٥ المؤرخ ٢٣ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠، والجزء الثالث من قرارهـا ٢٣٤/٥٥ 

المؤرخ ٢٣ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠، 
وإذ تشير كذلك إلى تقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان(١٣٢)، 

ترحب بإنشاء المركز دون الإقليمـي لحقـوق الإنسـان والديمقراطيـة في وسـط  - ١
أفريقيا في ياوندي؛ 

تلاحظ مع الارتياح الدعم الذي قدمه البلد المضيف من أجل إنشاء المركز؛  - ٢
تدعــو مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن تقوم، تحت إشراف الأمـين  - ٣
العام، بتزويد المركز بالمساعدات المناسبة لكفالة فعاليته وحسـن أدائـه وفقـا للجـزء الثـالث مـن 

قرارها ٢٣٤/٥٥؛ 
تطلــب إلى الأمـين العـام أن يقـدم إليـها في دورـا السـابعة والخمسـين تقريــرا  - ٤

عن تنفيذ هذا القرار. 
 

مشروع القرار الخامس والعشرون 
حماية المهاجرين   

إن الجمعية العامة، 
إذ تشير إلى قرارها ٩٢/٥٥ المؤرخ ٤ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠، 

 __________
 .A/56/36/Add.10 (١٣٢)
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وإذ تضع في اعتبارها أن الإعلان العـالمي لحقـوق الإنسـان(١٣٣) يعلـن أن جميـع النـاس 
يولدون أحرارا ومتسـاوين في الكرامـة والحقـوق وأن لكـل إنسـان حـق التمتـع بكافـة الحقـوق 
والحريات الواردة في ذلك الإعلان دونما تمييز من أي نـوع، ولا سـيما التميـيز بسـبب العنصـر 

أو اللون أو الأصل الوطني، 
وإذ تعيـد تـأكيد الأحكـام المتعلقـة بالمـهاجرين الـــتي اعتمدهــا المؤتمــر العــالمي لحقــوق 
الإنســـــان(١٣٤) والمؤتمــر الدولـــــي للسكـــــان والتنميـــــة(١٣٥) ومؤتمـــر القمـــة العـــالمي للتنميـــة 

الاجتماعية(١٣٦) والمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة(١٣٧)، 
وإذ تحيط علما بالمعاملة الإيجابية الـتي حظيـت ـا مسـألة المـهاجرين في المؤتمـر العـالمي 
ـــة الأجــانب ومــا يتصــل بذلــك مــن تعصــب،  لمكافحـة العنصريـة والتميـيز العنصـري وكراهي

والاعتراف بمساهمات المهاجرين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في بلدان المقصد والمنشأ، 
وإذ تضـع في اعتبارهـا تقريـر المقـررة الخاصـة للجنـة حقـوق الإنســـان المعنيــة بحقــوق 

الإنسان للمهاجرين(١٣٨)، 
وإذ تحيـط علمـا بقـراري لجنـة حقـوق الإنسـان ٥٢/٢٠٠١ بشــأن حقــوق الإنســان 
للمهاجرين و ٥٦/٢٠٠١ بشأن حماية العمال المهاجرين وأسرهم المؤرخين ٢٤ نيسـان/أبريـل 

 ،(١٣٩)٢٠٠١
وإذ تشـير إلى قرارهـــا ١٤٤/٤٠ المــؤرخ ١٣ كــانون الأول/ديســمبر ١٩٨٥ الــذي 
اعتمدت بموجبه إعلان حقوق الإنسان للأفراد الذين ليسـوا مـن مواطـني البلـد الـذي يعيشـون 

فيه، 

 __________
القرار ٢١٧ ألف (د-٣).  (١٣٣)

انظر A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.  (١٣٤)
انظـر تقريـر المؤتمـر الـدولي للسـكان والتنميـة، القــاهرة، ٥-١٣ أيلــول/ســبتمبر ١٩٩٤ (منشــورات الأمــم  (١٣٥)

المتحدة، رقم المبيع A.95.XIII.18)، الفصل الأول، القرار ١، المرفق. 
انظـر تقريـر مؤتمـر القمـة العـالمي للتنميـة الاجتماعيـة، كوبنـهاغن، ٦-١٢ آذار/مـــارس ١٩٩٥ (منشــورات  (١٣٦)

الأمم المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.8)، الفصل الأول، القرار ١، المرفقان الأول والثاني. 
انظـر تقريـر المؤتمـر العـالمي الرابـع المعـني بـالمرأة، بيجـين، ٤-١٥ أيلـول/ســـبتمبر ١٩٩٥ (منشــورات الأمــم  (١٣٧)

المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.13)، الفصل الأول، القرار ١، المرفقان الأول والثاني. 
 .Add.1 و E/CN.4/2001/83 (١٣٨)

انظـر الوثـائق الرسميـة للمجلـس الاقتصـادي والاجتمـاعي، ٢٠٠١، الملحـــق رقــم ٣ (E/2001/23)، الفصــل  (١٣٩)
الثاني، الفرع ألف. 
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وإذ تقـر بالمسـاهمات الإيجابيـة الـتي يقدمـها المـهاجرون عـادة، بمـا في ذلـك عـن طريــق 
اندماجهم المحتمل في مجتمعهم المضيف، 

ـــا يجــد المــهاجرون أنفســهم فيــها  وإذ تضـع في اعتبارهـا حالـة الضعـف الـتي كثـيرا م
لأسـباب عديـدة، مـن بينـها غيـام عـن دولهـم الأصليـة والصعوبـــات الــتي يواجــهوا بســبب 
الاختلافــات في اللغــة والعــادات والثقافـــة، وكذلـــك الصعوبـــات الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة 
والعراقيل التي تعترض عودة المـهاجرين الذيـن ليسـت لديـهم الوثـائق اللازمـة أو الذيـن هـم في 

وضع غير قانوني إلى دولهم الأصلية، 
وإذ تضـع في اعتبارهـا أيضـا ضـرورة اتبـاع ـــج مركــز ومتســق في معالجــة شــؤون 

المهاجرين بوصفهم فئة ضعيفة محددة لا سيما النساء والأطفال المهاجرون، 
وإذ يساورها بالغ القلق إزاء مظاهر العنــف والعنصريـة وكـره الأجـانب وغيرهـا مـن 
أشكال التمييز والمعاملة اللاإنسانية والمهينة للمهاجرين، لا سيما النسـاء والأطفـال، في مختلـف 

أنحاء العالم، 
وإذ تؤكد على أهميـة يئـة الأوضـاع الكفيلـة بإيجـاد مزيـد مـن الوئـام والتسـامح بـين 
ــة  العمـال المـهاجرين وبـاقي اتمـع في الـدول الـتي يقيمـون فيـها، ـدف إزالـة مظـاهر العنصري
وكره الأجانب المتنامية التي يتعرض لها هؤلاء العمـال مـن قبـل أفـراد أو جماعـات في قطاعـات 

معينة من كثير من اتمعات، 
وإذ يشـجعها تزايـد اهتمـام اتمـع الـدولي بحمايـة حقـوق الإنسـان لجميـع المــهاجرين 
حماية فعالة وتامة، وإذ تشـدد علـى الحاجـة إلى بـذل مزيـد مـن الجـهود لكفالـة احـترام حقـوق 

الإنسان والحريات الأساسية لجميع المهاجرين، 
وإذ تلاحظ الجهود التي تبذلها الدول لمعاقبة الاتجار الدولي بالمهاجرين وحمايـة ضحايـا 

هذا النشاط غير المشروع، 
وإذ تحيط علما بالفتوى OC-16/99 الصادرة في ١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٩ عـن 
محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بـالحق في الحصـول علـى معلومـات بشـأن 
المساعدة القنصلية ضمن إطـار ضمانـات الإجـراءات السـليمة في قضيـة الرعايـا الأجـانب الذيـن 

اعتقلتهم سلطات الدولة المستقبلة، 
ترحـب بـالالتزام المتجـدد الـوارد في إعـلان الأمـم المتحـدة بشـأن الألفيــة(١٤٠)  - ١
باتخاذ تدابير لكفالة احترام وحماية حقوق الإنسـان للمـهاجرين والعمـال المـهاجرين وأسـرهم، 

 __________
انظر القرار ٢/٥٥.  (١٤٠)
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والقضاء علــى الأفعـال العنصريـة وكـره الأجـانب المـتزايدة في مجتمعـات كثـيرة، وتعزيـز زيـادة 
الوئام والتسامح في جميع اتمعات؛ 

ـــز وحمايــة حقــوق الإنســان  تطلـب إلى جميـع الـدول الأعضـاء أن تقـوم بتعزي - ٢
لجميع المهاجرين بصورة فعالة، وفقا للنظام الدستوري في كل منها، وللإعلان العـالمي لحقـوق 
الإنسان(١٣٣) والصكوك الدولية التي هي طرف فيها، والتي يمكـن أن تشـمل العـهدين الدوليـين 
الخاصين بحقوق الإنسان(١٤١) واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضـروب المعاملـة أو العقوبـة 
القاسـية أو اللاإنسـانية أو المهينـة(١٤٢) والاتفاقيـة الدوليـة للقضـــاء علــى جميــع أشــكال التميــيز 
العنصري(١٤٣) والاتفاقية الدولية لحمايـة حقـوق جميـع العـاملين المـهاجرين وأفـراد أسـرهم(١٤٤) 
واتفاقية القضاء على جميع أشكال التميـيز ضـد المـرأة(١٤٥) واتفاقيـة حقـوق الطفـل(١٤٦) وسـائر 

الصكوك الدولية المعمول ا المتعلقة بحقوق الإنسان؛ 
تديـن بشـدة جميـع أشـكال التميـــيز العنصــري وكــره الأجــانب فيمــا يتعلــق  - ٣
بإمكانيـة الحصـول علـى العمـــل، والتدريــب المــهني والســكن والدراســة والخدمــات الصحيــة 
والخدمـات الاجتماعيـة فضـلا عـن الخدمـات الموجهـة لاسـتخدام الجمــهور، وترحــب بــالدور 
الفعــال الــذي تضطلــع بــه المنظمــات الحكوميــة وغــير الحكوميــة في مجــال مكافحــة التميــــيز 

ومساعدة الأفراد ضحايا الأعمال العنصرية، بما في ذلك الضحايا من المهاجرين؛ 
يـب بجميـع الـدول اسـتعراض سياسـات الهجـرة وتنقيحـها، عنـد الاقتضـــاء،  - ٤
ـدف القضـاء علـى جميـع الممارسـات التمييزيـة ضـد المـهاجرين وتوفـير التدريـــب المتخصــص 
للموظفين المكلفين بوضع السياسات الحكومية وإنفاذ القوانين والهجرة وغـيرهم مـن الموظفـين 
المعنيين وبالتالي تأكيد أهمية اتخاذ إجـراءات فعالـة لخلـق الظـروف الكفيلـة بزيـادة تعزيـز الوئـام 

والتسامح داخل اتمعات؛ 
تكرر الحاجة إلى قيام جميع الدول بحماية حقـوق الإنسـان المعـترف ـا عالميـا  - ٥
للمهاجرين، لا سيما النساء والأطفال، حماية كاملة، بغض النظـر عـن مركزهـم القـانوني وإلى 

توفير المعاملة الإنسانية خاصة فيما يتعلق بتقديم المساعدة والحماية؛ 
 __________

القرار ٢٢٠٠ ألف (د-٢١)، المرفق.  (١٤١)
القرار ٤٦/٣٩، المرفق.  (١٤٢)

القرار ٢١٠٦ ألف (د-٢٠)، المرفق.  (١٤٣)
القرار ١٥٨/٤٥، المرفق.  (١٤٤)
القرار ١٨٠/٣٤، المرفق.  (١٤٥)

القرار ٢٥/٤٤، المرفق  (١٤٦)
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تؤكـد مـن جديـد وبشـدة أن مـن واجـــب الــدول كفالــة الاحــترام الكامــل  - ٦
والمراعاة التامة لاتفاقية فيينا بشأن العلاقات القنصلية لعام ١٩٦٣(١٤٧)، ولا سـيما فيمـا يخـص 
حـق الرعايـا الأجـانب، بغـض النظـر عـن وضعـهم القـانوني، في الاتصـال بمســـؤول في قنصليــة 
بلداـم في حالـة احتجـازهم، والـتزام الدولـة الـتي يقـع الاحتجـاز في أراضيـها بـــإبلاغ المواطــن 

الأجنبي بحقه في القيام بذلك؛ 
تؤكد مجددا مسؤولية الحكومات عـن ضمـان وحمايـة حقـوق المـهاجرين مـن  - ٧
الأفعال غير المشروعة أو أعمال العنف، لا سيما أفعال التمييز العنصري والجرائم التي يرتكبـها 
الأفراد والجماعات بدافع عنصـري أو بدافـع كـره الأجـانب، وتحثـها علـى تعزيـز التدابـير ـذا 

الشأن؛ 
تحث جميع الـدول علـى اتخـاذ تدابـير فعالـة لوضـع حـد للاعتقـال والاحتجـاز  - ٨

التعسفيين للمهاجرين، بما في ذلك بواسطة الأفراد والجماعات؛ 
تعرب عن دعمها لما تقـوم بـه المقـررة الخاصـة للجنـة حقـوق الإنسـان المعنيـة  – ٩
بحقوق الإنسان للمهاجرين و تطلب إليها أن تضع في اعتبارها التوصيـات الـواردة في الإعـلان 
وبرنامج العمل اللذين اعتمدهما المؤتمر العــالمي لمكافحـة العنصريـة والتميـيز العنصـري وكراهيـة 
الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب لدى اضطلاعها بالولايـات والمـهام والواجبـات المكلفـة 

ا؛ 
ـــة لمكافحــة  تشـجع الـدول الأعضـاء الـتي لم تسـن بعـد تشـريعات جنائيـة محلي - ١٠
الاتجار الدولي بالمهاجرين على أن تفعل ذلك آخذة في الاعتبار بصورة خاصة ما ينطوي عليـه 
ذلك الاتجار من تعريض حياة المهاجرين للخطر أو من مختلـف أشـكال العبوديـة أو الاسـتغلال 
من قبيل أي شكل مـن أشـكال عبوديـة الديـون أو الاسـتغلال الجنسـي والاسـتغلال في العمـل 

وعلى أن تعزز التعاون الدولي لمكافحة هذا الاتجار؛ 
ـــى إزالــة العقبــات الــتي قــد تحــول دون تحويــل  تشـجع جميـع الحكومـات عل - ١١
المهاجرين لعائدام وأصولهم ومعاشـام إلى بلداـم الأصليـة أو إلى أي بلـدان أخـرى بصـورة 
آمنة وسريعة وبدون أي قيود، وفقا للتشريعات المعمول ا، والعمـل، حسـب الاقتضـاء، علـى 

اتخاذ التدابير اللازمة لحل أي مشاكل أخرى قد تعوق هذه التحويلات؛ 

 __________
الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، الد ٥٩٦، رقم ٨٦٣٨.  (١٤٧)
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ـــح للمــهاجرين  ترحـب بـبرامج الهجـرة الـتي اعتمدـا بعـض البلـدان والـتي تتي - ١٢
الاندماج التام في البلدان المضيفة، وتيسر إمكانيـة لم شمـل الأسـر وتعـزز وجـود بيئـة متجانسـة 

ومتسامحة، وتشجع الدول على النظر في إمكانية اعتماد البرامج من هذا القبيل؛ 
تطلــب إلى جميــع الــدول أن تحمــي حقــوق الإنســان للأطفــال المــــهاجرين،  - ١٣
وخاصة الأطفــال المـهاجرين غـير المصحوبـين، وأن تضمـن أن يكـون أفضـل مـا يخـدم مصلحـة 
الطفـل وأهميـة لــم شملـهم مـع والديـهم عندمـــا يكــون ذلــك ممكنــا ومناســبا، همــا الاعتبــاران  
الرئيسيان  في ذلك، وتشجع هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة علـى أن تـولي اهتمامـا خاصـا، 
في إطار الولايات الخاصة ـا، لأوضـاع الأطفـال المـهاجرين في جميـع الـدول، وعلـى أن تقـوم 

عند الضرورة بتقديم توصيات لتعزيز حمايتهم؛ 
ــــهاجرين  ترحــب بــإعلان يــوم ١٨ كــانون الأول/ديســمبر يومــا دوليــا للم - ١٤
وبدعوة الدول الأعضاء، وكذلك المنظمات الحكومية الدوليـة والمنظمـات غـير الحكوميـة، إلى 
الاحتفال به بعـدة طـرق مـن بينـها نشـر المعلومـات عـن حقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية 
للمهاجرين وعن إسهامام الاقتصادية والاجتماعيـة والثقافيـة في البلـدان المضيفـة وفي بلداـم 

الأصلية وتبادل الخبرات ووضع الإجراءات التي تكفل حمايتهم؛ 
تشجع الدول على المشاركة في الحوارات التي تجـرى علـى الصعيـد الإقليمـي  - ١٥
بشأن مشاكل الهجرة وتدعوها إلى وضع برامج وتنفيذها بالتعاون مع دول من منـاطق أخـرى 

لحماية حقوق المهاجرين؛ 
تطلــب إلى الأمــين العــام أن يقــدم إلى الجمعيــة العامــــة في دورـــا الســـابعة  - ١٦
ـــذ هــذا القــرار في إطــار البنــد الفرعــي المعنــون �مســائل حقــوق  والخمسـين تقريـرا عـن تنفي
ـــات  الإنســان، بمــا في ذلــك النــهج البديلــة لتحســين التمتــع الفعلــي بحقــوق الإنســان والحري

الأساسية�. 
 

 


